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الإهداء
أهدي هذا العمـل المتواضـع إلـــى :

الـوالدين الكريميـن حفظهمـا االله وأمد فـي عمرهمـــا.

ن.اإلى ابنتي وقرة عينيي زينب هبة الرحمإلى زوجي و

إلى أبواي والدي زوجي.

إلى إخوتـي وأخواتـي وكامل أفراد أسرتـي، وصديقـاتـي.

.إلى كل مـن أعاننـي من قـريب أو بعيـد

إلى كل هؤلاء أهـدي ثمـرة جهـدي هـذا.

لعور بسمة



شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور أحمد بنيني الذي أشرف على إنجاز  

هذا العمل وتابع مراحله بسعة صدر، ولم يبخل علي بأفكاره ونصائحه القيمة وتوجيهاته  

الهادفة فـله مني كل الشكر والعرفـان.

اتذة أعضاء  وأتوجه بالشكر لرئيس اللجنة الدكتور محمد الأخضر بن عمران، والأس

لجنة المناقشة: الدكتورة شادية رحاب والدكتور فريد علواش على قبولهم مناقشة  

هذه المذكرة على الرغم من التزاماتهم وانشغالاتهم.

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الذين  

سخروا أنفسهم لخدمة العلم والطلبة.





مقدمــة

أ

مقدمــــــة:
تأخذ الدول بأسالیب مختلفة في مجال تنظیمھا الإداري، حیث تراعي كل دولة ظروفھا 

والإقتصادیة والاجتماعیة عند اختیارھا للطرق والأسالیب التي تدیرھا مختلف السیاسیة 

قطاعاتھا، وھذه الطرق تعد وسائل لتحقیق أھداف الدولة، فالنشاط الإداري یعمل على وضع 

لا اتجاھات الدولة السیاسیة وأنظمتھا موضع التنفیذ، ذلك أن تنفیذ البرامج والخطط السیاسیة 

نشاط وعمل الإدارة، وھذا یبین شدة الترابط بین السیاسة والإدارة، فكان یكون إلا عن طریق 

طبیعیا أن یصاحب إنتشار الأفكار والمفاھیم والأیدیولوجیات في كافة الدول تغیرات اقتصادیة 

أسالیب مختلفة في أداء واجتماعیة وثقافیة، أثرت على أسالیب التنظیم الإداري، فاتبعت (الدول)

نظام اللامركزیة ضرورة یقتضیھا إتساع النشاط –في ظل ھذه التغیرات –مھامھا وأصبح 

الحارسة أو دولة الإداري للدولة وتنوعھ في إطار الدولة الحدیثة التي انتقلت من مرحلة الدولة

.الحمایة إلى دولة الخدمات والتنمیة

ونظرا لاتساع تدخل الدولة الحدیثة في مختلف المجالات كان لزاما علیھا أن تشرك 

في العملیة الإداریة لتحقیق الدیموقراطیة الحقیقیة من جھة وتحقیق التوازن بین المواطنین 

، وبھذا انتشر نظام اللامركزیة الإقلیمیة الحریات العامة والمصلحة العامة من جھة أخرى

یقوم على فكرة الإستقلالیة بمفھومھا المالي والإداري.الإداریة الذي 

ومعلوم أن نظام اللامركزیة الإداریة یقوم على وجود نوع من التمایز بین اختصاصات 

وطنیة تؤول للسلطة المركزیة یتم تسییرھا والتحكم فیھا بشكل عام على كامل إقلیم الدولة، وبین 

للجماعات المحلیة باختلاف درجاتھا.اختصاصات محددة ذات طابع محلي تؤول

إن الإدارة المحلیة ما ھي إلا الصورة الكاملة للامركزیة الإداریة، فالمركزیة واللامركزیة 

من ھذین النظامین بنصیب ھما صورتا التنظیم الإداري في الدولة الحدیثة، حیث تأخذ كل دولة 

، وھما على الرغم من تعارضھما النظري یتفق وظروفھا الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة

یتعاونان معا في العمل فاللامركزیة الإداریة لا یمكن تصور قیامھا إلا في ظل المركزیة.



مقدمــة

ب

وازدیاد دور الجماعات المحلیة في كل التجارب التي تأخذ باللامركزیة أدى إلى إن تعدد 

اعتماد آلیات مالیة مھمة تمكن ھذه الجماعات من موارد تستطیع من خلالھا القیام بھذه الأدوار 

نتیجة سیاق تاریخي ارتبط جاء التنمویة وكذا تطویر المناطق الریفیة، والتنمیة المحلیة كمفھوم 

الثورات الصناعیة والتمدن، بحكم أن التنمیة المحلیة ھي تحقیق التقدم والإزدھار في بظھور 

مجال جغرافي محدد ومع تطور الدیموقراطیة المعاصرة وتفعیل دور الھیئات المحلیة أصبح لھذا 

المفھوم قیمتھ الحقیقیة الذي یحمل في طیاتھ عدة مكونات من أھمھا نجد الجانب الاجتماعي الذي 

عدة مؤشرات مرتبطة بالصحة والتعلیم ... وجانب إقتصادي یرتبط بالدخل والتشغیل یحمل

بمختلف أصنافھ وجانب سیاسي یرتكز على الحكم الدیموقراطي والتمثیل الشعبي.

وتعد نوعیة الخدمات العمومیة المقدمة من قبل المرافق العمومیة المحلیة لجمھور المواطنین 

ح التنمیة المحلیة أو فشلھا على مستوى الھیئات المحلیة الإقلیمیة التي تعتبر ھي المؤشر على نجا

قاعدة تحقیق التنمیة المحلیة التي تؤدي بدورھا إلى تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة.

سعت الجزائر منذ الإستقلال إلى بناء دولة موحدة تقوم على مبادئ الدیموقراطیة أساسھا 

ملیة التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وذلك بالإھتمام بالإدارة مشاركة الشعب في ع

المحلیة، حیث عمل النظام الجزائري على التخلص من بقایا الإستعمار الفرنسي وآثاره، من خلال 

الإداریة الذي یعتبر أھم وسیلة لتحقیق التنمیة المحلیة، ویتضح ذلك من إرساء مبدأ اللامركزیة

حیات الواسعة التي أوكلت لكل من البلدیة والولایة في كافة المجالات الاقتصادیة خلال الصلا

والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وكذا من خلال الإصلاحات التشریعیة التي أدخلت على قانوني 

جانفي 18المؤرخ في 67/24البلدیة والولایة منذ الإستقلال وإلى یومنا ھذا بدایة بالأمر رقم 

الذي تضمن 1969ماي 23المؤرخ في 69/38المتضمن قانون البلدیة، والأمر رقم 1967

أول قانون نظم الولایة، ھذین الأمرین اللذین صدرا ضمن المرحلة الإشتراكیة وكذا نظام الحزب 

الواحد، غیر أن الممارسة العملیة لعدة سنوات أسفرت عن فشل المجالس المحلیة المنتخبة في 

عد الشعبیة وإشراكھا في تسییر شؤونھا المحلیة.إدماج القوا



مقدمــة

ج

الذي كرس التعددیة الحزبیة والحریة الاقتصادیة (أي النظام 1989وبعد صدور دستور 

90/08الرأسمالي) وألغى بذلك نظام الحزب الواحد وكذا النھج الإشتراكي، صدر القانون رقم 

لمتضمنین قانوني البلدیة والولایة على التوالي ا1990أفریل 7المؤرخین في 90/09والقانون 

.1989اللذین أخذا بالمبادئ التي كرسھا دستور 

العملي لھما قام الثغرات التي لوحظت على مستوى قانوني البلدیة والولایة عند التطبیق وبعد 

یو یول3المؤرخ في 11/10المشرع الجزائري بوضع قوانین جدیدة تتمثل في القانون رقم 

المتضمن2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07المتضمن قانون البلدیة والقانون رقم 2011

قانون الولایة، ھذین القانونین اللذین جاءا في إطار الإصلاحات التي تشھدھا المنظومة القانونیة 

في ھذه المرحلة الإنتقالیة التي تعیشھا الجزائر ضمن استراتیجیة التحول إلى نظام اقتصاد السوق 

دارة الإوقد مست ھذه الإصلاحات الجماعات كھیئات لا مركزیة نتج عنھا حدوث تحول في دور 

المواطنین والقطاع الخاص في ھذه یتعین علیھا إشراك المحلیة في عملیة التنمیة، حیث أصبح 

دفة التنمیة بدلا من إدارتھا وذلك من خلال التعاقد مع المستثمرین والقطاع العملیة، وأن توجھ

ین وتلبي الخاص من أجل إنشاء وإدارة المرافق العمومیة التي تقدم الخدمات العامة للمواطن

حاجاتھم ورغباتھم وتحقق طموحاتھم.

إن موضوع التنظیم القانوني للجماعات المحلیة وأثره في تحقیق التنمیة یعد من المواضیع 

المھمة والمتطورة في مادة القانون الإداري، ذلك باعتبار الجماعات المحلیة المتمثلة في البلدیة 

ئري المجسدة في صورة اللامركزیة والتي تعمل على والولایة جزء من التنظیم الإداري الجزا

تلبیة حاجات المواطنین المشروعة وكذا تحقیق المصلحة العامة في إطار النظام العام، ھذه 

الجماعات المحلیة التي منحھا المشرع مھمة تحقیق التنمیة على مستواھا وكذا التقدم والإزدھار 

ھذه التنمیة المحلیة تساھم بالضرورة في التنمیة فإن والرقي في جمیع المجالات لأفراد سكانھا، 

الشاملة للدولة ككل. 



مقدمــة

د

من ھنا تتجلى أھمیة دراسة ھذا الموضوع باعتباره أحد أھم المواضیع التي تھم كل من 

تمتد إلیھم جمیعا.الإدارة المحلیة والدولة وكذا المواطنین لأن آثاره ونتائجھ 

كما تأتي أھمیة دراستنا لھذا الموضوع إنطلاقا من أن إصلاح نظام الإدارة المحلیة یعد واحدا 

من أھم البرامج التي تساند في رفع كفاءة إدارة التنمیة المحلیة والتنمیة الشاملة ككل، ویضمن 

المماثلة التنفیذ الفعال للسیاسات العامة للدولة، وعلى الأخص في فترات التحول والإنتقال

للأوضاع التي یمر بھا النظام الإقتصادي الجزائري من خلال انتقالھ لتبني استراتیجیة جدیدة 

قائمة على الحریة الإقتصادیة وآلیات السوق وھو ما یعرف بالنظام الرأسمالي اللیبرالي.

:أسباب اختیار الموضوع
ترجع أسباب اختیارنا لھذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، أما الأسباب 

الموضوعیة فتعود محاولة الوقوف على مستویات التنمیة المحلیة خاصة وأن المتتبع لھذه العملیة 

یحس بعدم الرضا عن ما حققتھ وتحققھ من نتائج لا تعكس مستوى الدعم والإھتمام والعنایة الذي

تولیھ الدولة لھذه العملیة، حیث استفحل الفساد الإداري في مختلف إدارات البلدیات والولایات 

خاصة في المرحلة السوداء التي عاشتھا الجزائر، وكذا التأخر في إنجاز المشاریع وكثرة 

، كل ھذا دعانا لدراسة ھذا حاجاتھم ومتطلباتھممن قبل المواطنین الذین لا تلبى الشكاوي 

وضوع والكشف عن واقع التنمیة المحلیة وأثر التنظیم القانوني للجماعات المحلیة علیھــا.الم

وفیما یتعلق بالأسباب الذاتیة فترجع إلى محاولة التعرف على النظام القانوني للجماعات 

المتعلق بالبلدیة11/10المحلیة في ظل القوانین الصادرة حدیثا على الخصوص في القانون رقم 

، المتعلق بنظام الإنتخابات12/01المتعلق بالولایة والقانون العضوي رقم 12/07والقانون رقم 

وكذا محاولة الوقوف على مختلف الإصلاحات التي أدخلھا المشرع على كل من البلدیة والولایة 

واختصاصاتھما في مجال التنمیة المحلیــة.



مقدمــة

ه

:ھدف البحث
كل عمل یقوم بھ كل فرد یرجو من خلالھ الوصول إلى أھداف معینة، والأھداف المراد 

الوصول إلیھا من خلال ھذا البحث تكمن أساسا في التعرف على التنظیم القانوني للبلدیة والولایة 

ازن ومحاولة تحقیق التووكذا حجم المجھودات المبذولة من قبل الھیئات المحلیة لتنمیة أقالیمھا

الجھوي والإقلیمي والتكامل بین مختلف القطاعات والنشاطات من خلال البرامج التنمویــة.

كما یھدف ھذا البحث كذلك إلى محاولة الكشف عن أھم العوائق والصعوبات التي تقف حاجزا في 

التي تساھم في ترقیة المسطرة وجھ المنتخبین المحلیین للمضي في تطبیق البرامج والمشروعات 

العراقیل.ذهإضافة إلى إیجاد حلول وأفاق لھوازدھار أقالیمھم

إشكالیــة البحث:

كثیرة ھي الأبحاث التي تعالج موضوع الجماعات المحلیة وتأثیراتھ على التنمیة المحلیة 

وذلك بدراسة مختلف الأسباب التي حالت دون تقدم وتطور ھذه الأخیرة التي لا تزال تعاني 

العدید من المشاكل والصعوبات والعوائق، وصارت مسألة تحقیق التنمیة المحلیة صعبة المنال 

یجعلنا نطرح التساؤل التالي: ما مدى تأثیر التنظیم القانوني للجماعات المحلیة على التنمیة ؟ مما 

أو بمعنى آخر: إلى أي مدى ینعكس تأثیر التنظیم القانوني للجماعات المحلیة على التنمیة 

المحلیـــة ؟.

تتفرع عنھا عدة أسئلة فرعیة تتمثل أھمھا:ھذه الإشكالیة 

التنظیم القانوني للجماعات المحلیة؟ وما ھو مفھوم التنمیة بصفة عامة والتنمیة ما مفھوم -

المحلیة خصوصا؟

كیف یمكن للتنظیم القانوني للجماعات المحلیة أن یحقق التنمیة المحلیة؟-

ما ھي الوسائل الموضوعة تحت سلطة الجماعات المحلیة لخدمة التنمیة المحلیة؟ وما مدى -

نجاعتھا؟

ي العراقیل التي تواجھ التنمیة المحلیة؟ وما ھي الحلول والأفاق المقترحة؟وما ھ



مقدمــة

و

الدراســات السابقــة:

إن موضوع التنظیم القانوني للجماعات المحلیة من المواضیع المتداولة حیث جسد في عدة 

رسائل ماجستیر ودكتوراه، وكذلك كتب قانونیة تتناول مبدأ اللامركزیة كنظام إداري وقانوني 

نذكر منھا على سبیل المثال: أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في

، الوجیز في القانون الإداري والتنظیم الإداري في الجزائر بین مسعود شیھوبالجزائر للدكتور 

، وقانون الإدارة المحلیة والقانون الإداري للدكتور بوضیافعماروالتطبیق للدكتور النظریة 

... وغیرھم من الباحثین الذین بحثوا في ھذا المجال، كما تجدر دراسات محمد الصغیر بعلي

كثیرة أیضا تناولت موضوع التنمیة من عدة جوانب منھا الجانب السیاسي، الجانب الاقتصادي، 

الجانب الاجتماعي وغیرھا.

أما في موضوعنا فنحاول تبیین مختلف التأثیرات الإیجابیة والسلبیة للتنظیم القانوني 

ات التكنولوجیة على التنمیة من منظور قانوني خاصة في ظل التطورللجماعات المحلیة 

والمعرفیة الراھنة. آملین أن یكون ھذا البحث مساھمة متواضعة في محاولة إیجاد ووضع حلول 

مناسبة لدفع عجلة التنمیة المحلیة على مستوى البلدیات والولایات.

منھج البحث:*

واضیع نزولا عند موجبات البحث العلمي وكما ھو متعارف علیھ فإن طبیعة البحث في الم

الاجتماعیة والقانونیة ھي التي تفرض علینا نوعیة المنھج المتبع ولذلك ومحاولة منا الإجابة على 

عند التطرق إلى المراحل التي مرت بھا المنھج التاریخياستخدام ارتأیناإشكالیة الموضوع 

الإدارة المحلیة الجزائریة، والمنھج المقارن عند المقارنة بین قوانین البلدیة والولایة السابقة 

القانوني للجماعات المحلیة وكذا تأثیر ھذا المنھج الوصفي التحلیلي في دراسة التنظیموالحالیة،

على تحلیل النصوص القانونیة المنظمة للبلدیة بالاعتمادئج التنظیم على التنمیة ثم استخلاص النتا

والولایة وذلك سعیا للوصول إلى مختلف إیجابیات وسلبیات عملیة التنمیة المدارة من قبل الھیئات 

المحلیة وكذا العوائق التي تقف أمامھــا.



مقدمــة

ز

صعوبات البحث:

إن الصعوبات التي تلقیناھا خلال إنجاز ھذا البحث ھي مختلف الصعوبات التي یمكن أن 

تواجھ أي باحث، ولعل أبرز ھذه الصعوبات تتمثل في نقص المراجع المتخصصة خاصة 

المراجع القانونیة التي تتناول موضوع التنمیة المحلیـــة.

خطة البحث:

صصنا الفصل الأول للتنظیم القانوني للجماعات المحلیة في تناولنا الموضوع في فصلین، خ

الإطار المفاھیمي للتنظیم ثلاثة مباحث: عنون المبحث الأول بھذا الفصل تضمن :الجزائر

القانوني، وخصص المبحث الثاني لبحث التنظیم القانوني للبلدیة، أما المبحث الثالث فخصص 

للتنظیم القانوني للولایة.

أما الفصل الثاني فتناولنا فیھ أثر التنظیم القانوني للجماعات المحلیة على التنمیـــة، الذي قسم 

تناول المبحث الأول ماھیة التنمیة، أما المبحث الثاني فتناول ھو الأخر إلى ثلاثة مباحث:

لث إلى عوائق صلاحیات الجماعات المحلیة ووسائلھا في تحقیق التنمیة، وتطرقنا في المبحث الثا

التنمیة المحلیة وآفاقھا. 
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:في الجزائرالتنظیم القانوني للجماعات المحلیة: الفصل الأول

المحیطة ...في كل دولة بالظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة یتأثر التنظیم الإداري

القدیمة ھو ظاھرة تركیز السلطة في ید الملك لضمان قوة الدولة یز المجتمعات ا مبھ، وإذا كان م

وتأمینھا من أي خطر قد یداھمھا، فكان مجال تدخل الدولة آنذاك ضیقا یقتصر على الوظائف 

التقلیدیة أو ما یسمى بوظائف السیادة مثل حمایة الحدود، صیانة الأمن الداخلي، إقامة العدل بین 

في ھذه الفترة بتركیز جمیع الھیئات الإداریة والوظائف في ید السلطة الناس. حیث تمیزت الدولة 

المركزیة.

أصبح ،ولما تنوعت وتعددت الخدمات التي تؤیدھا الدولة للأفراد في صورة مرافق عمومیة

ك الأعباء في كافة أنحاء إقلیمھا المركزیة أن تضطلع وحدھا بكل تلمن الصعب على السلطة

ترید ضف إلى ذلك بروز إرادة شعبیة ،المرافق تؤدي خدمات محلیة بحتةبعضإضافة إلى أن 

في ممارسة السلطة على المستوى المحلي، كل ھذه الأسباب دعت إلى ظھور ھیئات المشاركة

محلیة إداریة إلى جانب السلطة المركزیة.

بعد أن إذي وبعده، مرحلة الاحتلال الفرنسخلالالإدارة المحلیة طبقت نظامإن  الجزائر 

إصلاحات جذریة على مستوى إداراتھا لا سیما الإدارة المحلیة، باشرتنالت الجزائر استقلالھا

لك قسمنا ھدا الفصل إلى الموروث عن الاحتلال الفرنسي، ولذإفلاس النظام خاصة بعد أن تبین 

، وموضوعاللمصطلحات المتناولة فيبحث الأول للتعریف ببعض امثلاثة مباحث، خصص ال

الإدارة المحلیة في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي وما بعد الاستقلال.تنظیمتطور 

نظیم تأما المبحث الثالث فتطرقنا فیھ إلى ال،وتناولنا في المبحث الثاني التنظیم القانوني للبلدیة

القانوني للولایة. 
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:تنظیم الإداريالإطار المفاھیمي لل: المبحث الأول
إلى مرحلة عدم لقد مر التنظیم الإداري للدول المختلفة من مرحلة المركزیة الإداریة الشدیدة

كان مجرد مرحلة تمھیدیة لظھور النظام اللامركزي.الذيالتركیز الإداري، 

معنویة إن فكرة اللامركزیة لم تأت فقط لتقسیم الدولة إلى أقالیم ووحدات تتمتع بالشخصیة ال

والإستقلال المالي، فدورھا لا یكمن فقط في تلبیة حاجات المواطنین وكذا الإھتمام بانشغالاتھم 

عن طریق  المجالس )**(والمشاركة الشعبیة)*(الدیموقراطیةالمحلیة وإنما جاءت أیضا لتكریس 

إن ≪وھذا ما ذھب إلیھ موریس ھوریو بقولھ: خبة من قبل السكان لإدارة شؤونھم.المحلیة المنت

لیس ،اللامركزیة تمیل إلى أحداث مراكز إداریة عامة مستقلة یعین أشخاصھا بطریق الإنتخاب

بھدف اختیار أفضل السبل لإدارة الوحدات المحلیة، وإنما من أجل مشاركة أكثر دیموقراطیة 

ري إدارة حسنة ولكن الوطن بحاجة أیضا إلى للمواطنین.فالمركزیة قد توفر لنا على الصعید الإدا

حریات سیاسیة تفرض مشاركة واسعة من الشعب في الحكم بواسطة الإنتخابات السیاسیة 

وحسب الأستاذ ھوریو فإن )1(.≫والناخبون لا تكتمل ثقافتھم إلا عن طریق الإنتخابات المحلیة

المركزي عن تلبیة حاجات الأفراد، بل اللجوء إلى اللامركزیة لیس معناه ضعف أو عجز النظام 

لكن من أجل ،على العكس من ذلك یمكن للمركزیة أن توفر لنا إدارة حسنة على الصعید الإداري

تكریس مبدأ الدیمقراطیة والحریات السیاسیة التي تقتضي مشاركة الشعب في الحكم وتسییر 

المحلیة.خلال عملیة الإنتخاباتالأفراد من شؤونھ وكذا تنمیة ثقافة 

إن رغبة الدولة في توثیق التعاون بین الجھود الحكومیة والجھود الشعبیة في أداء الخدمات التي 

یفتقر إلیھا الشعب من أھم العوامل التي جعلتھا تتبنى نظام اللامركزیة الإداریة إضافة إلى عدة 

فــي:عوامل تتمثل

قبل المیلاد" 400-460المؤرخ الیوناني "توسیدیدس الدیموقراطیة لأول مرة في التاریخ في كتاب " تاریخ حرب البیلبونیز" من تألیف لقد ظھر مصطلح) *

ن دستورنا لا ینقل القوانین عن الدول الأخرى فنحن نمودج للآخرین ... إثینا: " ... حیث قال الكاتب في كتابھ نقلا عن خطاب ألقاه بیركلیس رثاء لشھداء أ

وتعني الشعب والثاني DOMOSدیموقراطیة مركبة من قسمین الأول إن حكومتنا تمثل الأغلبیة والأقلیة ولھذا تسمى دیموقراطیة... " وكلمة

KRATOS وتعني الحكم والسلطة وبھذا یعني المصطلح ككل حكم الشعب لنفسھ بنفسھ، مباشرة أو بواسطة نوابھ أو ممثلیھ، عمار عوابدي، مبدأ

.14) ص 1984وان المطبوعات الجامعیة الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإداري الجزائري، (الجزائر: دی

لتحقیق المشاركة الشعبیة ھي اشتراك المواطنین كأفراد أو جماعات مع جھات الإدارة في تحدید احتیاجات وأولویات المجتمع وتحدید أفضل الوسائل ) **

تنفیذ أو تشغیل أو استثمار مشروع لتنفیذ وتلبیة رغبات ھذه الإحتیاجات فھي عبارة عن كل ما یبذلھ الأفراد والجماعات من عمل أو طاقةأو اسھام في 

.55) ص 2001المواطنین، عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، (مصر، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، 
.35) ، ص 2010للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق ، ا(الجزائر: جسور)1
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الأقالیم مع الخدمات التي تتلقاھا وتوفیر العدالة العمل على تكافؤ الأعباء المالیة المفروضة على -

لھا حتى لا تستأثر العواصم ومدن معینة بقدر كبیر من الخدمات على حساب الأقالیم الأخرى.

أھمیة إشراك المواطنین في إدارة شؤونھم من أجل تحقیق الدیموقراطیة.-

ت دون تمییز،وھذا بفعل التفاوت قصور وحدة النمط الذي تسیر علیھ الحكومة في أدائھا للخدما-

)1(بین الوحدات الإداریة المحلیة لتتناسب مع حاجات ھذه الھیئات وإمكانیاتھا وظروفھا.

النظام المركزي والنظام اللامركزي:: المطلب الأول

نتناول في ھدا المطلب كل من النظامین المركزي واللامركزي من خلال إدرج تعریف كل منھا 

وكدا تقدیر ھما.، أركانھما ، 

:الإداریةنظام المركزیة: الفرع الأول
یقصد بالمركزیة الإداریة قصر الوظیفة الإداریة في الدولة على ممثلي الحكومة في العاصمة 

وزراء دون مشاركة من ھیئات أخرى، فھي تقوم على توحید الإدارة وجعلھا تنبثق من الوھم 

)2(.مصدر واحد مقره العاصمة

النظام الإداري مركزیا عندما یتجھ لتوحید كل السلطات أو اتخاذ القرار بین أیدي سلطة ویعتبر 

مركزیة في الدولة، وھذه السلطة المركزیة الموجودة في العاصمة تتمثل في رئیس الدولة ورئیس 

الحكومة والوزراء والھیئات الوطنیة الأخرى.

ع لأنھ سیكون غیر فعال ومحكوم علیھ إلا أن نظاما مركزیا كلیا لیس لھ وجود في الواق

بالإختناق، وللتخفیف من ھذا الإختناق استعان نظام المركزیة بنظام آخر یتوافق معھ وھو نظام 

)3(عدم التركیز الإداري.

تقوم المركزیة الإداریة على ركنین أساسیین ھما::أركان المركزیة الإداریة:أولا

فالمركزیة الإداریة تقوم على استئثار :السلطة المركزیةتركیز الوظیفة الإداریة بین یدي -أ

الحكومة المركزیة في العاصمة بكل السلطات التي تخولھا لھا الوظیفة الإداریة في الدولة، 
39ص ).1982مصر، (جعفر محمد أنس قاسم، التنظیم المحلي والدیموقراطیة،دراسة مقارنة،)1

عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق) .13المرجع السابق ،ص ) 2

.90) ص 2010الجزائر: دار المجد للنشر والتوزیع ، سطیف، الطبعة الرابعة، ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري () 3
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فلا یقتصر عملھا على جزء معین من الأقالیم وإنما یشمل الدولة كلھا فیشرف الوزراء في 

انت تلك المرافق قومیة أو محلیة، فلا محل في العاصمة على جمیع المرافق العامة سواء ك

لمجالس إقلیمیة منتخبة تتولى الإشراف على المرافق المحلیة وإذا كان ثمة مثل ھذا النظام

)1(موظفون في الأقالیم فھم عمال السلطة المركزیة.

الركن الأساسي (le pouvoir hiérarchique)تشكل السلطة الرئاسیة :السلطة الرئاسیة- ب

للمركزیة الإداریة، حیث یقوم النظام المركزي الإداري على وجود علاقة قانونیة بین الأشخاص 

إذ یتمتع الموظف الأعلى (الرئیس ،العاملین والموظفین بالإدارة العامة وفق تسلسل معین

supérieur بسلطات معینة تجاه الموظف الأدنى منھ (المرؤوس (subordonnéبة ) بالنس

لشخصھ أو أعمالھ، مما یؤدي إلى وضع ھذا الأخیر في علاقة تبعیة للأول.

فالسلطة الرئاسیة ھي العلاقة القانونیة القائمة بین الرئیس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط 

المعنى تتناول شخص المرؤوس وأعمالھ.فھي بھذا)2(الإداري،

المركزیة في العمل صورتین:: وتأخذ الإداریةأشكال المركزیة: ثانیا

وھذه ھي الصورة البدائیة للمركزیة الإداریة :)concentrationالتركیز الإداري (- أ 

وبمقتضاھا تتركز السلطة الإداریة كلھا في جزئیاتھا وعمومیاتھا في ید الوزراء في العاصمة، 

وعلى ھذا ،بحیث لا یكون لممثلیھم في العاصمة أو الإقلیم أیة سلطة خاصة في تصریف الأمور

)3(لأقالیم الرجوع إلى وزاراتھم في كل شيءالأساس یتعین على ممثلي السلطة المركزیة في ا

یستلمون الأوامر من السلطة المركزیة Debbacshفھم كصنادیق البرید على حد تعبیر الأستاذ 

)4(وینفذونھا ویدفعون اقتراحاتھم إلى تلك السلطة وینتظرون الرد علیھا.

قت الحاضر لأن واجبات : لم تعد صورة المركزیة مقبولة في الونظام عدم التركیز الإداري-ب 

السلطة المركزیة تعددت وتنوعت، وبالتالي قامت الدولة بتعیین موظفین تابعین لھا على المستوى 

المحلي وخولتھم سلطة البث النھائي في بعض المسائل دون اللجوء إلى السلطة المركزیة، ولكن 
51) ص  1995سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة (مصر، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاھرة، ) 1

.   47ص محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري، المرجع السابق، )  2

.53سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ) 3

.56ص محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري، المرجع السابق، )  4
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موظفون المعینون على سلطة البث ھذه لا تعني استقلالھم نھائیا عنھا، بل یمارس ھؤلاء ال

المستوى المحلي صلاحیاتھم تحت السلطة الرئاسیة التسلسلیة لرئیس الدولة أو ممثلھ الوزیر.

ویقوم نظام عدم التركیز الإداري على أساس فكرة التفویض لضمان فعالیة ونجاعة النشاط 

وذلك بأن تعھد السلطات المركزیة (الوزراء) ببعض صلاحیاتھا واختصاصاتھا إلى )(الإداري

موظفیھا في النواحي والأقالیم مثل الوالي، رئیس الدائرة، مسؤولي المدیریات الموجودة على 

)1(المستوى الولائي دون منحھم الإستقلال القانوني أو انفصال تلك الأجھزة عن الإدارة المركزیة

وعلیھ فإنھ في نظام عدم التركیز الإداري تبقى جمیع القرارات الھامة من اختصاص السلطة 

المركزیة، إلا أن الأجھزة المحلیة التي تمثل السلطة المركزیة تملك بعض السلطات لأخذ القرار 

)la délégation)2عن طریق التفویض 

للمركزیة الإداریة مزایا وعیوب تتمثل فــي::تقدیر المركزیة الإداریة- ثالثا 

یتمتع النظام المركزي بمجموعة من المزایا تقوم علیھا مبررات وجوده تتمثل فــي:  المزایــا:-أ 

یبعث النظام المركزي على تقویة السلطة المركزیة وفرض ھیمنتھا على من الناحیة السیاسیة:

مختلف أجزاء الإقلیم والمصالح وتحكمھا في زمام الأمور.

یؤدي النظام المركزي إلى تحقیق المساواة بین الأفراد المتعاملین مع الإدارة :من الناحیة الإداریة

لا ا وتركیزھا على مستوى المركز وبالتالي على اختلاف مناطقھم، لأن سلطة القرار تم توحیدھ

یحقق إن النظام المركزي )3(مجال للتمییز من حیث الأصل بین الأفراد أو بین مختلف الأقالیم.

تجانس النظم والأنماط الإداریة مما یوفر استقرار ووضوح الإجراءات والمعاملات الإداریة 

ینتج عنھ تفھم المتعاملین مع الإدارة وعدم تناقضھا واختلافھا من جھة لأخرى، الأمر الذي

) 4(وارتفاع الأداء الإداري وتقلیص سلبیات ظاھرة البیروقراطیة.

ى ما یلي:" یجب البحث المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن عل4/07/1988المؤرخ في 131-88من المرسوم رقم 27وتطبیقا لذلك تنص المادة )*

عن أنجع السبل لتنظیم المھام وتوزیع المسؤولیات وأكثرھا ملاءمة في مجال تسلیم الوثائق والأوراق الإداریة. 
.  57ص محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري، المرجع السابق، )  1

.91الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق ناصر لباد، )  2

.27بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص عمار )  3

.59محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 4
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یكفل النظام المركزي ویضمن تحقیق مبدأ العدالة والمساواة بین جموع من الناحیة الاجتماعیة:

المواطنین بموجب إشراف وإدارة السلطة المركزیة على مختلف المرافق.

یترتب على تطبیق المركزیة الإداریة الإقلال من الإنفاق العام وتقلیصھ :حیة الاقتصادیةمن النا

بعدد محدود من الھیئات والموظفین مما یوفر مصاریف الاكتفاءإلى أقصى حد وذلك من خلال 

وأموال كثیرة.

بحیث لا الحدیثة ة لكل الدول یوالذي لاشك فیھ أن للمركزیة الإداریة فوائد كثیرة فھي ضرور

یمكن تصور دولة لا تستند إلى مركزیة إداریة فھي بمثابة العمود الفقري للدولة، ولكن أن تجعل 

النظام الإداري كلھ یقوم على نظام المركزیة فھذا یؤدي إلى ظھور عیوب ونقائص خاصة بعد أن 

)1(تعددت واجبات الدولة وتنوعت الخدمات التي یجب أن تلبیھا للأفراد.

: رغم ما یتمتع بھ النظام المركزي من مزایا إلا أنھ تعتریھ عیوب تتمثل فــي:العیوب-ب 

اتخاذ القرار وإن كان یؤدي إلى تقویة نفوذ السلطة إن تفرد الوزراء بسلطةمن الناحیة السیاسیة:

ة المركزیة وبسط ھیمنتھا على مختلف أجزاء الإقلیم، إلا أن ذلك ینتج عنھ حرمان السلطة الشعبی

أو المنتخبة من المشاركة في اتخاذ القرار وتسییر الشؤون المحلیة.

أمام تضخم )*(: المركزیة ھي المجال الطبیعي لنمو ظاھرة البیروقراطیةمن الناحیة الإداریة

في مختلف المجالات مما یؤدي عملیا إلى عدم كفایة النظام الجھاز الإداري وازدیاد تدخل الدولة 

)2(العامة.والاستجابةللاحتیاجاتالمركزي لوحده في تسییر وإدارة مؤسسات الدولة 

.63سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ) 1

أي مكتب، وقد أخذت مدلول تنظیم عمل الدولة عن طریق المكاتب.BUREAUأصل كلمة بیروقراطیة أوروبي وتعني ) *

قواعد وإجراءات لقد وضع "ماكس فیبر" نظریة البیروقراطیة التي تحدد التنظیم الأمثل للأجھزة الإداریة في الدولة الحدیثة غیر أن شدة التمسك الأعمى ب

ظر إلیھا على أنھا مقدسة لا یجوز المساس بھا جعل من الصعب التكیف مع الواقع، وجعل أعمال الإدارة تتصف بالجمود وعدم القدرة العمل الإداري والن

الإدارة على الوصول إلى الغایة المنشودة، وبھذا أصبح مصطلح البیروقراطیة مقترن بالعیوب والجمود والروتین،محمد عبد الوھاب، البیروقراطیة في

.  06) ص 2004لیة (مصر: دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، المح
. 60محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  2
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:الإداریةنظام اللامركزیة: ثانيالفرعال
بأنھا توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة la décentralisationتعرف اللامركزیة 

المركزیة في العاصمة وبین ھیئات محلیة أو مصلحیة مستقلة، بحیث تكون ھذه الھیئات في 

)1(ممارستھا لوظیفتھا الإداریة تحت رقابة الحكومة المركزیة.

توزیع البسیطة، تتضمنالإداري داخل الدولة الموحدة أو طریقة من طرق التنظیمفھي تعتبر

السلطة الإداریة بین الأجھزة المركزیة وھیئات محلیة منتخبة تباشر اختصاصاتھا في ھذا المجال 

لتأمین الحاجیات المحلیة تحت رقابة السلطة المركزیة.

إن اللامركزیة تأخذ شكلین: :الإداریةأشكال اللامركزیة:أولا

la décentralisationاللامركزیة الإقلیمیة - territoriale.

laالمصلحیة واللامركزیة الفنیة أو - décentralisation technique ou par

service فاللامركزیة الإقلیمیة تقوم لمصلحة أشخاص معنویة إداریة ترتكز على معیار ،

جغرافي كالولایة والبلدیة. أما اللامركزیة الفنیة أو المرفقیة (المصلحیة) فإنھا تقوم لمصلحة 

ترتكز على معیار التخصص في نشاط محدود، فتأخذ شكل المؤسسة أشخاص معنویة إداریة 

.)l'établissement public)2العمومیة 

تقوم اللامركزیة الإداریة على أركان ثلاثة تتمثل فــي::الإداریةأركان اللامركزیة:ثانیا

إلى جانب الحاجات الوطنیة العامة التي تتعلق بالدولة ھناك :وجود مصالح محلیة متمیزة- أ 

بخدمات بعض معین أو جماعة من الأفراد ینتفعونحاجات محلیة أو خاصة تھم سكان إقلیم 

لذا یحسن أن تترك تلبیة تلك الحاجات المحلیة أو الخاصة لمن یستفیدون منھا، حتى ،المرافق

)3(یمكن للحكومة المركزیة أن تباشر الحاجات القومیة العامة التي تھم مصالح الدولة بأسرھا.

لشؤون التي إن الإختصاص ینعقد للسلطة التشریعیة أو البرلمان في مسألة تحدید المصالح وا

تدخل ضمن صلاحیات الھیئات المركزیة وكذا المصالح التي تختص بإدارتھا وتسییرھا الھیئات 
.96) ص 1976سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري (مصر، دار الفكر ، القاھرة، )2

.93ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص ) 2

13) ص 2004، ھاني علي الطھراوي، قانون الإدارة المحلیة، الحكم المحلي في الأردن وبریطانیا (الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى)  3
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من الدستور بتنظیم وتحدید 122اللامركزیة. ففي الجزائر مثلا یقوم البرلمان بموجب المادة 

صلاحیات الإدارة المحلیة من خلال:

.2011یولیو 3المؤرخ في 11/10قانون البلدیة رقم -

.2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07قانون الولایة رقم -

إلى البرلمان وجعلھ القومیة إن إسناد مھمة تحدید المصالح المحلیة المتمیزة عن المصالح الوطنیة 

ویحمي الھیئات ،من اختصاص القانون والتشریع یمثل ضمانا حقیقیا لدعم الطابع اللامركزي

من مجال والتضییقمركزیة للتقلیص انیة تدخل الإدارة أو السلطة الوالوحدات اللامركزیة من إمك

) 1(ونطاق الإختصاصات بمجرد إصدار قرارات إداریة صادرة عنھا دون الرجوع إلى البرلمان.

تحدیده للإختصاصات اللامركزیة إحدى الطریقتین:دوقد یسلك البرلمان عن

حیث یقوم المشرع بتعداد الاختصاصات على نحو محدد الطریقة الأولى(الأسلوب الإنجلیزي):-

الحصر، فلا یمكن للھیئات اللامركزیة أن تمارس أي اختصاص أو نشاط غیر الذي سبیلعلى

فإذا ما أرید توسیع اختصاصاتھا فلا بد من إصدار تشریع یحدد لھا الإختصاص ،أورده المشرع

)2(الجدید.

إن ھذه الطریقة تقتضي أن یعمد المشرع إلى ذكر المیادین الفرنسي):الطریقة الثانیة(الأسلوب -

التي تتدخل فیھا الإدارة المركزیة على أن تترك مجالات ومیادین عمل ونشاط الوحدات 

یمیة أو اللامركزیة واسعة وغیر محدودة. لقد اعتمد المشرع الفرنسي في تنظیمھ للإدارة الإقل

السلطات والصلاحیات التي تتمتع بھا الوحدات والھیئات ا ذكرالمحلیة ھذه الطریقة حینم

لاختصاصات اللامركزیة وھو الأسلوب أو الطریقة التي اتبعھا المشرع الجزائري في تنظیمھ 

)3(لإدارة المحلیة.ا

: یقتضي النظام اللامركزي الإداري أن یعھد بإدارة إنشاء أجھزة محلیة مستقلة ومنتخبة-ب 

وتسییر المصالح المحلیة المتمیزة إلى ھیئات وأجھزة محلیة مستقلة عن الإدارة المركزیة وذلك 

.64محمد الصغیر بعلي، القانون الاداري، المرجع السابق ، ص) 1

.13ھاني علي الطھراوي، قانون الإدارة المحلیة، الحكم المحلي في الأردن وبریطانیا ، المرجع السابق، ص )  2

. 12،،ص )2004الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،(محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة،)3
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وأن تكون منتخبة من سكان الإقلیم ذاتـــھ.تعتبر الشخصیة ،بإضفاء الشخصیة المعنویة علیھا

الإداریة بالدولة من خلال إعطاء بعض الأجھزة فةالمعنویة السند القانوني لتوزیع الوظی

والتزاماتالإستقلال القانوني حتى تتمكن من القیام بنشاطاتھا بما یترتب عن ذلك من حقوق 

قانوني المبدأ بالشخصیة القانونیة یشكل على المستوى الالاعترافوتحمل للمسؤولیة. ولھذا فإن

الأساسي للامركزیة.

أن یعھد إلى أبناء الوحدة الإداریة بأن یشبعوا )*(جوھر الإدارة المحلیةإضافة إلى ذلك أن 

حاجاتھم المحلیة بأنفسھم، ولما كان من المستحیل على جمیع أبناء الإقلیم أن یقوموا بھذه المھمة 

بأنفسھم مباشرة فإنھ من المتعین أن یقوم بذلك من ینتخبونھ نیابة عنھم ومن ثم كان الإنتخاب ھو 

ة الأساسیة التي یتم عن طریقھا تكوین المجالس المعبرة عن إدارة الشخص المعنوي العام الطریق

كل البلدان الدیمقراطیة تأخذ بمبدأ الإنتخاب في تشكیل المجالس المحلیة حیث یبقى من ) 1.(محليال

أھم الوسائل التي تدعم استقلال الوحدات اللامركزیة الإداریة في مختلف الدول والأنظمة، مما 

من الدستور الجزائري حیث تنص على: 16أدى إلى تكریسھا دستوریا مثلما ورد في المادة 

جلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون یمثل الم«

»العمومیة.

: لیس استقلال الھیئات اللامركزیة باختصاص معین )الوصائیة(الخضوع للرقابة الإداریة- ج 

غیر أن ھذا ، منحة وتسامحا من الإدارة المركزیة ولكنھ استقلال أصیل مصدره المشرع

الاستقلال لیس مطلقا بل تمارسھ الھیئات اللامركزیة تحت رقابة السلطة أو الإدارة المركزیة، 

فالمجالس المحلیة تمارس اختصاصاتھا في نطاق السیاسة العامة للدولة وھي ملزمة باحترام 

زیة الخطط العامة التي تضعھا السلطات المركزیة إعمالا لمبدأ مركزیة التخطیط ولا مرك

بالإدارة "نسبة إلى الإقلیم الجغرافي الذي تقوم علیھ، وسمیت " بالإدارة الإقلیمیة"الإدارة المحلیة من دولة إلى أخرى، فسمیت تسمیاتلقد تعددت) *

لتمتعھا "بالحكم المحلي"لتمیزھا عن الإدارة المركزیة وأیضا لأن نشاطھا محلي ولیس وطني، كما اصطلح على تسمیتھا خاصة في بریطانیا "المحلیة

ھازھا لال واسع عن الحكومة المركزیة غیر أنھا لا تتمتع باختصاصات تشریعیة وقضائیة، وسمیت كذلك بالمجالس المحلیة المنتخبة لكونھا تنتخب جباستق

مطبوعات الجامعیة، التمثیلي من قبل السكان. مسعود شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر ( الجزائر: دیوان ال

.05، 04بدون تاریخ) ص 
.69سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ) 1
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والرقابة الإداریة تختلف باختلاف الدول لكننا نجد نظامین بارزین للرقابة الإداریة )1(التنفیذ.

ھمـــا:

ھذا الأسلوب من أكثر النظم حریة لأن الھیئات اللامركزیة :الرقابة في النظام الإنجلیزي- 1

یتولاھا كل من البرلمان تتمتع بسلطة كبیرة داخل دائرة اختصاصھا ولا تخضع إلا لرقابة ضئیلة 

والقضاء العادي والحكومة. فللبرلمان الإنجلیزي أن یعدل نظم الإدارة المحلیة سواء بالعمل على 

توسیعھا أو إنقاصھا، ھذا من الناحیة النظریة، أما من الناحیة العملیة الواقعیة فإن التقالید 

وعلى ذلك فإذا ما تدخل البرلمان الإنجلیزیة تحول دون المساس باستقلال الھیئات اللامركزیة 

الإنجلیزي فإنما یكون غالبا لصالح تلك الھیئات بمنحھا اختصاصات أوسع لم تكن تمارسھا من 

وللقضاء الانجلیزي رقابة على أعمال الھیئات اللامركزیة إذ یجوز اللجوء إلیھ لإجبار )2(قبل.

لأنھ لا یوجد ،صد بذلك القضاء العاديتلك الھیئات على احترام القانون وعدم مخالفة أحكامھ ویق

في انجلترا قضاء إداري مستقل، فالقضاء العادي ھو جھة الاختصاص الوحید في كافة 

المنازعات سواء الإداریة أو العادیة.

وللحكومة المركزیةرقابة ضئیلةعلى الھیئات المحلیة تقتصر على الأمور التالیة:

النصح أعمال الھیئات اللامركزیة وإسداءالتفتیش علىالحق في إجراء للحكومة المركزیة -

والإرشاد وتقدیم التقاریر السنویة عن ھذه الأعمال، تلك التقاریر التي یتوقف علیھا مبلغ المكافآت 

التي تمنحھا الخزینة العامة سنویا للھیئات المحلیة لمساعدتھا على القیام بأعمالھا وتأدیة خدماتھا.

یئات المحلیة القوانین التي تحكم اختصاصاتھا، فللحكومة المركزیة أن تلجأ إلى إذا ما خالفت الھ-

القضاء العادي لإجبار تلك الھیئات على احترام القانون إذا لم تشأ أن تحترمھ اختیارا،وحق 

الحكومة في ذلك نفسھ حق الأفراد العادیین في الطعن أمام القضاء العادي في أعمال تلك الھیئات 

الفت القانون.إذا ما خ

للحكومة المركزیة أحیانا سلطة إصدار بعض اللوائح لتنظیم بعض الأمور المتعلقة بالھیئات -

المحلیة بناء على تصریح من البرلمان.

.72سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )   1

.17الحكم المحلي في الأردن وبریطانیا ، المرجع السابق، ص ھاني علي الطھراوي، قانون الإدارة المحلیة، )  2
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في حالات استثنائیة یكون للحكومة المركزیة إشراف ورقابة أشد على الھیئات المحلیة، وذلك -

للوائح المحلیة أو التصرف في أملاك البلدیة أو القروض التي فیما یتعلق بإصدار الھیئات المحلیة 

)1(تلك البلدیات.قترضھات

یتسم النظام الفرنسي بشدة الرقابة التي تفرضھا الحكومة : الرقابة في النظام الفرنسي- 2

المركزیة على الجماعات المحلیة حیث تمارس ھذه الرقابة على كل من أعمال الأعضاء وعلى 

كھیئة.المجلس 

ھذه الرقابة بالنسبة لسلطة التأدیب إزاء أعضاءوتتجلى:الرقابة على الھیئات اللامركزیة

بأن یكون لھا حق إیقاف أو عزل بعض الأعضاء لمبررات وأسباب ینص علیھا المجالس المحلیة

المشرع، فالحكومة لا تمتلك سلطة تقدیریة في ھذا المجال بل ھي مقیدة بنصوص وأحكام 

. وللحكومة الحق في حل المجالس المحلیة الممثلة للشخص اللامركزي في حالة توافر ونالقان

الأسباب والشروط التي یقررھا المشرع بحیث یكون ھذا الإجراء موجھا إلى المجلس ذاتھ أي إلى 

)2(جمیع أعضائھ.

وتشمل الرقابة على الأعمال الإیجابیة التي تقوم بھا :الرقابة على أعمال الھیئات اللامركزیة

الھیئات اللامركزیة والأعمال السلبیة التي تمتنع عن أدائھا. بالنسبة لرقابة السلطة المركزیة على 

أعمال الھیئات اللامركزیة الإیجابیة فإنھا تتمثل في التصدیق والإذن ومعنى الإذن حصول 

السلطة المركزیة قبل قیامھا بمباشرة اختصاص معین، أي إذن الھیئات اللامركزیة على موافقة 

أما التصدیق فھو لا حق على العمل الذي قامت بھ الھیئة اللامركزیة سابق على القیام بالعمل.

بمعنى أن العمل الذي قامت بھ الھیئات المحلیة لا یكون نافذا إلا بعد موافقة السلطة المركزیة كما 

السلطة المركزیة في إیقاف أو إبطال قرارات الھیئات اللامركزیة المخالفة قد تتمثل أحیانا رقابة

للقانون. أما بالنسبة لرقابة السلطة المركزیة على الأعمال السلبیة للھیئات اللامركزیة فإنھا تتمثل 

في فكرة الحلول، حیث یمكن للسلطة المركزیة في بعض الحالات أن تحل محل الھیئة اللامركزیة 

ء العمل المفروض علیھا إذا امتنعت عن تنفیذه أو أھملت القیام بـــھ. حقیقة أن مبدأ استقلال في أدا

الھیئات اللامركزیة یتضمن حق تلك الھیئات في الإمتناع عن القیام ببعض الأعمال، ولكن إذا 
.73سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ) 1

.19ھاني علي الطھراوي، قانون الإدارة المحلیة، الحكم المحلي في الأردن وبریطانیا ، المرجع السابق، ص ) 2
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اح إلى تعریض المرافق المحلیة للخطر، فإنھ یبكان من شأن ھذا الإمتناع أو الإھمال أن یؤدي 

للسلطة المركزیة الحلول محل الھیئات اللامركزیة في أداء بعض الأعمال التي أوجبھا القانون 

)1(ضمانا لحسن سیر ھذه المرافق المحلیة.

من مظاھر الرقابة على الھیئات المحلیة كذلك إجراءات تنفیذ الأعمال التي الوصایة التقنیة:

وھي بمثابة تصرفات أو ابتكرتھا الوصایة التقنیة التي تتطلب أشكالا نموذجیة معینة لإتمام العمل 

في التسییر حتى قبل إتباعھالسلوك الواجب أعمال تملي الدولة بموجبھا على المجموعات المحلیة

لقرار.اتخاذ ا

ویؤدي ھذا الأسلوب إلى اصطدام لا مركزیة سلطة القرار بمركزیة وسائل التنفیذ وإجراءاتھ. إن 

شدة الرقابة المفروضة على الھیئات المحلیة في فرنسا جعلت استقلال ھذه الھیئات مفرغا من 

إلى انتقاد ھذا الوضع والمطالبة بمراجعتھ حیث قال بھذا الشأن الفرنسي محتواه، مما أدى بالفقھ 

إن الدفاع عن الاستقلال البلدي كما ھو الحال مطبق في فرنسا یتجھ «:)j.savinyصافیني (

)G.jezeجاز (. واعتبر »مباشرة عكس الدیموقراطیة والفعالیة الإداریة ومصلحة المواطنین
"الوصایة مجرد قناع للسلطة الرئاسیة ". إن المطالبة بمراجعة نظام الوصایة الإداریة نتج عنھا 

الذي جاء باتجاه جدید في نظام الوصایة 1982مارس 21صدور القانون المؤرخ في 

)2(الإداریة.

عتبر عنھا برقابة القضاء حیث توالاستعاضةالجدید بإلغاء الوصایة الإداریة الاتجاهویتسم 

قرارات المجموعات المحلیة نافذة بمجرد نشرھا أو تبلیغھا وعلى ممثل الدولة اللجوء إلى القضاء 

بطلب إلغاء القرارات المحلیة التي یراھا غیر شرعیة إذا لم تغیر أو تبدل الھیئات المحلیة 

القرارات المخالفة للقانون.

لسلطة المركزیة ضد قرارات الجماعات المحلیة ریك دعوى الإلغاء لیس فقط من حق لإن تح

التي تراھا مخالفة للقانون وإنما ھو حق أیضا للأشخاص الطبیعیة القانونیة وحرصا على سلامة 

.75الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص سلیمان محمد )  1

.39، ص 2002مسعود شیھوب، المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة، مجلة حولیات، جامعة منتوري، قسنطینة، العدد الخامس، )  2
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ممارسة حق اللجوء إلى القضاء تلزم الحكومة بتقدیم تقریر سنوي إلى البرلمان حول كیفیة 

)1(.ال الھیئات المحلیةممارسة السلطة المركزیة للرقابة اللاحقة على أعم

إن المشرع الجزائري قد اقتضى بنظیره الفرنسي من خلال تبنیھ للرقابة المفرطة على الھیئات 

المحلیة حیث شملت الرقابة على الأعضاء والأعمال والھیئة وھذا ما سنراه لاحقـــا. 

بجملة من المزایا، كما تعتریھا : تتمیز اللامركزیة الإداریة تقدیر نظام اللامركزیة الإداریة:ثالثا
بعض العیوب  وتتمثل فــي:

: للامركزیة الإداریة أسس ومزایا ھــــي:االمزایــ-أ 

إن العلاقة بین الدیموقراطیة واللامركزیة الإداریة واضحة حیث تعتبر :على المستوى السیاسي

الدیموقراطیة بدون اللامركزیة اللامركزیة الإداریة مدرسة للدیموقراطیة، إذ لا یمكن تحقیق 

فتطبیق اللامركزیة من شأنھ تعلیم مواطني الوحدة الإداریة سواء كانوا ناخبین أو مترشحین 

وتدربھم على العملیة الدیموقراطیة لأن الدیموقراطیة السیاسیة ھي نظام أجوف إذا لم تصاحبھ لا 

)2(.مركزیة إداریة

مركزي تطبیق مبدأ تقریب الإدارة من الجمھور كما یضمن النظام اللا:على المستوى الإداري

یكفل تبسیط الإجراءات بحكم إمكانیة البث في كثیر من القرارات على المستوى المحلي 

)3(فاللامركزیة ترمي إلى التخفیف من أعباء السلطة المركزیة.

القومي یؤدي التطبیق السلیم للنظام اللامركزي إلى توزیع الدخل:على المستوى الاجتماعي

والضرائب العامة بقدر من العدالة على مختلف الھیئات اللامركزیة، حیث أنھا ستنال جزءا منھ 

.  لسد احتیاجاتھا

تتمثل فــي:كأي نظام فإن اللامركزیة كذلك تنطوي على عیوب ومساوئالعیوب:-ب 

.40السابق، ص مسعود شیھوب، المجموعات المحلیة بین الإستقلال والرقابة، المرجع )  1

81محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  2

.44عمار بوضیاف، التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص ) 3
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إلى المساس یرى البعض أن تطبیق اللامركزیة الإداریة من شأنھ أن یؤدي : المجال السیاسي

تفضیل المصالح المحلیة الإقلیمیة على بوحدة الدولة وقوة وسلطة الإدارة المركزیة من جراء

المصلحة الوطنیة.

لبا ما یتم عن طریق الإنتخاب : إن تشكیل الھیئات اللامركزیة الإقلیمیة الإداریة غاالمجال الإداري

لذلك قد ینتج عنھ تدني مستوى أداء ،التسییري لا یقوم بالضرورة على الخبرة والكفاءة في والذ

إدارة الھیئات المحلیة أعضاء لا تكون لھم الدرایة منصب وكفاءة الجھاز الإداري نظرا لتولي 

)1(بأسالیب العمل الإداري وقواعده العلمیة.الكافیة والمعرفة 

مراحل تطور الإدارة المحلیة في الجزائر:: المطلب الثاني

یمكن أن نمیز بین مرحلتین أساسیتین كانت قد مرت بھا الإدارة المحلیة الجزائریة تتمثلان في 

الفرنسي ومرحلة الاستقلال.الاستعمارمرحلة 

مرحلة الإحتلال الفرنسي:: الفرع الأول

لا یمكن اعتبارھا الاحتلالإن الإدارات والمؤسسات المحلیة المتواجدة بالبلاد طوال فترة 

ذلك أنھا لا تعمل في إطار دولة ذات سیادة وطبقا لقواعد الشرعیة والمساواة أمام القانون ،فرنسیة

لأنھا ولیدة ،موجھة لخدمة المواطن واحترام حقوق الإنسان، كما لا یمكن اعتبارھا جزائریة

احتلال أجنبي ولأنھا وجدت في مثل ھذه الظروف لقھر الجزائریین وتجریدھم من أملاكھم لفائدة 

كولونیالیة ومؤسساتوبالتالي لا یمكن أن تكون إلا إدارات ،المعمرین باستعمال القوة العسكریة

)2(استعماریة.

البلدیة أثناء مرحلة الإستعمار::أولا

الفرنسي على المستوى المحلي ھیئات إداریة عرفت بالمكاتب الاحتلالأقام 1844منذ سنة 

لیصل 1844مكتبا عربیا سنة 21" تراوح عددھا بین les Bureaux arabesالعربیة "

.83محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  1

) ، ص 2006، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 1516البلدیة، –والمحلیة في الجزائر، الولایة محمد العربي سعودي، المؤسسات المركزیة) 2

141 ،142
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وقد سیرت ھذه المكاتب من طرف ضباط الإستعمار بھدف تمویل 1870مكتب سنة 49إلى 

)1(الجیش الفرنسي والسیطرة على مقاومة الجماھیر.

عد ذلك عمدت السلطات الفرنسیة إلى تكییف وملائمة التنظیم البلدي تبعا للأوضاع ب

یتمیز بوجود ثلاثة أنواع  من 1868اطق حیث أصبح التنظیم البلدي بالجزائر سنة والمن

البلدیات:

: وجد ھذا النوع أصلا في المناطق 'indigènescommunes dالبلدیات الأھلیة -أ 

. وقد 1880الجنوبیة (الصحراء) وفي بعض الأماكن الصعبة والنائیة في الشمال إلى غایة 

البلدیات بالطابع العسكري حیث تم تسییرھا من طرف رجال الجیش الفرنسي تمیزت إدارة ھذه 

بمساعدة بعض الأعیان من الأھالي تم تعیینھم تحت تسمیات مختلفة مثل الآغا، الباش آغا، 

)2(الخلیفة،...

وقد كانت تغطي الجزء الأكبر من الإقلیم :communes mixtesالبلدیات المختلطة - ب 

تتم الجزائري حیث وجدت في المناطق التي یقل فیھا تواجد الأوروبیین بالقسم الشمالي للبلاد. 

عملیة إدارة وتسییر البلدیات المختلطة بواسطة ھیئتین رئیسیتین ھمــا:

الذي یخضع للسلطة الرئاسیة للحاكم أو الوالي العام من :Administrateurالمتصرف - 1

حیث التعیین والترقیة والتأدیب.

ویرأسھا المتصرف مع عضویة عدد من الأعضاء المنتخبین من الفرنسیین :اللجنة البلدیة- 2

وبعض الجزائریین (الأھالي) الذین یتم تعیینھم من طرف السلطة الفرنسیة استنادا إلى التنظیم 

)3(القبلي القائم أصلا على أساس مجموعة بشریة مثل الدوار.

وقد أقیمت :xercicescommunes de plein eالبلدیات ذات التصرف التام -ج 

أساسا في أماكن ومناطق التواجد المكثف للأوروبیین بالمدن الكبرى والمناطق الساحلیة وقد 

.131محمد الصغیر بعلي، القانون الاداري، المرجع السابق، ص ) 1

.37محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص ) 2

.132بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص محمد الصغیر )  3
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ینص على ذي وال1884أفریل 5خضعت ھذه البلدیات إلى القانون البلدي الفرنسي الصادر في 

إنشاء ھیئتین بلدیتین ھمــا:

وھو جھاز منتخب من طرف سكان البلدیة الأوروبیین والجزائریین حسب المجلس البلدي:- 1

الإنتخابي للجزائریین المراحل والتطورات السیاسیة التي عرفتھا الجزائر مؤثرة بذلك على الوضع

سواء كناخبین أو منتخبین بنسب محدودة وللمجلس صلاحیات متعددة.

وبھدف قمع الجماھیر ومقاومة ،ینتخبھ المجلس البلدي من بین أعضائھ:le maireالعمدة- 2

الثورة التحریریة، دعمت السلطة الاستعماریة الفرنسیة الطابع العسكري للبلدیات بإحداث:

) في المناطق الریفیة.s.a.sالأقسام الإداریة الخاصة (-

) في المدن.s.a.uالأقسام الإداریة الحضریة (-

لقد كان ) 1(تقع تحت سلطة الجیش الفرنسي وتتحكم فعلیا في إدارة وتسییر البلدیات.وھي ھیئات 

:1945بالقسم الشمالي من الجزائر سنة 

بلدیة ذات التصرف التام.329-

بلدیة مختلطة. 97-

بلدیة ذات التصرف التام، ثم عمدت السلطات 332كان ھناك 1954ولدى اندلاع ثورة نوفمبر 

لتعمیم صنف 1950جوان 28في المؤرخ 642–56الاستعماریة إلى إصدار المرسوم 

والالتفافالبلدیات ذات التصرف التام على كافة مناطق الجزائر، وذلك بھدف مجابھة الثورة 

)2(علیھا.

وفرض الاستعماریةأداة لتحقیق طموحات الإدارة الفرنسیة عن عبارةالبلدیة كانت إن

وعلى ھذا الأساس فإن البلدیة الجزائریة أثناء ،ھیمنتھا ونفوذھا وخدمة العنصر الأوروبي

لم یكن الشعب لذلك ،من تحقیق طموحات الجزائریینكانت بعیدة كل البعدالاستعماریةالمرحلة 

ترتب عنھ وجود ھوة كبیرة وھو ما ، سة تھتم بقضایاه ومشاكلھ وتعمل على خدمتھلیعتبرھا مؤس

)3(بین الإدارة المحلیة والسكان.

.134، 133محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 1

.133محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري،  المرجع السابق، ص ) 2

.194عمار بوضیاف، التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص ) 3
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الولایة أثناء مرحلة الإستعمار::ثانیــا

ویعود أمر ،إن الأقالیم المدنیة ھي الإطار الجغرافي للمؤسسات المحلیة الخاصة بالكولون

والذي قسم شمال الجزائر إلى نوعین 1938أكتوبر 31إنشائھا إلى الأمر الملكي المؤرخ في 

أفریل 15عدل ھذا الأمر الملكي المؤرخ في )1(من الأقالیم: أقالیم مدنیة وأخرى عسكریة،

) وھي: الجزائر،les préfecturesالذي قسم الشمال في البدایة إلى ثلاث عمالات (1845

وھران، قسنطینة، مع إخضاعھا نسبیا إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، 

)2() إلى السلطة العسكریة الفرنسیة.territoire du sudبینما تم إخضاع مناطق وإقلیم الجنوب(

من قبل محافظ أو عامل العمالة(: یتم تسییر وإدارة العمالةعامل العمالــةle préfetلذي ) ا

gouverneurللحاكم العام یخضع للسلطة الرئاسیة général،)*(منحت صلاحیات متعددة وقد

لعامل العمالة متمثلة أساسا في اختصاصات إداریة مثل تعیین الموظفین في المناصب الخاصة 

بإدارة العمالة، یصادق على أعمال البلدیات وللمحافظ سلطة التنسیق بین كل الأعمال الإداریة 

وإطلاع الحاكم العام على المتواجدة بإقلیم العمالة، ولھ وظیفة إعلامیة تتمثل في ضرورة إخبار 

)3(كل الأخبار والأحداث الضروریة لسیر النظام والأمن العمومیین.

) Arrondissementsالدوائر (في نطاق)sous préfet(ویساعد عامل العمالة نواب لھ 

ھیئتین أساسیتین ھما:كأجزاء إقلیمیة إداریة للعمالة إلى جانب عامل العمالة تم إحداث

وتم إنشاء ھذه الھیئة بموجب القرار المؤرخ :préfectureduconseilالعمالةمجلس - 1

ویمارس مھامھ تحت رئاسة عامل العمالة، یتم تعیین أعضائھ من قبل 1848دیسمبر 9في 

السلطة المركزیة (الحاكم العام) ولھ اختصاصات متعددة ومتنوعة، إداریة وقضائیة.

.157، المرجع السابق، ص 1962–1516البلدیة -محمد العربي سعودي، المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائر، الولایة) 1
.112رجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، الم) 2

قامت السلطة الاستعماریة بإنشاء مؤسسة إداریة مركزیة بالجزائر تمثلت في منصب الحاكم العام وذلك بمقتضى 1935بعد احتلال الجزائر ومنذ سنة )*

تحت سلطة وإشراف ھذه حیث كانت مختلف القطاعات والمصالح والمرافق العامة بالجزائر تعمل 1834جویلیة 23المرسوم الملكي المؤرخ في 

، والسیطرة المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة الحرب، مما جعلھا تكتسي طابعا عسكریا عبر معظم فترات الاحتلال لمواجھة المقاومة الوطنیة الجزائریة

.113على الوضع بالبلاد، محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص 
.162، المرجع السابق، ص 1962-1516لعربي سعودي، المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائر، الولایة، البلدیة محمد ا)  3
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المجلس في البدایة عن طریق تعیین أعضائھ من أعیان البلد كان یتشكل ھذا : المجلس العام- 2

الذي أنشأ ھیئتین انتخابیتین (المعمرین والأھالي) 1908إلى حین اعتماد نظام الانتخاب سنة 

بعد أن كانت ربع 1944من مجموع مقاعد ھذا المجلس سنة 5/2لتحدد نسبة التمثیل للأھالي ب 

دائرة.91عمالة و 15ومع نھایة فترة الاستعمار كان بالجزائر )1(،1919سنة 4/1

في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي مجرد صورة لنظام عدم العملاتلقد شكل نظام 

التركیز الإداري، فھي لم تكن تعبر عن اھتمامات أو مصالح محلیة كأساس وركن یقوم علیھ أي 

د وحدة إداریة أوجدھا الاستعمار الفرنسي لتمكنھ من تنفیذ نظام لا مركزي، ذلك أنھا كانت مجر

إن الوظیفة «بقولھ: 1969خططھ الھدامة وھو ما عبر عنھ میثاق الولایة لسنة سیاستھ و

العمالیة في بلادنا أثناء الإدارة الاستعماریة لم تكن قائمة لشأن ضبط المصالح وتأسیس خدمة 

.»نظام الاستعماريالشعب نظرا لمشاغلھا الكلیة لدعم ال

:الاستقلالالإدارة الحلیة بعد : الفرع الثاني

في مجال الإدارة المحلیة في الجزائر بعد الاستقلال تطبیقا لقد استمر العمل بالقوانین الفرنسیة 

الذي مدد سریان القوانین الفرنسیة التي لا تتعارض مع 1962دیسمبر 31للأمر المؤرخ في 

لفرنسیة دون ولكن تبین إفلاس ھذا التنظیم المشوه الذي كان یخدم المصالح االسیادة الوطنیة، 

لك تم إدخال تعدیلات وإصلاحات علیھ إلى غایة صدور القوانین المتعلقة مصالح الجزائریین، لذ

بالبلدیة و الولایة.

:الاستقلالالبلدیة بعد : أولا
إن البلدیة الجزائریة لم توجد بھذا الشكل الحالي، وإنما مرت بعدة مراحل وإصلاحات خاصة 

غداة الاستقلال حیث تلقت أزمة خانقة ونقص كبیر على مستوى الموارد البشریة والمالیة، وقد 

انعكس ذلك على مختلف مؤسسات وأجھزة الدولة الأخرى آنذاك نتیجة الھجرة الجماعیة 

وروبیة.للإطارات الأ

فكان إما أن تختفي الإدارة البلدیة بسبب ھذا الفراغ وإما یجب أن تحل كإجراء إداري، لكن 

ومن أجل سد ھذا الفراغ عینت لجان خاصة على رأسھا رئیس یقوم بوظیفة رئیس البلدیة في 

.113محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص )  1
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لبلدیة انتظار إعداد قانون بلدي جزائري جدید، وفي ھذه الأثناء بدأت تظھر بوادر فكرة جعل ا

،ومند ذلك الحین والمشرع الجزائري یجتھد في وضع )1(الخلیة الأساسیة والقاعدیة في المجتمع

النصوص القانونیة من أجل تطویر وتحدیث البلدیة وكذا تقریبھا من المواطن وتلبیة حاجاتھ. 

إن أوضاع البلدیات الجزائریة عقب الاستقلال كانت صعبة جدا حالھا حال بقیة المؤسسات

الإداریة الأخرى لدى وجب البدء بحركة إصلاح شاملة لكل ھذه المؤسسات بدءا بالبلدیة.

-63كانت أول خطوة للإصلاح بادر بھا المشروع الجزائري تتمثل في إصدار المرسوم رقم 

632بلدیة إلى 1578حیث تم بموجبھ تخفیض عدد البلدیات من 1963الصادر في 189

من المستحیل في تلك الظروف إیجاد إداریین بعدد كاف لیتحملوا عبء تسییر بلدیة، ذلك أنھ كان 

ألف نسمة.18ھذا العدد من البلدیات، وبھذا أصبح متوسط عدد السكان في البلدیة الواحدة نحو 

المستعجل للبلدیات بھدف  متمثل في إصلاح التنظیم الإقلیميلقد استھدف ھذا الإجراء ال

ى أساس:إنشاء بلدیات عل

التي لیست لھا وسائل تقنیة، بشریة ومالیة ضروریة لتنمیتھا.)*(تجزئة بعض البلدیات المختلطة-

إلغاء تلك التي لا تتلاءم مع المفھوم الوطني: السیاسي والاجتماعي والاقتصادي للبلدیة، وھو -

المعمرین والتي أصبحت التي أنشئت في مناطق )**(الحال بالنسبة للبلدیات ذات التصرف التام

تقسیمات إداریة بدون محتوى بشري بعد ھجرة الأوروبیین لھا.

ولقد جاءت فیما بعد سلسلة من النصوص التنظیمیة اللاحقة والمكملة للمرسوم السابق مضیفة 

وصل 1977بلدیة، وفي سنة 691ثم 676إلى 632بلدیات أخرى فتغیر عدد البلدیات من 

بلدیة.1541/ 1984یصبح في سنة ل) 2(بلدیة703إلى 

دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ، الطبعة    الجزائر: (أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، ترجمة :محمد عرب صاصیلا،)1

.178ص )2006الرابعة، 

نسي على البلدیات المختلطة: ھي المناطق التي یقیم فیھا جزائریون إلى جانب وجود أقلیة من الأوروبیین، حیث یطبق النظام والقانون المدني الفر) *

وعات الجامعیة، الأوروبیین ویطبق النظام العسكري الإحتلالي على الجزائریین، عمر صدوق، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة، (الجزائر: دیوان المطب

.  89د، س،ط ) ، ص 

، ولقد خضعت البلدیات ذات التصرف التام قد أقیمت أساسا في مناطق وأماكن التواجد المكثف للأوروبیین والفرنسیین بالمدن الكبرى والمناطق الساحلیة)**

.39قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق،ص ، محمد الصغیر بعلي، 1885أفریل 5ھذه البلدیات إلى القانون البلدي الفرنسي الصادر في 
. 93مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص )2
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، أما الاستقلالكان ھذا إذن على مستوى الإطار الإقلیمي والجغرافي للبلدیة الجزائریة غداة 

من الناحیة العملیة فكما ھو معروف أن الثورة الجزائریة باعتبارھا موجھة لمحاربة استعمار 

تجنید الشعب حول ھدف واحد كبیر ألا وھو استیطاني أجنبي، فإنھا قد اتجھت منذ البدایة إلى 

طرد المستعمر وتحریر الجزائر، وبتعبیر آخر تحقیق الاستقلال السیاسي دون العمل على البت 

في طبیعة الدولة الوطنیة المقبلة ومختلف مؤسساتھا ولا في محتوى الاستقلال من النواحي 

د إلى طبیعة الثورة الجزائریة ولعل ھذا الوضع یعو،السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

مما جعل الجھود تتركز على جمع الكلمة وتحقیقأھداف ،ة التي انطلقت منھاوالأرضیة الاجتماعی

مباشرة قریبة تتمثل في استرجاع الحریة وبالتالي اعتبار الثورة حركة تحرر وطنیة فقط ولیست 

)1(من الثوابت الوطنیة.انطلاقاعملیة تحول وبناء وتغییر 

.279ع السابق، ص ، المرج1962–1516البلدیة، –محمد العربي سعودي، المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائر، الولایة )1
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لكن بعد الاستقلال بدأت الجزائر في مرحلة البناء والتشیید والتنمیة وكذا إصلاح مختلف 

وفیما یخص البلدیة فقد أراد المشرع جعلھا تساھم في النشاطات ،المؤسسات والھیاكل الإداریة

الاقتصادیة والاجتماعیة، ولھذا الغرض أنشئ جھازین على مستوى البلدیة یتمثلان في : لجنة 

التدخل الاقتصادي والاجتماعي والمجلس البلدي لتنشیط القطاع الاشتراكي.

1962أوت 6وقد أسست بموجب الأمر الصادر في :لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي-أ 

منھ إلى إمكانیة إنشاء مثل ھذه اللجنة 6الذي أسس في كل ولایة لجنة للتدخل وأشار في المادة 

على مستوى البلدیة وتضم ھذه اللجنة ممثلین عن المواطنین وتقنیین من المرافق العامة 

اغ الناشئ عن ي كان لھا فضل كبیر في سد الفروتعتبر ھذه اللجنة ھیئة استشاریة والت،والخاصة

إلا دارة والإطارات العامة والخاصة وكذا محاولة التنسیق والتعاون بین الإ،غیاب المجلس البلدي

ھذا حال الكثیر من ،وأنھا في الواقع لم تعمل بشكل جدي وحقیقي وحتى أن بعضھا لم ینصب

)1(الأجھزة التي أحدثت في تلك الفترة.

أنشئ ھذا المجلس بموجب المرسوم الصادر في :المجلس البلدي لتنشیط القطاع الإشتراكي-ب 

والمتضمن تنظیم وتسییر المؤسسات الشاغرة وكان الھدف منھ تحقیق 1963مارس 23

مشاركة البلدیة في التسییر الذاتي.

د العام للعمال یتألف المجلس من رؤساء لجان التسییر، ممثل عن الحزب، ممثل عن الإتحا

وھو بھذا الشكل ،الجزائریین، ممثل عن جیش التحریر الشعبي والسلطات الإداریة في البلدیة

وتشتمل صلاحیات المجلس البلدي في خلق ،بتحقیق تمثیل شرعي للتسییر الذاتيالاھتمامیعكس 

وتنظیم المشاریع وتنسیق نشاطاتھا على مستوى البلدیة، وقد قدر لھذه المجالس أن تلعب دورا 

أن عددا قلیلا منھا رأى النور نجد الواقع في لكن ،ھاما فیما لو وجدت فعلا وتمكنت من العمل

لأجھزة التي استحدثت على مستوى البلدیة رغم ھذه ا)2(،وأن عددا أقل تمكن من العمل بالفعل

نجد أن وضعھا (البلدیة) مازال على حالھ وأن ھذه الإصلاحات لم تلاق النجاح المتوقع وھذا 

راجع إلى أنھا أنشئت في فترة أزمة عارمة كانت تعیشھا البلدیة وباقي مؤسسات الدولة. ولھذا بدأ 

اسیة للتنظیم البلدي.التفكیر جدیا وبصورة أوضح في وضع القواعد الأس

.180–179أحمدمحیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص )   1

.181المرجع نفسھ، ص ) 2
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وكذلك1966وبالفعل فبعد أن وافق مجلس قیادة الثورة على میثاق البلدیة في شھر أكثوبر 

المؤرخ في 67/24صدر الأمر رقم 1966دیسمبر 30موافقة الحكومة على قانون البلدیة في 

من ھذا المتضمن إنشاء البلدیات وكیفیات تنظیمھا وتحدید صلاحیتھا، تض1967جانفي 18

مادة موزعة على أربعة كتب:یتعلق الأول منھا بتنظیم البلدیة، والثاني باختصاصھا، 287الأمر 

اس التشریع للبلدیة في الجزائر، والثالث بمالیتھا، والرابع بأحكام ملحقة، إن ھذا القانون یمثل أس

بموجب 67/24ر عدل الأملك أنھ كان أول محاولة لبعث الدیموقراطیة على مستوى البلدیات. ذ

حیث عرف ھذا القانون البلدیة وحدد ھیئاتھا 1981جویلیة 4المؤرخ في 81/09القانون رقم 

واختصاصاتھا ووظائفھا وكیفیة ممارسة الرقابة علیھا.

صدر دستور 1988بعد المظاھرات والإضطرابات التي عرفتھا الجزائر في أكتوبر 

ات أھمھا تبني الجزائر للمنھج اللیبرالي والتعددیة والذي جاء نتیجة لھ عدة إصلاح1989

المتعلق بالبلدیة 1990أفریل 07المؤرخ في 90/08القانون عن ذلك صدور جونتالحزبیة، 

الذي أخذ بالمبادئ الجدیدة التي أتى بھا الدستور الجدید والتي على رأسھا إلغاء نظام الحزب 

الواحد واعتماد التعددیة الحزبیة.

جعل البلدیة تساھم في التنمیة المحلیة وتلبیة حاجات مواطنیھا وھذا 90/08حاول قانون لقد 

بمنحھا صلاحیات عدیدة ومتنوعة، فالبلدیة في إطار ھذا القانون تتدخل في جمیع المجالات 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لكن ھذا القانون لم یوفر للبلدیة الوسائل الكافیة والإمكانیات

اللازمة من أجل تحقیق التنمیة المحلیة في جمیع المجالات، حیث ظھر نقص كبیر على مستوى 

ھذا ما جعل البلدیة الجزائریة عاجزة عن القیام ، الإمكانیات البشریة والمادیة وخاصة المالیة

تخل بتطبیق مبدأ اللامركزیةوأصبحت بھدا الشكل بالمھام المنوطة بھا وكذا تنمیة إقلیمھا، 

.) 1(الإداریة الحقیقیة، حیث أنھ لا یكفي منحھا الصلاحیات دون الإمكانیات 

فالإمكانیات البلدیة قلیلة جدا خاصة منھا البلدیات الفقیرة، حیث لا تحتوي في بعض الأحیان إلا 

على مطاعم،فنادق، أسواق مركزیة، دور السینما ...، فالإیجار والرسوم ھما من یمولان البلدیة 

أما النقص الباقي فیكون على عاتق الدولة التي تزود بھ البلدیات في شكل إعانات غالبا،

1)www.djelfa.info.
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ومساعدات، إضافة إلى ذلك أن الجزء الأكبر من میزانیة البلدیة یخصص لقسم التسییر وما یبقى 

یكون غیر كاف للتجھیز والاستثمار وكذا تمویل المشاریع المختلفة التي تنمي المحیط البلدي، 

شكالات التي نتجت عن التعددیة الحزبیة بحیث ولدت صراعات داخل المجالس الشعبیة كذلك الإ

البلدیة خاصة وأن التجربة السیاسیة للتعددیة الحزبیة في الجزائر ما تزال في بدایتھا.

الذي عدل 2005جویلیة 18المؤرخ في 05/03بموجب الأمر رقم 90/08عدل القانون 

المتضمنة حالات حل المجلس الشعبي البلدي.34المادة 

ھي التي جعلت الدولة بصفة عامة 90/08ھذه الثغرات والنقائص التي اعترت القانون 

وكانت النتیجة صدور القانون ،ن البلدیةوالمشرع بصفة خاصة یعمل على إعادة النظر في قانو

ھذا القانون الجدید الذي یرجى منھ أن یتوافق مع المعطیات 2011یولیو3المؤرخ في  11/10

الجدیدة للدولة الجزائریة ویعالج النقائص السابق ذكرھا، وكذا یحقق المصلحة العامة المحلیة 

)1(للمواطن ویعمل على تحقیق التنمیة المحلیة.

:الولایة بعد الاستقلال: ثانیا

إن شكل التنظیم القانوني للولایة لم یوجد بھذا الشكل الحالي شأنھ في ذلك شأن التنظیم القانوني 

الفرنسي للأراضي الاستعمارللبلدیة، بل مر بعدة مراحل ومحطات تاریخیة، فبعد مغادرة 

الجزائریة خلف وراءه إدارة جھویة تتكون مما یلي: جھاز للمداولة وھو المجلس العام تساعده 

لجنة الولایة وجھاز تنفیذي یتمثل في المحافظ أو الوالي. ولتجنب حصول فراغ على مستوى 

عض التدابیر ذات إدارة ومكاتب الولایة خاصة بعد مغادرة الأوروبیین والفرنسیین فقد تم اتخاذ ب

الطابع المؤقت وھذا في انتظار إصلاح المؤسسة الإداریة على مستوى المحافظة أو الولایــــة.

وتتمثل ھذه الإجراءات والتدابیر المتخذة في استحداث ھیئتین ھمـــا:

1)www.djelfa.info.
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:اللجان الجھویة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي-أ 

صدر التحریر الوطني وبأمر من السلطة التنفیذیة المؤقتة بناء على طلب المكتب السیاسي لجبھة

الذي نص على إنشاء اللجان الجھویة للتدخل الاقتصادي 1962أوت 9المؤرخ في المرسوم 

والاجتماعي ویحدد صلاحیتھا، وتضم ھذه اللجان ممثلین عن المصالح الإداریة وممثلین عن 

) 1(إلیھ رئاسة اللجنة.السكان یعینھم المحافظ (الوالي) الذي تؤول 

إن ھذه اللجان في حالة قیامھا لم یكن لھا سوى دور استشاري بالمصادقة على ما یقدم لھا من 

مشاریع وقرارات من طرف المحافظ الذي كان یحوز قانونیا وفعلیا سلطات واختصاصات واسعة 

نجد أن أغلبھا لم ینصب.إلا أنھ عملیا ) 2(لمواجھة الوضعیة العامة السائدة بالبلاد آنذاك.

المجلس الجھوي الاقتصادي والاجتماعي:-ب 

تم استخلاف اللجان الجھویة للتدخل الاقتصادي 1967بعد الانتخابات البلدیة الأولى لسنة 

1967أكتوبر 19والاجتماعي بھذه المجالس الجھویة التي أنشئت بموجب الأمر الصادر في 

لس الشعبیة البلدیة بالعمالة أو المحافظة، بالإضافة إلى ممثل والتي كانت تتشكل من رؤساء المجا

ومناقشة الاقتراحوعلى الرغم من دور ھذا المجلس في ،عن كل من الحزب، النقابة والجیش

المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة بالولایة فقد كان مجرد ھیئة استشاریة.

وإذا كان المحافظ لم یعد یرأس ھذه الھیئة الولائیة، حیث أصبح رئیس المجلس ینتخب من 

بین رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ومع ذلك فقد بقي حائزا لأوسع السلطات باعتباره ممثلا 

انیةللدولة والعمالة في مختلف المجالات والمیادین مثل الأملاك الشاغرة، إعداد وتنفیذ المیز

)3(والحفاظ على النظام العام ...إلخفظة االتابعة للمح

.225أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص )  1

.114المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة )  2

.115المرجع نفسھ ، ص )  3
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المتضمن 1969ماي 23المؤرخ في 69/38وقد ظل ھذا الوضع قائما إلى حین صدور الأمر 

قانون الولایة وھو النص الذي یبقى المصدر التاریخي للتنظیم الولائي بالجزائر، ھذا القانون 

ر الولایة ھـــــي:الولائي نص على ثلاثة أجھزة تسیی

وھو ھیئة منتخبة على غرار المجلس الشعبي البلدي.: المجلس الشعبي الولائي

ویتشكل تحت سلطة الوالي من مدیري ومسؤولي مصالح : المجلس التنفیذي للولایة

الدولة المكلفین بمختلف أقسام النشاط في إقلیم الولایة (المدیریات).

الولایة ومندوب الحكومة بھا ویعین من طرف رئیس وھو حائز سلطة الدولة في:الوالي

یتولى إدارة «بقولھا:69/38من قانون الولایة رقم 3الدولة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

العام وھیئة تنفیذیة تعین من قبل الحكومة الاقتراعالولایة مجلس شعبي منتخب بطریق 

.»ویدیرھا وال

منھ على 36الوحدة الإداریة حینما نص في المادة عنایة خاصة لھذه1976كما أولى دستور 

)1(اعتبار الولایة ھیئة أو مجموعة إقلیمیة بجانب البلدیة.

حیث كرس ھذا التعدیل 1981فبرایر 14المؤرخ في 81/02عدل بالقانون 69/38إن الأمر 

الدولة منذ تعزیز وإعادة تنظیم صلاحیات الولایة وھذا نظرا للتغیرات التي حدثت على مستوى 

لقد )2(لاسیما بعد إصدار قانون الثورة الزراعیة وكذا التنظیم الإشتراكي للمؤسسات.1969سنة 

جعل ھذا التعدیل الوالي رئیسا للھیئة التنفیذیة للولایة، كما منح دورا حیویا للمجلس الشعبي 

الولائي في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للولایة. 

الذي كرس مبدأ التعددیة الحزبیة وألغى بذلك نظام الحزب الواحد 1989وبعد إصدار دستور 

وأیضا نص على تبني النھج اللیبرالي الرأسمالي بدلا من النھج الإشتراكي، أصدر المشرع قانون 

المتضمن قانون الولایة وذلك تماشیا مع التغیرات التي طرأت على الساحة السیاسیة 90/09

ة.للدول

.116محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص )  1

.11عبید لخضر، المجموعات المحلیة الجزائریة المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، المرجع السابق، ص )  2
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جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع «في مادتھ الأولى الولایة بأنھا:90/09لقد عرف قانون 

. وقد عدل ھذا القانون »بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي. وتشكل مقاطعة إداریة للدولة

من قانون الولایة 44الذي عدل المادة 2005یولیو 18المؤرخ في 05/04بموجب الأمر رقم 

90/08لك شأن قانون البلدیة رقم المجلس الشعبي الولائي شأنھ في ذتضمنت حالات حلالتي

كما لاحظنا.

إن قانون الولایة على غرار قانون البلدیة كانت بھ ثغرات ونقائص، وخیر دلیل على ذلك ھو 

) سنة من 20وضع التنمیة على مستوى الولایات حالیا حیث وبعد مضي أكثر من عشرین (

حقق مطامح الشعب إلا أن وضع التنمیة المحلیة ضعیف وھزیل ولا یإصدار ھذا القانون 

یطالب السلطات المحلیة بأبسط الحاجات التي یجد المسؤول المحلي الجزائري الذي مازال 

21المؤرخ في 12/07صعوبة في تلبیتھا، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 

منھ المواطن أن یكون أفضل من سابقیھ ویحقق المتضمن قانون الولایة الذي یأمل2012فبرایر 

لسكان.المصلحة العامة ویلبي حاجیات ا

:في الجزائرالتنظیم القانوني للبلدیة: الثانيالمبحث

یعتبر نظام الإدارة المحلیة من أقدم الأنظمة التي عرفتھا الشعوب وھو نظام سابق على وجود 

كتنظیم بأتم معنى الكلمة وبصورتھا الحالیة كھیئة )*(لم تعرف الإدارة المحلیة الدولة، ولكنھا  

حیث أجمعت )**() بعد تبلور فكرة الدیمقراطیة 18(نھایة القرن الثامن عشرا إلا مع مستقلة إداری

بالإدارة "نسبة إلى الإقلیم الجغرافي الذي تقوم علیھ، وسمیت " بالإدارة الإقلیمیة"الإدارة المحلیة من دولة إلى أخرى، فسمیت تسمیاتتعددتلقد)*

لتمتعھا "بالحكم المحلي"لتمیزھا عن الإدارة المركزیة وأیضا لأن نشاطھا محلي ولیس وطني، كما اصطلح على تسمیتھا خاصة في بریطانیا "المحلیة

تخب جھازھا باستقلال واسع عن الحكومة المركزیة غیر أنھا لا تتمتع باختصاصات تشریعیة وقضائیة، وسمیت كذلك بالمجالس المحلیة المنتخبة لكونھا تن

ائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، التمثیلي من قبل السكان. مسعود شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر ( الجز

.05، 04بدون تاریخ) ص 

قبل 400- 460الدیموقراطیة لأول مرة في التاریخ في كتاب " تاریخ حرب البیلبونیز" من تألیف المؤرخ الیوناني "توسیدیدس لقد ظھر مصطلح)**

ن دستورنا لا ینقل القوانین عن الدول الأخرى فنحن نمودج إنا: " ... ثیالمیلاد" حیث قال الكاتب في كتابھ نقلا عن خطاب ألقاه بیركلیس رثاء لشھداء أ

وتعني الشعب والثاني DOMOSللآخرین ... إن حكومتنا تمثل الأغلبیة والأقلیة ولھذا تسمى دیموقراطیة... " وكلمة دیموقراطیة مركبة من قسمین الأول 

KRATOS وتعني الحكم والسلطة وبھذا یعني المصطلح ككل حكم الشعب لنفسھ بنفسھ، مباشرة أو بواسطة نوابھ أو ممثلیھ، عمار عوابدي، مبدأ

.14) ص 1984الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإداري الجزائري، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة 
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في )*(بالإدارة المحلیة كأسلوب فعال للمشاركة الشعبیةالاستعانةمختلف الأنظمة السیاسیة على 

)1(التسییر وتحقیق أھداف التنمیة.

ذي صدر عام الإصلاح الوقد صدر أول تشریع لتنظیم الإدارة المحلیة في بریطانیا بموجب قانون 

لك مختلف التشریعات المنظمة للحكم المحلي ، أما في فرنسا لم تظھر ، ثم توالت بعد ذ1832

ولم تمنح لھا صلاحیة إصدار القرارات الإداریة إلا في عام 1833فیھا ھذه المجالس إلا في عام 

1884 .)2(

لفقھاء إلیھا، فقد عرف الفقھ الإنجلیزي وقد اختلفت تعاریف الإدارة المحلیة تبعا لاختلاف نظرة ا

الحكم المحلي بأنھ ذلك الجزء من حكومة الأمة أو الدولة الذي یختص أساسا بالمشاكل التي تھم 

إدارتھا بواسطة ملائمةسكان منطقة معینة أو مكان معین إلى جانب المسائل التي یرى البرلمان 

إن الإدارة المحلیة عبارة عن ھیئة محلیة «:لبالقو"دي لوبادیر"سلطات محلیة، وعرفھا الفقیھ 

كما یمكن تعریف الإدارة المحلیة بأنھا عبارة عن منح جزء من ) 3(.»ابنفسھتقوم على إدارة نفسھا

وظیفة الدولة الإداریة إلى ھیئات إقلیمیة لھا شخصیة معنویة مستقلة عن الإدارة المركزیة وذمة 

أساسا وتمارس الخدمات ذات الطابع المحلي على أن بالانتخابمالیة مستقلة وتتكون ھذه الھیئات 

یكون للسلطة المركزیة الحق في الرقابة على نشاط ھذه الھیئات بالقدر اللازم لضمان سیر ھذه 

)4(الھیئات دون إھدار لاستقلالھا.

المواطنین كأفراد أو جماعات مع جھات الإدارة في تحدید احتیاجات وأولویات المجتمع وتحدید أفضل الوسائل لتحقیق ھذه المشاركة الشعبیة ھي اشتراك )*

رغبات الإحتیاجات فھي عبارة عن كل ما یبذلھ الأفراد والجماعات من عمل أو طاقةأو اسھام في تنفیذ أو تشغیل أو استثمار مشروع لتنفیذ وتلبیة

.   55) ص 2001المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، (مصر، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، المواطنین، عبد 
.295، ص2012أحمد بنیني، إقتصاد السوق وإثره على دو المجالس المحلیة في التنمیة، مجلة القبس المغربیة، العدد الثالث، یولیوز ) 1
. مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر محمد زرقون، إدارة وتمویل التنمیة المحلیة في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة.عبد الحمید بوخاري، )2

.وتمویل الجماعات المحلیة في ظل التحولات، جامعة سعد دحلب، البلدیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

http; // www.startimes.com
296، ص 2012أحمد بنیني، إقتصاد السوق وإثره على دو المجالس المحلیة في التنمیة، مجلة القبس المغربیة، العدد الثالث، یولیوز )  3

.178أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص )  4
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في التنمیة وبھذا تحتل الإدارة المحلیة مركزا ھاما في نظام الحكم الداخلي، كما تقوم بدور فعال

)1(ذلك أنھا نابعة من إدارة الشعب.المحلیة وتتمیز بأنھا إدارة قریبة من المواطنین

تقنیة قانونیة تعتمد علیھا جل الدول في العصر الحالي لتنظیم إقلیمھا، وتوزیع المحلیة ة إن الإدار

ات المركزیة المسؤولیات في جمیع المجالات التي تطرحھا تعقیدات الحیاة الیومیة بین الھیئ

وھیئات جھویة ومحلیة.

بھذا المعنى تتعدى كونھا اختیارا لتصبح ضرورة تملیھا ظروف تطور وتوسع مھام ھيف

الدولة الحدیثة حیث انتقلت من مھمة الدولة الحارسة إلى دولة الخدمات، وقد نتج عن ھذا التوسع 

،بالرغم من والتطور الإقتصاديت المحلیة بشؤون التنمیةأن اختصت الدولة ومعھا المجموعا

تفاوت الدول في مدى الصلاحیات التي توكلھا لھا في میدان التنمیة الإقتصادیة بفعل عوامل 

تاریخیة وإیدیولوجیة، ....إلخ.

ففي الوقت الذي یتقلص ھذا الدور إلى ما ھو ضروري في الدول الرأسمالیة حفاظا على 

قامت علیھ، یزداد ویتطور ھذا الدور في الدول ذات لذيعة امبدأ تقدیس حریة التجارة والصنا

الأیدیولوجیة الإشتراكیة والدول المستقلة حدیثا لاعتبارات مختلفة، إذ أن التدخل في المیدان 

الإقتصادي یشكل وظیفة أصیلة للدولة الإشتراكیة، في حین یعتبر ضرورة ملحة في الدول النامیة 

من أجل تجاوز وضعھا ،وین الذین طال حرمانھم منھاوذلك من أجل توفیر الخدمات للمواطن

الإقتصادي الصعب ولا سبیل إلى ذلك إلا بإصلاح مؤسساتھا الإداریة.

واعتبارا من أن المؤسسات الإداریة الجزائریة قد نمت في ظل محیط دولة نامیة ذات 

)2(.قلالأیدیولوجیة إشتراكیة فإنھا كانت محط أنظار المؤسس الجزائري منذ الإست

) 1993عة الثالثة،خالد سمارة الزغبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا في نظم الإدارة المحلیة،( الأردن: مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع،الطب)1

. 07ص 

مجلة حولیات، جامعة منتوري قسنطینة، العدد الخامس ، 2002، ص 17.  2)محمد زغداوي، "دور المجلس الولائي في التنمیة"،
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ونظرا لأھمیة اللامركزیة الإقلیمیة وما نتج عنھا من وحدات إقلیمیة ترتكز أساسا على توزیع 

الوظیفة الإداریة بین الھیئة المركزیة والھیئات المحلیة، نجد أن مختلف الدساتیر والمواثیق 

ما یلي:1964لسنة الجزائریة قد نصت على نظام الإدارة المحلیة، حیث جاء في میثاق الجزائر 

والسیر المنسجم للتسییر الذاتي وضرورة إعطاء الجماعات المحلیة الاشتراكيإن الخیار «

قاعدة التنظیم )*(سلطات فعلیة تتطلب مراجعة إداریة جذریة وأن تجعل من مجلس الحوز

للبلاد ....، وعلى مجلس الحوز أن یعبر بدافع من الحزب ومراقبة من والاجتماعيالسیاسي 

.»لحوز في إطار الإختیارالإشتراكيالدولة عن المشاكل ومھام البناء في منطقة ا

حیث نص على مایلي:1976وقد ورد أیضا ذكر للوحدات الإقلیمیة اللامركزیة في میثاق 

أن ھذا لا یمنعھا أن تتحصن ضد مخاطر المركزیة إن الدولة الجزائریة دولة موحدة غیر «

)**(.»واستفحال مظاھر البیروقراطیة

بالإضافة إلى المواثیق، نجد أصولا للإدارة المحلیة في مختلف الدساتیر الجزائریة بدءا من 

الذي كرس رسمیا وعلنیا المكان الھام للبلدیة في تنظیم الدولة حیث 1963دیسمبر 10دستور 

الدولة الجزائریة دولة موحدة منظمة على شكل جماعات «منھ على مایلي: 9ي المادة نص ف

إقلیمیة إداریة وإقتصادیة واجتماعیة، والبلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة الإداریة والاقتصادیة 

.»والاجتماعیة القاعدیة

الإقلیمیة ھي المجموعات «علـــى: 1976نوفمبــر 19من دستور 1فقرة 36ونصت المـــادة 

»الولایـــة والبلدیة.

یمیة للدولة ھي الولایة الجماعات الإقل«فقد تضمنت:1989من دستور 1فقرة 15أما المادة 

.»والبلدیة

الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي «منھ كذلك على: 1فقرة 15في المادة 1996ونص دستور 

»البلدیة والولایة.

.134) ص 2004یقصد بمجلس الحوز المجلس الشعبي البلدي. محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، (الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزیع، ) *

أي مكتب، وقد أخذت مدلول تنظیم عمل الدولة عن طریق المكاتب.BUREAUأصل كلمة بیروقراطیة أوروبي وتعني ) **

قواعد وإجراءات لقد وضع "ماكس فیبر" نظریة البیروقراطیة التي تحدد التنظیم الأمثل للأجھزة الإداریة في الدولة الحدیثة غیر أن شدة التمسك الأعمى ب

بالجمود وعدم القدرة العمل الإداري والنظر إلیھا على أنھا مقدسة لا یجوز المساس بھا جعل من الصعب التكیف مع الواقع، وجعل أعمال الإدارة تتصف 

الإدارة على الوصول إلى الغایة المنشودة، وبھذا أصبح مصطلح البیروقراطیة مقترن بالعیوب والجمود والروتین،محمد عبد الوھاب، البیروقراطیة في

.  06) ص 2004المحلیة (مصر: دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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وبھذا نجد أن المشروع ومنذ الإستقلال قد أولى الجماعات المحلیة عنایة خاصة وأھمیة 

كبیرة وذلك من خلال القوانین والتشریعات التي صدرت لتنظیم كلا من البلدیة والولایة في 

.مبحثھذا الالجزائر وھذا ما یدفعھا لدراسة التنظیم القانوني للبلدیة في 

البلدیة:تعریف: طلب الأولمال
وھي قریبة جدا من المواطنین في دولةإن البلدیة في الواقع ھي الخلیة الأساسیة في تنظیم ال

حیاتھم الاجتماعیة وفي أعمالھم، بحیث تشكل القاعدة النموذجیة للھیكل الإداري لبلدنا وتسھر 

بصفة خاصة على القیام بالإنجازات التي یجب أن تلبي الحاجات الأساسیة للسكان.

فالبلدیة إذن باعتبارھا الخلیة الأساسیة للأمة ھي وحدة مدمجة في الدولة في إطار لا مركزي 

)1(مكلفة بمباشرة أعمال التنمیة التي تخصھا وحدھا.

البلدیة بھذا المعنى أداة لتقریب الإدارة من المواطن وتجسد روح الدیموقراطیة الشعبیة بتعاملھا 

وسیلة فعالة لتحقیق أھداف التنمیة المحلیةولتخطیط للقا قاعدیا المباشر مع الجماھیر وتمثل منط

)2(وھي أیضا تعتبر الإطار المفضل لعرض قضایا المواطنین ومعالجتھا.

اللامركزیة ومكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوریا في تھیئة تمثل البلدیة قاعدة

الإقلیم والتنمیة المحلیة والخدمة العمومیة الجواریة. 

تتمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي وتتوفر على ھیئة مداولة یتم إنتخابھا عن 

من بین أعضائھا الھیئة التنفیذیة البلدیة، وتجسد طریق الإقتراع المباشر، وتنتخب الھیئة المداولة

البلدیة بذلك كلھ الدیموقراطیة المحلیة.

المتضمن قانون 1967جانفي 18المؤرخ في 67/24إن ھذه المبادئ التي وضعھا الأمر 

توحي بتمسك المشرع بضرورة تنظیم البلاد على أساس البلدیة وأكدتھا بانتظام مختلف الدساتیر

جماعات محلیة لا مركزیة في إطار دولة موحدة تشكل فیھا البلدیة الخلیة الأساسیة، اعتماد

ویجعل تطبیق ھذه المبادئ البلدیة فضاء للتعبیر الدیموقراطي یتم فیھ اتخاذ وتشجیع المبادرات 

وتفرض تحقیق الأھداف ،یةوالتكفل بالحاجیات المحلیة ذات الأولوالأعمال المحلیة من أجل 

.92، ص 6یدة الرسمیة عدد بیان الأسباب للقانون البلدي، الجر) 1

.99عمر صدوق، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص ) 2
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المتمثلة في التنمیة الإقتصادیةوالإجتماعیة عامة وأداء الخدمات العمومیة الجواریة بصفة الوطنیة

)1(خاصة.

المتعلق 67/24نجد المادة الأولى من الأمر رقم 1967البلدي لعام وبالرجوع إلى القانون 

والاجتماعیة البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة والسیاسیة والإداریة والاقتصادیة«بالبلدیة تنص على: 

.»والثقافیة الأساسیة، وتحدث البلدیة بموجب قانون

أن المشرع لم ینص على الإستقلال المالي للبلدیة ا القانون حول ھذلاحظھاوالملاحظة التي قد ن

فالبلدیة تشكل القاعدة النموذجیة بصورة صریحة وإنما اكتفى بالإشارة إلیھا في شكل ضمني،

للھیكل الإداري، وفي ھذه الفترة كان التركیب العام للبلدیة الجزائریة یستمد سماتھ من النموذج 

الیوغسلافي والنموذج الفرنسي، إن المقارنة مع البلدیة الیوغسلافیة تبین تشابھ بینھا وبین البلدیة 

لیھما تتطور في نظام یقوم على الحزب الواحد، كما الجزائریة في التعاریف والوظائف كما أن ك

أن المحیط الأیدیولوجي یبدو واحدا حیث یتجسد ھذا في الإختیارالإشتراكي، لكن ھذا التقارب 

محدد لأن البلدیة الجزائریة تتمتع باستقلال أقل في جمیع المجالات، فالمیثاق البلدي ینص على أن

وریة المستقلة تتمتع بسلطة التشریع في بعض المیادین المخولة " البلدیة لیست أبدا نوعا من الجمھ

لھا ... لا تكمن اللامركزیة في استقلال ما".

نلاحظ أن المیثاق البلدي ثبت بالتأكید حدود اللامركزیة ویبعد بإلحاح فكرة الفدرالیة حتى یكاد أن 

تكلم عن الدولة الجزائریة بأنھا المیثاق البلدي ی)2(یتوصل إلى إعادة النظر في مفھوم اللامركزیة.

دولة موحدة ولكن لا یمكن القبول بسھولة عن تحدید مضمون الإستقلال الذي یتكلم بھ المیثاق، إن 

البلدیة لا تعتبر مقاطعة مستقلة بسلطتھا التشریعیة في بعض المجالات، فمن الصعب فھم العبارة 

استقلال ما؟، إذا استخلصنا العبارة نتوصل لا یكمن ھدف اللامركزیة في:الثانیة التي بمقتضاھا

وزیادة على ،إلى إنكار فكرة البلدیة كشخصیة معنویة إداریة أساس الإستقلال القانوني والمالي

لا ینكر عبارة الشخصیة المعنویة في تعریف البلدیة وخاصة 1967ھذا فإن القانون البلدي لسنة 

في مادتھ الأولى.

1)http: //www.interieur.gov.dz
.105موسى زھیة، القانون الإداري ، محاضرات مطبوعة للسنة الثانیة لیسانس، جامعة منتوري قسنطینة، ص )  2
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1966قطة الأخیرة حلت الإشكالیة فیما تضمنھ القانون المدني لسنة فیما یخص ھذه الن

معنویة، إن القانون البلدي لا ینكر ھذا النوع الشخصیة منھ بال49رف للبلدیة في المادة والذي یعت

من الإستقلالیة ولكن بھدف تحدیدھا فقد عبر المیثاق بصفة مفرطة وغامضة أدت إلى إنكار 

اللامركزیة والذي یكمن في الإستقلال القانوني والمالي، فرغم إرادة الطابع الأساسي لمفھوم

في تحدید الإستقلالیة المخولة للبلدیة إلا أن البلدیة تعتبر كخلیة أساسیة في المجتمع المشرع 

ھذا في ظل نظام الحزب ومركز.واسموتتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي ولھا إقلیم 

البلدیة «قد عرف البلدیة في نص المادة الأولى منھ على أنھا: 90/08الواحد، لكن القانون رقم 

. ھذا القانون الذي »ھي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

قد نص صراحة على الذمة المالیة ،1989أتى في إطار التعددیة الحزبیة التي نص علیھا دستور 

المستقلة للبلدیة.

المتضمن قانون البلدیة نجده قد 2011یولیو3المؤرخ في 11/10وصولا إلى القانون رقم 

البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع «عرف البلدیة في المادة الأولى كمایلي: 

والعبارة في المادة جاءت ،»تقلة وتحدث بموجب قانونبالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المس

البلدیة «التي تنص على: 2فقرة 15في المادة رقم 1996مع النص الدستوري لسنة انسجاما

البلدیة ھي القاعدة «على:البلدیة كما تنص المادة الثانیة من قانون .»ھي الجماعة القاعدیة

الإقلیمیة للامركزیة ومكان ممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون 

.»العمومیة

وبھذا یمكن اعتبارھا (البلدیة) جماعة محلیة قاعدیة تتكفل بمھام خدمات عمومیة محددة وتلبي 

)1(الحاجات الأساسیة للمواطنین المقیمین في إقلیمھا.

: للبلدیة مكانة مھمة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة حیث تتمتع بخصائص خصائص البلدیة

عدیدة منھا:

البلدیة ھي مجموعة لا مركزیة، أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصیة المعنویة.-

ة على حقائق تاریخیة یالبلدیة ھي مجموعة إقلیمیة یوجد بین مواطنیھا مصالح مشتركة مبن-

صادیة.واقت

.19) ص 2003البلدیات الجزائریة، الاعتلال العجز والتحكم الجید في التسییر(الجزائر: دار القصبة للنشر، الشریف رحماني، أموال )  1
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)1(البلدیة ھي مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان السیر الحسن للمرافق العمومیة البلدیة.-

یستبعد أسلوب جمیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي یتم اختیارھم عن طریق الإنتخاب وبالتالي-

إلا في الحالات الاستثنائیة التي نص علیھا القانون صراحة.التعیین تماما.

الوصایة المطبق على البلدیة الوارد في مختلف نصوص قانون البلدیة دقیق ومحكم نظام -

وصارم یجب على القائمین على البلدیة التقید بھ وإلا اعتبرت أعمالھم ومداولاتھم باطلة وغیر 

مشروعة، ویعود سبب تشدد المشرع فیما یخص الرقابة على البلدیة إلى كونھا (الرقابة) 

اریة لا مركزیة تتمتع باستقلال مطلق في اختیار مسیرھا عن طریق تمارس على وحدة إد

لنظـام دستوري ـالإنتخاب وكــذا إیجاد موارد ذاتیــة لتمویل مختلف المشروعات وھذا في ظ

وسیاسي یقوم على مبدأ وحدة الدولة أي بمعنى الحفاظ على وحدة الدولة ووحدة الشعب ووحدة 

)2(النظام.

یدیر البلدیة جھاز یتكون من المجلس الشعبي البلدي ورئیس :ھیئات البلدیة: المطلب الثاني

تتوفر «على:11/10رقم من قانون البلدیة 15المجلس وكذا الأمین العام. حیث تنص المادة 

البلدیة علـــى:

ھیئة مداولة: المجلس الشعبي البلدي.-

ھیئة تنفیذیة یرأسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي.-

.»ینشطھا الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ...إدارة -

قد أضاف الإدارة التي ینشطھا الأمین المشرعأن11/10من قانون 15ما یلاحظ على المادة 

90/08العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وھذه الإضافة لم تكن موجودة في قانون 

ھیئات البلدیة ھمــا:«منھ :13حیث تنص المادة 

المجلس الشعبي البلدي.-

.»رئیس المجلس الشعبي البلدي-

ھذه الإضافة والغایة منھا؟ؤل حول مبررات وأسباباوالأمر ھنا یستحق التس

لك إلى أن المنتخبین المحلیین لیست لھم الدرایة الكافیة بتسییر شؤون البلدیة وقد یعود سبب ذ

خاصة في بدایة العھدة الانتخابیة، لدا نجد المشرع قد نص على الإدارة التي ینشطھا الأمین العام 

.135ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص )  1

.187–186عمار عوابدي، مبدأ الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإداري الجزائري،المرجع السابق، ص )  2
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ئیس البلدیة مباشرة مثلما ھو منصوص كما أن ھذا التسییر یكون تحت سلطة وإشراف ر،للبلدیة

وفیما یلي سوف نتطرق لدراسة كل ھیئة على حدى:أعلاه.15علیھ في المادة 

:المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

یشرف على إدارة وتسییر شؤون البلدیة مجلس شعبي منتخب، ویعتبر الخلیة الأساسیة للدولة 

یعكس روح الدیموقراطیة الشعبیة ویجسد اللامركزیة وھو امتداد متكامل للدولة تتمثل فیھ معظم 

مھامھا، وقد خولھ القانون موقعا ھاما ومفضلا لدراسة قضایا المواطنین ومعالجتھا وتعزیز 

ولا شك أن ھذه الأھمیة التي ینفرد بھا المجلس ،رابط الدیموقراطي بینھ وبین المجالس الأخرىالت

طلاع بالمھام الملقاة ضالشعبي البلدي تتطلب الدعم بالإمكانیات البشریة والمادیة، حتى یمكنھ الا

«لمبدأ القائل:على عاتقھ وتحقیق آمال المواطنین المعلقة علیھ، فالمجالس الشعبیة البلدیة تتبنى ا

یحق للجماھیر في الإطلاع على كل شيء لاسیما إذا تعلق الأمر بقضایا التسییر أو التصرف في 

وتتطلب دراسة التنظیم القانوني للمجلس )1(،»ممتلكات الشعب أو أي مساس بالثروة الوطنیة

الشعبي البلدي التطرق إلى القواعد القانونیة المتعلقة بتكوینھ وكذا القواعد القانونیة الخاصة بعملھ 

وسیره. 

: تكوین المجلس الشعبي البلدي:أولا

برز خلاف بین مجموع الفقھاء بخصوص تشكیل المجالس المحلیة حیث اعتبر بعض الفقھاء أن 

الاتجاهوھذا ھو ،لتشكیل المجالس المحلیة وضمانة لتحقیق استقلالیتھاأساسي الإنتخاب شرط 

المؤید لمبدأ الإنتخاب، وھناك اتجاه آخر یدعو إلى تشكیلھا من معینین فقط دعما للإستقلالیة 

لكن قبل الخوض في ھذا نقوم أولا بتعریف الإنتخاب وتبیین أھمیتھ.،لیةالمح

أما اصطلاحا فیعرف )2(الإنتخاب في اللغة یعني الاختیار والاقتراع والانتقاء.: تعریف الإنتخاب•

بأنھ اختیار شخص أو أكثر من بین عدد من المرشحین لتمثیلھم في حكم البلاد.

. 194ص )2010الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الطبعة الثانیة،(حسین فریجة، شرح القانون الإداري دراسة مقارنة ،)1
.106) ص 1991الجدید للطلاب (الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب، اموسعلي بن ھادیة وآخرون، الق)  2
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) 1(،الاختیار على نحو تتسابق فیھ الإرادات المؤھلة لتلك الممارسةكما یعرف أیضا بأنھ حق 

عن طریق أسلوب المشاركة السیاسیة للمواطنین«ویعرفھ الدكتور محمد فرغلي محمد علي بأنھ:

یعبر الشعب عن إرادتھ ویمارس ،بوسیلة دیموقراطیة إلى الھیئات الحاكمة فیھالسلطة إسناد

) 2(.»حقوقھ السیاسیة وذلك في إطار عملیة انتخابیة یحدد إجراءاتھا وضماناتھا القانون

، ذلك أنھ یعتبر الإنتخاب من بین أھم الوسائل التي تجسد روح الدیموقراطیة:أھمیة الإنتخاب•

السلطة إلى الممثلین المنتخبین، كما إسنادة الشعبیة وتوجھاتھا، وبناء علیھ یتم یعبر عن الإراد

)3(یعتبر الأداة القانونیة لتحقیق المشاركة الشعبیة في اختیار ممثلیھم على مستوى المجالس.

بالإضافة إلى تسییر الشؤون الانتخابإلى الالتجاءأن جون ریفیرووفي رأي الأستاذ 

المحلیة من طرف الشعب ومنتخبیھ یشكل مدرسة للتكوین المدني وتحضیر الممارسة في إطار 

)4(الدولـــة.

لمبدأ مشروعیة ممارسة السلطة وتكمن أھمیة الإنتخاب أیضا في اعتباره التنظیم القانوني

تطبیق القاعدة القائلة بأن النظام یغیر والتداول علیھا باسم الشعب، فعن طریق الإنتخاب نصل إلى 

النظام والإنتخاب بھذا المفھوم لھ معنیین: من ناحیة ھو اختیار، ومن ناحیة أخرى ھو تفویض 

أن الإنتخابات كماحیث یفوض الشعب سیادتھ وسلطتھ للنواب وممثلیھ على مستوى المجالس.

وتكون بذلك ،ارین عن طریق الإنتخابالإدارة المحلیة إلى مواطنیھا المختإسنادالمحلیة تحقق 

وأن الإختیار في ھذه الحالات یكون للأكفأ ،المشاركة الفعلیة للأفراد في الحیاة العامة والخاصة

)5(والأقدر مما یساعد على حل المشاكل المحلیة وتفھمھا ودفع عجلة التنمیة المحلیة للتطور.

.21، ص 2006، 2005، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، "الإجراءات الممھدة للعملیة الإنتخابیة في الجزائر"أحمد بنیني،) 1

.14، ص 2004–2003، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، "الحمایة القانونیة للإنتخابات"الحاج كرزادي، )  2

. 24، المرجع السابق، ص "الإجراءات الممھدة للعملیة الإنتخابیة في الجزائر"أحمد بنیني، )  3

4)jeanRivero, Droit administratif, 8ème édition dalloz, p 316.
.15، المرجع السابق، ص "الحمایة القانونیة للإنتخابات"الحاج كرزادي،)  5



الفصل الأول: التنظیم القانوني للجماعات المحلیة في الجزائر

37

الفقھاء بضرورة تشكیل المجالس المحلیة من منتخبین لقد ناد بعض :للانتخابالمؤید الاتجاه-أ

حیث یعتبر عنصر الإنتخاب عنصرا أساسیا من عناصر قیام الإدارة المحلیة مؤكدین ،محلیین

إذ لا یمكن أن یتحقق الإستقلال بصورة )1(على أنھ الضمان الأمثل والأوحد لتجسید الإستقلالیة.

فتبنیھ یعني وجود واضحة وفعالة إلا إذا تم اختیار أعضاء المجالس المحلیة عن طریق الإنتخاب، 

یؤدي إلى عدم استقلالیة الجماعات المحلیة، ولقد وانعدامھتنظیم إداري محلي لا مركزي مستقل 

الإنتخاب حجج مختلفة منھا القانونیة ومنھا كان لتمسك ھؤلاء الفقھاء وغیرھم من أنصار مبدأ

النفسیة والإداریة والسیاسیة.

وتتمثل ھذه الحجج فیما یلي: یعتبر الإنتخاب عاملا وشرطا لازما لقیام :الحجج القانونیة- 1

اللامركزیة الإقلیمیة نظرا لكونھ یحقق لھا الإستقلال، وبدونھ تكون الھیئات المحلیة في حالة 

المحلي انعدمت الإدارة المحلیة بالمعنى الاستقلالتبعیة مطلقة للسلطة المركزیة ومتى انعدم 

)2(القانوني.

إن اللامركزیة الإقلیمیة باعتبارھا أسلوبا إداریا یقوم على إسناد :الحجج الإداریة والنفسیة- 2

الوظیفة الإداریة المتعلقة بإشباع حاجات المواطنین المحلیة وكذا تلبیة رغباتھم إلى ھیئات 

تتطلب أن یتولى تسییر ھیئاتھا ممثلي سكان الإقلیم،إقلیمیة مستقلة عن السلطة المركزیة

أیضا )3(متجددة بحكم معایشتھم للقضایا الیومیة.لأنھم أدرى من غیرھم بالحاجات المحلیة ال

یمكن اعتبار الإنتخاب بمثابة تحریر نفسي لعضو المجلس لأنھ لو كان معین لبقي في ظل 

الولاء لمن عینھ ویعمل على إرضائھ ورد الجمیل لھ مما یتولد عنھ ضیاع للإستقلالیة وإھدار 

)4(ح العامة لسكان الإقلیـــم.للمصال

یعتبر الإنتخاب ضرورة قصوى تفرضھا متطلبات دیموقراطیة الإدارة :الحجج السیاسیة- 3

حیث لا تكتمل الدیموقراطیة السیاسیة إلا بدیموقراطیة ،الحدیثة والإدارة المحلیة خصوصا

أخرى إداریة، فالإنتخابات المحلیة مدرسة لتلقین الدیموقراطیة وھو السبیل لدفع الشعب 

للمشاركة في تسییر أموره.

.19) ص 2010عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري ( الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، )  1

16السابق، ص مسعود شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع )   2

.17المرجع نفسھ ، ص ) 3

.20عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص )  4
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إن فكرة الإنتخاب في أصلھا لیست أكثر من اعتبار سیاسي :المؤید للإنتخابالاتجاهتقییم -ب 

غیر ذلك من شأنھ أن ینھي صورة لا ، لأن القول بتكون أساسا أو شرطا للامركزیةولا تعدو أن

ومن ھنا یجب التمییز ،تقل أھمیة عن اللامركزیة الإقلیمیة وھي اللامركزیة المرفقیة المصلحیة

بین ما یعتبر شرطا قانونیا لقیام الإدارة المحلیة وھو التمتع بالشخصیة المعنویة وما یعتبر أسلوبا 

وإن كان من غیر المقبول إنكار تأثیر الإنتخاب على مدى استقلالیة )1(دیموقراطیا في التسییر.

فكما قد یؤدي الإنتخاب إلى تدعیم استقلال الأجھزة المحلیة فإن ھذا التأثیر لا یكون دوما إیجابیا،

الأجھزة بحكم استقلالیة العضو المنتخب أكثر من استقلالیة العضو المعین الذي یخضع لتأثیر 

الجھة التي عینتھ من خلال حق التأدیب، قد یؤدي الإنتخاب إلى تبعیة العضو المنتخب لسلطة 

یتمیز بھ المنتخبون فیصبحون في حالة الذي كثیرا ما بحكم نقص التكوین والضعف صایة الو

)2(تبعیة شبھ كاملة.

وتبدو الحجج السیاسیة موضوعیة حیث تعكس تاریخ تطور الإدارة المحلیة التي لم تتبلور إلا 

تحت تأثیر العوامل الدیموقراطیة التي میزت مختلف الأنظمة المحلیة المتعاقبة، وھكذا یتضح أن 

تتطلب إنتخاب أجھزة الإدارة المحلیة، أما من الناحیة القانونیة فیكفي العوامل السیاسیة ھي التي 

ومن الوجھة الإداریة فإن اللامركزیة الإقلیمیة ،توافر الشخصیة القانونیة دون اشتراط الإنتخاب

)3(تقوم بمجرد تحویل مھمة تسییر الشؤون المحلیة إلى أشخاص معنویة إقلیمیة.

ومع اعتبار الإنتخاب لیس شرطا أو ركنا للامركزیة أو للإستقلالیة بل ھو وسیلة لبعث 

لأن مبدأ الانتخاب ھو الأسلوب ،الإستقلال الإداري للوحدة المحلیة إلا أن لھدورا فعالا في ذلك

الأفضل بین باقي الأسالیب المعارضة والبدیلة لھ كما أن العمل بھ لا یتوقف عند الخلفیات

الإداریة والتقنیة فقط بل یتعداھا إلى خلفیات سیاسیة واجتماعیـــة.

.24عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص )  1

.22المرجع السابق، ص مسعود شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، )  2

.25المرجع نفسھ، ص )  3
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أن الإنتخاب لیس شرطا من الاتجاهیرى أنصار ھذا :الانتخابالمعارض لمبدأ الاتجاه- ج 

شروط قیام اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة، ذلك أن تعیین أعضاء المجالس المحلیة بواسطة السلطة 

التنفیذیة من سكان الإقلیم لا یحول دون تحقیق النظام اللامركزي شرط وجود ضمانات تكفل 

لھؤلاء الأعضاء المعنیین استقلالیتھم.

اه حجج وأسانید استندوا علیھا تتمثل فـــي:ولأنصار ھذا الإتج

آلیة التعیین لا تھدر الإستقلالیة على الإطلاق حیث یستطیع المشرع : الحجج القانونیة-1

ضمانھ عند ما یعترف بدرجة معینة من حریة واستقلالیة الأعضاء المعینین والأمثلة على ذلك 

:" G.vedelمثال ذلك القضاة وحسب رأي الأستاذ ، ومتعددة منھا النص على عدم عزلھ

خاضعة ،اللامركزیة حتى عندما تكون معینة من قبل السلطة المركزیةألا تكون الھیئة

.لسلطتھا الرئیسیة"

:" إذا كان ممثلوا الشخص المعنوي اللامركزي قد M.walineوفي نفس السیاق یقول 

الشخص أقل لامركزیة شریطة أن یكون ھؤلاء عینوا من قبل الحكومة فذلك لا یعني أن ھذا

ونتیجة لذلك وتجنبا للنتائج السلبیة التي )1(الممثلین بمجرد تعیینھم غیر قابلین للعزل..."

استبعاده لأن الإنتخاب لا یرتبط بالشروط القانونیة لقیام یرتبھا الإنتخاب فإنھ ینبغي 

)2(یصلح في المجتمعات الأقل وعیا.اللامركزیة بل یرتبط بمدى وعي الشعوب، فھو لا 

إن التعیین أفضل من الإنتخاب خاصة إذا علمنا أن المنتخبین :عملیةالحجج الإداریة وال-2

المحلیین یمیلون عادة إلى محاباة العائلة والأصدقاء ومن ساھموا في فوزھم في الإنتخابات، 

وتطورا على أنھا وسیلة للوصول تفھم المھمة الإنتخابیة في المجتمعات الأقل وعیاما فكثیرا 

وھو أمر ینعكس سلبا على حسن أداء الخدمات وأكثر من ،إلى مراكز تقدیم الخدمات للمقربین

ذلك فإن الإنتخاب قد یؤدي إلى تشكیل المجالس من أشخاص تنقصھم الخبرة والكفاءة الإداریة 

)3(مما یعود سلبا على المصالح المحلیة.

.25مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص )  1

.26المرجع نفســھ، ص )  2

.22عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص )  3
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قد أثبت فشلھ وقصوره نظریا وعملیا في الاتجاهإن ھذا : للإنتخابالمعارضتقییم الإتجاه -د 

تفعیل استقلالیة الجماعات المحلیة، فأسلوب التعیین ظل قاصرا لأنھ وبكل بساطة من قال تعیین 

صحیح )1(ومھما توافرت الضمانات لتجنب ذلك تبقى غیر كافیة وشكلیة.،قال خضوع وانصیاع

أن الإنتخاب من الجھة القانونیة لیس شرطا من شروط قیام اللامركزیة الإقلیمیة لأنھ إذا كان 

سبب التمسك بالانتخاب ھو تحقیق الاستقلال المحلي فإن ھذا الاستقلال ما ھو إلا نتیجة من نتائج 

الإداریة، فھو ثبوت الشخصیة المعنویة، كما رأینا أن الانتخاب قد ینتج عنھ نقص في الكفاءات 

)2(لیس عیبا في المبدأ بحد ذاتھ، وإنما ھو عیب من عیوب التطبیق والممارسة.

ویرى أنصار ھذا الأسلوب أنھ یجب الإستفادة من ممیزات كل من :دعاة الأسلوب المختلط-ھ

الانتخاب والتعیین في تشكیل المجالس المحلیة وذلك من خلال العمل على تشكیلھا من منتخبین ثم

تدعیمھا بمعینین من طرف السلطة المركزیة، كما یشترط على أنصار ھذا المبدأ أن یكون عدد 

المنتخبین أكثر من نصف مجموع الأعضاء حفاظا على غلبة التمثیل المحلي، وإن كان ھذا 

)3(الشرط لیس ثابتا أو مطلقا بالضرورة.

للإشارة تتجھ تطبیقات بعض الدول وخاصة النامیة منھا إلى مسلك وسط بین الإتجاھین 

)4(المعارض والمؤید لمبدأ الانتخاب، أي الاتجاه المختلط فتجمع بین التعیین والانتخاب.

إن الأسلوب المختلط المقدم كبدیل توفیقي حمل في ثنایاه عوامل تقییم الأسلوب المختلط:-و 

قصوره لأن تشكیل مجالس من فئات مختلفة قد یؤدي إلى عدم تجانسھا وإلى صدامھا مما یؤدي 

)5(بالضرورة إلى انسدادھــا.

.25البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص عادل بوعمران،)  1

.27مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص ) 2

.23عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ) 3
.15لیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، صمسعود شیھوب، أسس الإدارة المح) 4
.25عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ) 5
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وعلیھ فإن التفكیر یجب أن ینصب على كیفیة علاج النقائص العملیة للإنتخاب من أجل الوصول 

إلى تطبیق سلیم للمبدأ ولیس التنازل عنھ، ذلك أنھ ھو الأسلوب الأفضل والوسیلة الأنجع لتفعیل 

استقلالیة الوحدات الإداریة المحلیة، لكن ذلك مقرون بتوافر جملة من الشروط والإعتبارات التي 

یجدر العمل بھا نذكر منھــا:

ضوابط وشروط قانونیة فتح باب الترشح لعضویة المجالس المحلیة للجمیع بوضع -

وشخصیة.

.ضبط الدوائر الانتخابیة إنطلاقا من معایییر فنیة وموضوعیة-

التحضیر الجید للعملیة الانتخابیة من خلال الضبط الدوري للھیئة الناخبة وتوفیر الوسائل -

)1(العملیة في جو تنافسي.صیرورةالبشریة والمادیة اللازمة لحسن 

بعد تطبیق التعددیة السیاسیة في الجزائر بموجب دستور :المحلیةنظام انتخاب المجالس:ثانیا

المتضمن القانون العضوي 97/07المعتمد بموجب الأمر )(وكذا النظام الانتخابي1989

المتضمن نظام الانتخابات باعتماده على نظام 12/01للانتخابات وكذا القانون العضوي رقم 

من القانون 65وھذا بموجب الفقرة الأولى من المادة )*(الإقتراع النسبي على القائمة المغلقة

نص على:" ینتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس التي ت12/01العضوي للانتخابات رقم 

بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة..."، وھذا معناه أن الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات

ولكل حزب أن یقدم ،الناخبین لا یصوتون على فرد معین بل على قائمة من الأفراد بعدد المقاعد

ا. إن لھذا النظام مزایا وعیوب تتمثل أھم مزایاه في والناخبون یختارون إحداھ،قائمتھ الخاصة بھ

ة وبذلك تكون الحملات الانتخابیة أنھ یتم تقدیم برامج وأفكار من طرف الأحزاب المتنافس

موضوعیة وتركز على القضایا الوطنیة، أما عن سلبیات ھذا النظام فتتمثل في ولاء المنتخبین 

للأحزاب وھذه الظاھرة أصبحت طاغیة على حساب المصلحة العامة. 

.26عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص )  1

ة لعرض المترشحین على الناخبین وفرز النتائج وتحدیدھا، الأمین شریط، الوجیز في القانون النظام الانتخابي ھو الأسلوب أو الطریقة المستعمل)*

.225) ص 2002الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة (الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، 
القائمة المغلقة ھي القائمة التي لا یستطیع أن یغیر النائب فیھا شیئا سواء في ترتیب المترشحین أو زیادة أو حذف أسماء أخرى. ) **
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إن غیاب الدیموقراطیة داخل الأحزاب أدى إلى إضعاف دور المنتخب الذي یحاول دائما 

الأمر الذي سیطر على توجھھ وفكره وعملھ بالمجلس ،إرضاء حزبھ والرضوخ إلى مطالبھ

بأن النائب یحكمھ تیاران متناقضانالذي یرى"موریس دوفریجیھ"الشعبي، وھذا ما ذھب إلیھ 

أولھما یتمثل في زعامة حزبھ والثاني یتمثل في ناخبیھ، والواقع یشیر إلى أن قوة وسیطرة 

) 1(الحزب تقضي على قوة ونفوذ الناخبین.

:تعداد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة–أ 

عملیة ھعنالذي تكشف یتغیر عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة حسب تغییر عدد سكان البلدیة 

الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخیر كما یلي: 

نسمة.10.000في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن عضوا 13-

نسمة.20.000و10.000یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في البلدیات التي 15-

نسمة.50.000و20.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 19-

نسمة.100.000و50.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 23-

نسمة.200.000و100.1001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 33-

نسمة أو یفوقھ.200.001ا في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا عضو43-

المتعلق بنظام 12/01م ـن القانون العضوي رقــم79وھذا حسب ما جاءت بھ المادة 

د حدد أعضاء ــى قــالمتعلق بنظام الانتخابات الملغ97/07بینما نجــد فـي الأمرالانتخابات،

دي كما یلي:ــالمجلس الشعبي البل

7 كحد أدنى.نسمة.10000أعضاء في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن

33 كحد أقصى نسمة أو یفوقھ200001عدد سكانھا عضوا في البلدیات التي یساوي،

ھنا نلاحظ أن المشرع قد زاد في عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة.ومن

مزایا تتمثل:إن ھذه الزیادة في أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة لھا

 المحلیة المختلفة.الاتجاھاتأنھا تسمح بتمثیل

.305–304، المرجع السابق، ص "اقتصاد السوق وأثره على دور المجالس المحلیة في التنمیة"أحمد بنیني،)  1
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.أنھا توفر العدد الكافي لعضویة اللجان المختلفة التي یرى المجلس تشكیلھا

.1(أنھا تحقق ربط جمھور أكبر بالمجلس المحلي(

) سنوات بطریقة 05ینتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (

) الأخیرة التي 03الإقتراع النسبي على القائمة. تجرى الانتخابات في ظرف الأشھر الثلاثة (

)2(تسبق انقضاء المدة النیابیة الجاریة.

–90یمكن أن تمدد العھدة النیابیة تلقائیا في حالة تطبیق التدابیر المنصوص علیھا في المواد 

قد كفل احترام مبدأ المساواة بین هدائما نجدمن الدستور. وبالرجوع إلى الدستور ) *(96–93

ومنھا المساواة في حق الترشح من أجل تقلد المھام في الدولة عبر مختلف أجھزتھا )3(المواطنین 

الشروط التي یحددھا القانون.حالمنتخبة وذلك إذا ما توافرت في المترش

)4(:توزیع المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي-ب 

المقاعد المطلوب شغلھا بین القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل توزع 

قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي للأقوى.

) على %7ولا تؤخذ في الحسبان عند توزیع المقاعد القوائم الضعیفة التي لم تحصل على نسبة (

الأقل من الأصوات المعبر عنھا.

المجلس بناءا على المعامل الانتخابي المتحصل علیھ . والمعامل ویتم توزیع المقاعد داخل 

الانتخابي الذي یؤخذ في الحسبان ھو الناتج عن قسمة الأصوات المعبر عنھا في كل دائرة 

انتخابیة على عدد المقاعد المطلوب شغلھا ضمن نفس الدائرة الانتخابیة، تحصل كل قائمة على 

ي تحصلت فیھا على المعامل الانتخابي.عدد المقاعد بقدر عدد المرات الت

.127س المحلیة وأثره على كفایتھا في نظم الإدارة المحلیة ، المرجع السابق، ص خالد سمارة الزغبي، تشكیل المجال) 1

المتضمن نظام الانتخابات.12/01من القانون العضوي رقم 65المادة )  2

شغور منصب رئاسة حالة حصول مانع قانوني لرئیس الجمھوریة أو وفاتھ أو استقالتھ، بمعنى تتضمن حالة 1996من دستور 90تتضمن المادة ) *

.الجمھوریة

یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة «من الدستور مایلي:93تتضمن المادة 

»أو استقلالھا أو سلامة ترابھا.

»یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمھوریة جمیع السلطات.«على:1996من دستور 96تنص المادة 
.»كل المواطنین سواسیة أمام القانون«تنص على: 1996من دستور 29المادة )  3

المتعلق بنظام الانتخابات.12/01من القانون العضوي رقم 69إلى 66المواد من )  4
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یجب أن یتم توزیع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتیب المترشحین المذكورین فیھـــا.

: من أجل تسییر أعمالھ یقوم المجلس بعقد عدة دورات تسییر المجلس الشعبي البلدي: لثاثا

تة متخصصة.تجرى خلالھا مداولات إضافة إلى تشكیل لجان دائمة وأخرى مؤق

: یعقد المجلس الشعبي البلدي دورات عادیة كما یمكنھ أیضا عقد دورات استثنائیة:الدورات-أ 

المتضمن قانون البلدیة الملغى الذي ینص على أن 90/08خلافا للقانون :الدورات العادیة-1

دورات في بع رأشھر أي بمعدل أ)1(المجلس الشعبي البلدي یجتمع في دورة عادیة كل ثلاثة

السنة.

المجلس الشعبي البلدي في المتضمن قانون البلدیة نص على أنھ: یجتمع11/10أن القانون رقم ف

) 3(ویشترط قانون البلدیة ) 2() أي بمعدل ست دورات في السنة 02دورة عادیة كل شھرین(

محمول إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفوقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف 

بمقر سكناھم وذلك قبل عشرة أیام كاملة من تاریخ افتتاح الدورة.

یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یجتمع في دورة غیر عادیة كلما :)4(الدورات الاستثنائیة-2

) أعضائھ أو بطلب من الوالي. 2/3اقتضت شؤون البلدیة ذلك بطلب من رئیسھ أو ثلثي(

ولعقد دورة صحیحة یشرط قانون البلدیة عدة إجراءات تتمثل في: قیام رئیس المجلس الشعبي 

) أیام من عقد 10لى مقر سكنھ قبل عشرة (بإرسال الاستدعاءات إلى كل عضو كتابیا إ

الدورة، ویمكن تخفیض ھذا الأجل إلى ما لا یقل عن یوم عمل واحد وھذا في حالة 

. الاستعجال

تعلیقھ في طریق رئیس المجلس الشعبي البلدي جدول أعمال الدورة والذي یتم نشره عنویعد

جمھور .مدخل قاعة المداولات وكذا الأماكن المخصصة لإعلام ال

یتم إرفاقھ مع الإستدعاءات الموجھة إلى الأعضاء لحضور الدورة.لا تصح كذلك اجتماعات 

المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ الممارسین.وإذا لم یجتمع المجلس 

الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني تعتبر المداولات المتخذة بعد

المتضمن قانون البلدیة.90/08من القانون رقم 14المادة )  1

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 16المادة )  2

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 21المادة )  3

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 17المادة )  4
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أیام كاملة على الأقل صحیحة مھما كان عدد الأعضاء )5بفارق خمسة(الإستدعاء الثاني 

الذي حصل لھ مانع لحضور جلسة أو دورة یمكن عضو المجلس الشعبي البلدي )1(الحاضرین.

أن یوكل كتابیا عضوا آخر من المجلس ومن اختیاره لیصوت نیابة عنھ، ولا یمكن نفس العضو 

تصح ھذه الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة، ویحدد ،كثر من وكالة واحدةلأأن یكون حاملا

)2(.امضمون الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت الوكالة من أجلھ

الشعبي البلدي خلال دوراتھ عدة مداولات، ولقد نظم المشرع ھذه یجري المجلس:المداولات-ب

یجب احترامھا من قبل رئیس وأعضاء المجلس البلدي وتتمثل في: المداولات بعدة قواعد 

المجلس الشعبي البلدي علنیة ومفتوحة لكل مواطني البلدیة ولكل مواطن معني جلسات ومداولات-

بموضوع المداولة.

غیر أنھ یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یداول في جلسة مغلقة استثناء إذا كان محلھا:

التأدیبیة للمنتخبین.دراسة الحالة -

دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.-

)3(وبھذا یمكن لجمھور المواطنین الإطلاع على مجریات الجلسة سواء بالحضور الشخصي

أو عن طریق تعلیقھا في الأماكن المخصصة للملصقات خلال الأیام الثمانیة الموالیة لدخول 

المداولة حیز التنفیذ، وھذا باستثناء المداولات التي تتعلق بالحالات التأدیبیة للمنتخبین أو المتعلقة 

بالمحافظة على النظام العام كما سبق ذكره.

. وتتخذ )4(الشعبي البلدي وأشغالھ باللغة العربیة أن تجرى وتحرر مداولات المجلس یجب

لتصویت، وفي حالة أو الممثلین عند اغلبیة البسیطة لأعضائھ الحاضرین مداولات المجلس بالأ

)5(كون صوت الرئیس مرجحــا.تساوي الأصوات ی

لدراسة ة ــن بین أعضائھ لجانا دائمة وأخرى مؤقتــمالشعبي البلدي یشكل المجلس : اللجــان-ج 

علق موضوعات اللجان الدائمة تا والمسائل التابعة لاختصاصھ والتي تھم البلدیة وتـــبعض القضای

خاصة بما یلي:

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 23المادة )  1

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 25و24المادتان )  2

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 26المادة )  3

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 53المادة )  4

المتضمن قانون البلدیة. 11/10من القانون رقم 54المادة )  5
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.والاستثماروالمالیة الاقتصاد-

الصحة والنظافة وحمایة البیئة.-

تھیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة.-

البحري.الري والفلاحة والصید -

)1(الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب.-

مداولة مصادق علیھا بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء موجب تحدث اللجان الدائمة ب
على اقتراح من رئیسھ كما تعد اللجنة نظامھا الداخلي وتعرضھ بدورھا على المجلس الشعبي 

)2(البلدي للمصادقة.

یحدد عدد اللجان الدائمة كمایلي:

نسمة أو أقل.20000) لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانھا 3ثلاث(-

نسمة.50000و20001) لجان بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 4أربع(-

نسمة.100000و50001) لجان بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 5خمس(-

نسمة.100000) لجان بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانھا 6ست(-

یمكن أیضا للمجلس أن یشكل لجنة خاصة أو مؤقتة من بین أعضائھ لدراسة موضوع محدد یدخل 

في مجال اختصاصھ، وتتشكل ھذه اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي 

مداولة مصادق علیھا بأغلبیة أعضائھ.البلدي عن طریق 

یحدد موضوع وتاریخ )3(تقوم اللجنة الخاصة بتقدیم نتائج أعمالھا لرئیس المجلس الشعبي البلدي.

انتھاء المھمة والآجال الممنوحة للجنة الخاصة من أجل استكمال مھمتھا بصفة صریحة في 

أن تتضمن تشكیلة اللجان 11/10من قانون البلدیة 35المداولة المحدثة لــھا. وتشترط المادة 

مبدأ المشاركة في اسیة للمجلس الشعبي البلدي، وھذا ترسیخا لتمثیلا نسبیا یعكس التركیبة السی

)4(تسییر الشؤون العامة.

المتضمن قانون البلدیة.11/10رقم من القانون 31المادة )  1

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 32المادة )  2

المتضمن قانون البلدیة11/10من القانون رقم 33المادة ) 3

.170عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق ، ص )  4
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تنتخب كل لجنة رئیسا من بین أعضائھا وتجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسھا بعد إعلام 

من ھذا 13تطبیقا لأحكام المادة الاستشارةكما یمكنھا اللجوء إلى ،رئیس المجلس الشعبي البلدي

)1(القانون.

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي «:11/10قانون البلدیة رقم من 13حیث تتضمن المادة 

دلك شؤون البلدیة أن یستعین بصفة استشاریة، بكل شخصیة محلیة وكل خبیر أو اقتضتكلما 

ین من شأنھم تقدیم أي مساھمة مفیدة لأشغال المجلس أو جمعیة محلیة معتمدة قانونا، الذكل ممثل 

. »نشاطھملجانھ بحكم مؤھلاتھم أو طبیعة 

لكون اللجان تتكون في الغالب من غیر المختصین في الجوانب التقنیة والفنیة للمشروعات 

المعروضة علیھا یجب إشراك رؤساء الأجھزة الفنیة في أعمال اللجان كل في نطاق اختصاصھ 

اللجان تبین أن یومن ثم ،القرارات الھامةاتخاذلأن مشاركة ذوي الإختصاص لھ أثر كبیر في 

في العدید من الحالات تسد النقص في الكفاءات الناتج عن الانتخابات وتعرض تقاریر اللجان 

على المجلس لیصدر قراراتھ بشأنھا.

أن اللجان تقوم بالدور الھام والفعال في عملیة تحضیر القرارات من خلال الدراسات ھكذا نلاحظ 

جلس تحت تصرفھا كل الإمكانیات المادیة التي تقوم بھا وكذا اقتراح الحلول لذا یضع الم

)2(والبشریة التي تمكنھا من أداء مھامھــا.

:رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

إلى معرفة الأحكام المتعلقة بتعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا فرعالھذاونتطرق في

إنتھاء مھامــھ.كیفیات 

) 3(1967طبقا لأحكام القانون البلدي لسنة المجلس الشعبي البلدي:كیفیة اختیار رئیس أولا:

یقوم المجلس الشعبي البلدي بعد تنصیبھ بانتخاب أحد أعضائھ 1980وقانون الانتخابات لسنة 

رئیسا لھ، كان ھذا في إطار نظام الحزب الواحد.

المتضمن قانون الولایة.11/10القانون رقم من 36المادة )  1

، في دیسمبر 24، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الإطار القانوني للجماعات المحلیة: واقع وآفاق"فریدة مزیاني ، ) 2

. 168ص 2005
المتضمن قانون البلدیة.67/24من الأمر رقم 78إلى 33المواد من )3
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وتماشیا مع التعددیة الحزبیة یقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبیة 90/08أما في قانون 

وذلك 90/08من القانون 48المقاعد بتعیین عضو منھ رئیسا للمجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 

ماكن في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ إعلان نتائج الإقتراع، ویجب أن یعلن للعموم في الأ

المخصصة للإعلانات والملصقات.

من قانون البلدیة السابقة الذكر جاءت بشيء من الغموض حیث لم تحدد 48إن المادة 

بوضوح طریقة اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة تساوي قائمتین حزبیتین أو أكثر 

ة خاصة بعد الانتخابات المحلیة مما أدى إلى ظھور إشكالات كثیرة من خلال الممارسات المیدانی

والتي 2342الأمر الذي أدى بوزارة الداخلیة إلى إصدار التعلیمة رقم 2007،و2002لسنتي 

)1(في حالة تساوي الأصوات یتم اختیار المترشح الأكبر سنــا.أكدت أنھ 

من القانون رقم 65نجد أن المشرع الجزائري قد تدارك ھذا الغموض من خلال نص المادة 

ئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر یعلن ر«المتضمن قانون البلدیة والتي نصت على: 11/10

القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین، وفي حالة تساوي الأصوات تعلن المرشحة أو 

.»لأصغر سناالمرشح ا

في حالة تساوي أصوات قائمتین أو أكد على أنھ السالفة الذكر 65إن المشرع في نص المادة 

وھذا بعكس ما جاءت ، المرشحة أو المرشح الأصغر سناالشعبي البلدي أكثر یعلن رئیسا للمجلس 

تم اختیار التي تؤكد على أنھ في حالة تساوي أصوات قائمتین أو أكثر ی2342بھ التعلیمة رقم 

، لكننا نجده یتعارض11/10ھذا طبقا لقانون البلدیة رقم المرشح أو المرشحة الأكبر سنـــا.

المتعلق بنظام الانتخابات حیث نص على طریقة 12/01بشكل واضح مع القانون العضوي رقم

أنھ وبعد مرورتنصعلى منھ، حیث 80أخرى لاختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي في المادة 

) یوما الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات یقوم المجلس الشعبي البلدي بانتخاب 15الخمسة عشر (

من قانون 65كما جاء في نص المادة علانولیس الإرئیس لھ للعھدة الانتخابیة من بین أعضائھ

ویكون ذلك كما یلــي:البلدیة 

، 2010، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادس ، أفریل لة الإجتھاد القضائيلمجاعمر فرحاتي، " مكانة المجالس الشعبیة البلدیة فـــي الجزائر"، ) 1

.12ص 
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القائمة الحائزة للأغلبیة المطلقة یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي من -

للمقاعد.

في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد، یمكن للقوائم الحائزة على خمسة -

) على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح.%35وثلاثون بالمائة (

) على الأقل من المقاعد %35في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثون بالمائة (-

تقدیم مرشح.یمكن جمیع القوائم 

ویكون الانتخاب سریا، یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المرشح الذي تحصل على الأغلبیة -

المطلقة للأصوات.

في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات، یجرى دور ثان خلال -

موالیة بین المترشحین الحائزین على المرتبة الأولى والثانیة، ویعلن الثماني والأربعین ساعة ال

فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علیھا، 

یعلن فائزا المترشح الأصغر سنا، وندعو المشرع أن یتدارك ھذا الغموض وأن یوافق ویوائم بین 

المتعلق بنظام الانتخابات في 12/01والقانون العضوي 11/10قم النصین في القانون البلدي ر

إطار التعدیلات اللاحقــة

یتم تنصیب المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لإعلان نتائج 

محضر تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي ویعلن إرسالیجب )1(الانتخابات.

للعمومعن طریق الإلصاق والإعلان بمقر البلدیة والملحقات الإداریة والمندوبیات 

يینصب الرئیس المنتخب في مھامھ بمقر البلدیة في حفل رسمي بحضور منتخب)2(البلدیة.

یوم على الأكثر التي 15الي أو ممثلھ خلال المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنیة یرأسھا الو

) 3(تلي إعلان النتائج.

كما یلي:ویساعد رئیس المجلس الشعبي البلدي في أدائھ لمھامھ عدد من نوابھ

البلدیة.المتضمن قانون11/10من القانون رقم 64المادة )  1

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 66المادة )  2

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 67المادة )  3
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) 9) إلى تسعة (7) بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (2نائبان (-

مقاعد.

) 11عشر () نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد 3ثلاثة (-

مقعدا.

) 15) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (4أربعة (-

مقعدا.

) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرین5خمسة (-

) مقعدا.23(

) 33) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثین (6ستة (-

)1(مقعدا.

قد جعل أدنى حد لعدد مقاعد المجلس 11/10من قانون البلدیة رقم 69إن المشرع في المادة 

) مقعدا، بینما نجد في 33وأقصى حد ھو ثلاثة وثلاثون (،) مقاعد7الشعبي البلدي سبعة (

قد رفع أو زاد في عدد 79المتعلق بنظام الإنتخابات في المادة 12/01القانون العضوي رقم 

یتغیر عدد «على:79مقاعد المجالس الشعبیة البلدیة تبعا لتغیر عدد السكان حیث نصت المادة 

تغیر عدد سكان البلدیة الناتج عن عملیة الإحصاء العام أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة حسب 

للسكان والإسكان الأخیر وضمن الشروط الآتیة:

نسمة.10000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن 13-

نسمة.20000و 10000عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 15-

نسمة.50000و 20001نھا بین عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكا19-

نسمة.100000و 50001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 23-

نسمة.200000و 100001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 33-

نسمة أو یفوقھ.200001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا 43-

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 69المادة ) 1
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التي 11/10من قانون البلدیة رقم 69إلى إعادة صیاغة المادة ولھذا ندعو المشرع الجزائري 

79وجعلھا تتلاءم وتتطابق مع نص المادة تنص على عدد نواب رئیس المجلس الشعبي البلدي 

وھذا في إطار التشریعات والتعدیلات القانونیة المقبلة.12/01من قانون الإنتخابات رقم 

تنتھي مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي الشعبي البلدي:انتھاء مھام رئیس المجلس -ثانیا

وھذا بمقتضى نص )(بانتھاء العھدة الانتخابیة أو بالوفاة كما تنتھي بالإستقالة وسحب الثقة 

الملغى. 90/08من قانون 55و54المادتین

سنوات) 5فقد نص إضافة إلى الوفاة وانتھاء مدة العھدة الانتخابیة (11/10أما في القانون 

والإستقالة: التخلي عن المنصب، وحدوث مانع قانوني.

حیث أوجب على رئیس 11/10من القانون 73نص علیھا المشرع في المادة :الإستقــالة- أ 

المستقیل دعوة المجلس للإجتماع لتقدیم استقالتھ، وتثبت ھذه الإستقالة عن المجلس الشعبي البلدي 

الوالي.طریق مداولة ترسل إلى 

من تاریخ استلامھا من ابتداءتصبح استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول 

المداولة المتضمنة تثبیت استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدیــــة.إلصاقالوالي. یتم 

تخلیھ عن قد تنتھي مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا ثبت:التخلي عن المنصب- ب 

المنصب ونجد حالتین لتخلي الرئیس عن منصبھ تتمثــــل فـــي:

حیث جاء في مضمونھا أن رئیس 11/10من القانون 73نصت علیھا المادة : الحالة الأولى

المجلس الشعبي البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس لتقدیم استقالتھ أمامھ یعد متخلیا عن 

) أیام 10رئیس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في أجل عشرة(المنصب، ویتم إثبات تخلي

بعد شھر من غیابھ وذلك خلال دورة عادیة للمجلس بحضور الوالي أو ممثلھ. في ھذه الحالة یتم 

.البلدیةمن قانون)(65استخلاف الرئیس المتخلي عن المنصب في مھامھ طبقا لأحكام المادة 

إثبات تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدیــة.تلصق المداولة المتضمنة 

 ( تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئیسھ وتنتھي مھامھ عن طریق «المتضمن قانون البلدیة الملغى تنص على: 90/08من القانون 55المادة

»اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبیة ثاثي أعضائھ
في ھذه الحالة یتم اختیار رئیس جدید للمجلس الشعبي البلدي من القائمة المتحصلة على أغلبیة أصوات الناخبین.) 
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التي تعتبر رئیس المجلس 11/10من قانون 75نصت على ھذه الحالة المادة : الحالة الثانیــة

الشعبي البلدي متخلیــا عن المنصب في حالة غیابھ غیر المبــرر لأكثر من شھر، ویعلن ذلك 

البلدي.مــن طرف المجلس الشعبــي

) یوما من غیاب رئیس المجلس الشعبي البلدي دون أن یجتمع 40في حالة انقضاء أربعین(

، یقوم الوالي بجمعھ لإثبات ھذا الغیاب ویتم استخلاف رئیس المجلس المجلس في جلسةاستثنائیة

من قانون البلدیة.)(72الشعبي البلدي في مھامھ طبقا لأحكام المادة 

المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط والأشكال المنصوص علیھا في المادة ویتم تعویض رئیس 

.البلدیةمن قانون65

تنتھي مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا حدث لھ مانع قانوني حال :حدوث مانع قانوني- ج 

على حالة 11/10لوظائفھ مثل فقدانھ للأھلیة.لم ینص المشرع الجزائري في القانون دائھ دون أ

سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي، ربما یعود السبب في ذلك إلى حالات عدم 

) 1(واضطراب القیادة الإداریة في العدید من البلدیات.الاستقراروالانسداد

إن إدارة البلدیة یقوم بتنشیطھا الأمین العام ینشطھا الأمین العام:إدارة البلدیة التي :الفرع الثالث

في 11/10للبلدیة وذلك تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، ھذه الھیئة نص علیھا قانون

سلطات ومھام یمارسھا تحت سلطة رئیس الأمین العام للبلدیةالمشرعمنھ وقد منح15المادة 

المجلس الشعبي البلدي.

لقد أحال المشرع كیفیة وشروط تعیین الأمین العام للبلدیة إلى التنظیم وھذا ما جاء في نص 

، وبھذا نجد أن كیفیة تعیین الأمین العام للبلدیة یكون حسب 11/10من قانون البلدیة127المادة 

المؤرخ في 26- 91الشروط والأشكال المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 

الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلىقطاع البلدیات. المتضمن القانون 02/02/1991

 ( یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل لھ مانع مؤقت في أداء وظائفھ «المتضمن قانون البلدیة على: 11/10من قانون 72تنص المادة

جلس المبنائب الرئیس. إذا استحال على الرئیس تعیین مستخلف لھ، یقوم المجلس الشعبي البلدي بتعیین أحد نواب الرئیس وإن تعذر ذلك أحد أعضاء 

.الشعبي البلدي.
87محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص )  1
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الأمین العام للبلدیة وأحالھا ھي الأخرى إلى التنظیم وھذا طبقا للمادة كما لم یحدد حقوق وواجبات 

من قانون البلدیة.128

البلدیة فإنھ یتولى تحت سلطة لى الأمین العام للبلدیة بصفتھ منشطا للإدارة أما عن المھام الموكلة إ

)1(وإشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي ما یلي:

.ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي

.تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة البلدیــة

 ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الھیكل التنظیمي ومخطط

)2(تخدمین.تسییر المس

 حیث یعد 11/10من قانون 68إعداد محضر تسلیم واستلام المھام الذي نصت علیھ المادة

محضر بین رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتھیة عھدتھ والرئیس الجدید خلال الثمانیة 

) أیام التي تلي تنصیبھ وترسل نسخة من ھذا المحضر إلى الوالي.08(

للبلدیة وتحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي إعداد مشروع أیضا یتولى الأمین العام

المیزانیة.

الإمضاء على كما یتلقى الأمین العام التفویض بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد 

كافة الوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري والتقني للبلدیة باستثناء القرارات.

ن العام على مستوى كل بلدیة فإنھ یستوجب وضع قانون خاص وبغیة إعادة توظیف حقیقي للأمی
بسلك الأمناء العامین للبلدیات، یحدد الشروط الواجب توافرھا من شھادات وخبرة، ویحدد طرق 

)3(التعیین، جدول الترقیـة.

طبقا ھذا عن طریقة تسییر المجلس البلدي في الأحوال العادیة، أما في الأحوال الاستثنائیة فإنھ 
إذا وقع حل للمجلس «المتعلق بالبلدیة الملغى التي تتضمن ما یلي: 90/08من قانون 36للمادة 

الشعبي البلدي سواء انجر عنھ تجدیده الكامل أو لم ینجر ویتولى تسییر شؤون البلدیة مجلس 
.»مؤقت یعینھ الوالي بقرار منھ في الأیام العشرة التالیة للحل ...

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 129المادة )  1

 ( ھي الأخرى على الھیكل التنظیمي ومخطط تسییر المستخدمین. 126نصت المادة
.13، ص )1997الجزائر، (العمري بوحیط، البلدیة، إصلاحــات، مھام وأسالیب ، )  2
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المجلس الشعبي البلدي ھو الذي یسیر البلدیة لكن في حالة الحل یعین الوالي مجلس فالقاعدة أن 

المؤرخ في 90/344مؤقت في أجل عشرة أیام بعد الحل.وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تألیف وسیر المجلس البلدي المؤقت.03/11/1990

المتضمن 1992فیفري 9في المؤرخ92/44ولكن بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 

عندما یعطل العمل الشرعي «إعلان حالة الطوارئ فقد نص في المادة الثامنة منھ على: 

للسلطات العمومیة، أو یعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنھا مجالس محلیة أو ھیئات 

یق نشاطھا أو حلھا.التدابیر التي من شأنھا تعلالاقتضاءتنفیذیة بلدیة، تتخذ الحكومة عند 

وفي ھذه الحالة  تقوم السلطة الوصیة بتعیین مندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة 

دلھا وجود . غیر أن ھذه المندوبیات لم یع»ھذه الأخیرة عن طریق الانتخاب.دالمعنیة إلى أن تجد

11/10وفي قانون .1997لسنــة بعد استكمال المؤسسات الدستوریة وإجراء الانتخابات المحلیة 

منھ لم ینص على أي ھیئة لتسییر البلدیة في حالة حل المجلس وإنما اكتفى 49- 48دتان افي الم

تسییر بالنص على أنھ یمكن للوالي أن یعین متصرف ومساعدین عند الاقتضاء توكل لھم مھمة 

شؤون البلدیة.

:في الجزائرةالتنظیم القانوني للولایـ: لثالمبحث الثا

مجموعة من الإصلاحات مست كل مؤسسات وأجھزة الدولة غداة اتخاذدعت الضرورة إلى 

تدابیر اتخاذھم الأسباب التي أدت إلى أیة ولعل وتلك الإصلاحات لم تستثن الولاالاستقلال

ما یلي:تتمثل فیوإصلاحات عاجلة 

إتمام المھمة بإصدار قانون مما فرض على المشرع 1967صدور قانون البلدیة سنة - 1

الولایة لیكتمل بھ النظام القانوني للإدارة المحلیة في الجزائر.

الإصلاح في فرض القیام باالأیدیولوجي للدولة وھو مسارمن الناحیة السیاسیة اتضح الم- 2

یتماشى مع الدولة الجزائریة المستقلة ونھجھا السیاسي.يكمجال قانون الولایة ل

ذي عاشتھ الولایة من حیث المنظومة القانونیة رغم صدور نصوص بین إن الفراغ ال- 3

ل بالإصلاح لیضع حدا لنصوص المرحلة فرض على المشرع أن یعجالفترة والأخرى 
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الإنتقالیة ولیعلن رسمیا عن النظام القانوني للولایة خاصة بعد أن ثبت عدم تطبیق النصوص 

السابقة في كثیر من المناطق.

ة المستقلة فرضت مسألة انفصالھا قانونیا عن فرنسا بعد أن ثبت وتعزز إن فكرة الدول- 4

الإنفصال السیاسي وبالتالي یعتبر صدور قانون الولایة مظھر من مظاھر الإستقلال 

)1(القانوني.

یجب أن تتظافر الجھود الوثیقة «مایلي:نصھ علىمیثاق الولایة من خلالأكده وھذا ما 

للتباحث والتفكیر في أمر جمیع مشاكل البلاد القائمة آنذاك لإرساء القاعدة الدیموقراطیة فیھا، 

وإنشاء مجتمع لخیر المصلحة الوحیدة للشعب بكاملـــھ.

إن أداة ھذا العمل الذي ھو في آن واحد سیاسي وعسكري ھي الولایة التي كانت تؤدي 

دمة الفعالة لأھداف الأمة بوجھ وافر وعلى الصعید المحلي، والتي تستمد قوتھا من روح الخ

الدیموقراطیة التي كانت تسودھا. وغداة الإستقلال وقد عادت السیادة إلینا لم یكن بإمكاننا أن 

)2(.»نرتضي بھیاكل قائمة على أسس وتصامیم استعماریــــة

بما یلي:1965رة في أول نوفمبر وفي نفس السیاق صرح رئیس مجلس الثو

إن تأھیل ھیاكلنا الإداریة لاختیار أفضل للوضع الحقیقي لبلادنا، یقتضي اللامركزیة وتوزیع «

السلطات، وھكذا فإن الھیاكل الإداریة للولایات سوف تعزز لتصحیح نواقص تخلف الإدارة.

للمقتضیات المحلیة تتجاوز النطاق البلدي وبفضل ذلك فھي تعتبر الاتجاهوتعتبر الولایة نقطة 

)3(.»والتنسیق للمصالح المحلیة والمستلزمات الحتمیة الوطنیةالالتقاءمكان 

یتبین أن للولایة مركزا ھاما حیث تعتبر ھمزة الوصل بین السلطة المركزیة والبلدیات ، ولھذا

لولایة في مطلب نتناول ھیئات افي مطلب أول لنخلص للولایة تعریف اسنتناول في ھذا المبحث 

ثاني.

.144عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص )  1

.511، ص 44،الجریدة الرسمیة عدد 1969میثاق الولایـــة لسنة )  2

.512المرجع نفسھ، ص ) 3
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:لولایةتعریف ا: المطلب الأول

إن المحافظات الموروثة عن الإحتلال الفرنسي غداة الإستقلال لم تكن صالحة لخدمة المواطنین 

لذا وجب التفكیر في إصلاح ،الفرنسيالاحتلالالجزائریین خاصة وأنھا كانت تخدم مصالح 

للبلاد إداري وقانوني لھذه المحافظات، إصلاح یخدم النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 

الصادر 67/24ویعمل على تلبیة حاجات المواطنین.فبدأ الإصلاح بالبلدیة عن طریق الأمر رقم 

، ھذا الذي 1969اي م23المؤرخ في 69/38، ثم أتى بعده الأمر رقم 1967ینایر 18في 

أدخل الولایة في إطار تدرج المؤسسات الوطنیة حیث احتلت مكانة وسیطة بین البلدیات والإدارة 

)1(المركزیة.

والولایة ھي جماعة لا مركزیة ودائرة حائزة على السلطات المتفرعة عن الدولة تقوم بدورھا 

یئات خاصة بھا متمثلة في مجلس على الوجھ الكامل وتعبر عن مطامع سكانھا وتحقیقھا، لھا ھ

)2(شعبي وھیئة تنفیذیة فعالة.

الولایة ھي «الولایة في المادة الأولى التي جاء في مضمونھا:69/38لقد عرف الأمر رقم 

جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي، ولھا اختصاصات سیاسیة 

.»واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

صراحة على تمتع الولایة بالاستقلال المالي وھذا بعكس الأمر رقم قد نص 69/38الأمر إن

المتعلق بالبلدیة.67/24

صدر قانون جدید ینظم 23/08/1989في المؤرخوتطبیقا للمبادئ التي أقرھا الدستور

، وحسب المادة الأولى منھ فإن 1990أبریل 7المؤرخ في 90/09الولایة ھو القانون رقم 

الولایة ھي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، وتشكل الولایة 

إقلیمإداریة للدولة، وتنشأ بموجب قانون للولایة إقلیم واسم ومقر، ویطابق الولایة مقاطعة 

البلدیات التي تتكون منھا.

1984فبرایر 4المؤرخ في 84/09الوطني حسب القانون رقم إن عدد الولایات على التراب

وھو العدد الحالــــي.ولایة48المتضمن إعادة التنظیم الإقلیمي للبلاد ھو 

لخضر، المجموعات المحلیة في الجزائر، المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي البلدي (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،عبید ) 1

.11(د.س.ط)) ص 
.513، ص 44،الجریدة الرسمیة عدد 1969میثـــاق الولایة لسنة )  2
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تغیرات الراھنة وكذا في إطار الإصلاحات التي تبنتھا الجزائر فقد صدر القانون رقم وفي ظل ال

) 2(الذي عرف الولایة على أنھا)1(یةالمتعلق بالولا2012فبرایر 21المؤرخ في12/07

الجماعة الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة. 

تشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات الإداریة غیر الممركزة للدولة ووھي أیضا الدائرة

ساھم مع الدولة في إدارة وتین الجماعات الإقلیمیة للدولة،العمومیة التضامنیة والتشاوریة ب

وتھیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین 

الإطار المعیشي للمواطنین. ھذا كما نجد للولایة أساس دستوري في مختلف الدساتیر المتعاقبة 

1976منھ ودستور 9في المادة 1963شأنھا شأن البلدیة في ذلك حیث ورد ذكرھا في دستور

منھ 15في المادة 1996والدستور الحالي لسنة 15في المادة 1989ودستور 36في المادة 

كذلك.

طلع بالمھام ضویمكن اعتبار الولایة حلقة وصل بین البلدیات والإدارة المركزیة وبھذا ت

ر تنفیذ البرامج والمخططات على الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتعمیم التنمیة في إطا

التنمیة الوطنیة إستراتیجیةالمستوى الولائي، وتنشیط الجماعات المحلیة، كما تساھم في إعداد 

)3(وتطبیقھـــا.

خصائص الولایــة:•

تمتاز الولایة بمجموعة من الخصائص یمكن أن نلخصھا فیما یلــي:

إقلیمیةأي أنھا لا تعتبر وحدة لا مركزیة فنیة أو مصلحیة الولایة ھي وحدة إداریة، لا مركزیة -
والاستقلال المالي.أو مرفقیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة

تتمیز الولایة عن كل من البلدیة والدولة بنظامھا الذي یعتبر عاملا فعالا وحیویا ووسیلة إقامة -

وتحقیق التنسیق والتعاون بین المجموعات اللامركزیة الجھویة البلدیة ومصالح السلطة المركزیة 

لحتمیة والتنسیق للمصالح المحلیة والمستلزمات االالتقاءفي الدولة. فھي بذلك تعتبر مكان 

)4(الوطنیة.

.12الجریدة الرسمیة عدد )  1

.12/07ولایة رقم المادة الأولى من قانون ال)  2

.99عمر صدوق، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة(د.س.ط)) ص )  3

.17، ص 44، الجریدة الرسمیة عدد1969میثــاق الولایة لسنة )  4
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الولایة باعتبارھا وحدة إداریة لا مركزیة في النظــام الجزائري وكذا بتنظیمھا القانوني تمتــاز -

بكونھا صورة لنظام اللامركزیة النسبیــة ولا یمكن اعتبارھا وحدة إداریة لا مركزیة مطلقة 

ھا عن طریق الإنتخاب ممثلین في وھـــذا راجع للھیئة المسیرة للولایة التي یتم اختیار فئة من

الولایة الذین یتم تعیینھم الوالي و باقي مسیريأعضاء المجلس الشعبي الولائــي بینما یتم تعیین 

من قبــل السلطات المركزیة عـــن طریق المراسیم.

تسعى الولایة من خلال أعضائھا المسیرین لھا إلى تحقیق المصالح العامة وإشباع الحاجات -

تدادا لأعمال جماعة لا مركزیة تشكل أعمالھا امحلیة لسكان الولایة إذ لا یمكن اعتبارھا مجردالم

البلدیة وأعمال الدولة فحسب بل ھي دائرة إداریة تعمل لخدمة المواطنین وتقدیم خدمات في 

)1(أفضل وجھ.

ھیئات الولایة:: الطلب الثاني

للولایة ھیئات ھما: المجلس الشعبي «كما جاء في نص المادة الثانیة من قانون الولایة: 

، إضافة إلى ذلك ھناك أجھزة وھیاكل الإدارة العامة للولایة، والتي نص علیھا »الولائي، والوالي

الإدارة المحدد لأجھزة وھیاكل 1994جویلیة 23المؤرخ في 24/215المرسوم التنفیذي رقم 

)*(.العامة

المجلس الشعبي الولائي:الفرع الأول: 

ھو عبارة عن جھاز مداولة على مستوى الولایة وھو یعبر عن المشاركة الشعبیة الكاملة 

إذ یعتبر الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة والصورة الحقیقیة التي بموجبھا یمارس )2(والتامة،

)3(سكان الإقلیم حقھم في تسییره والسھر على شؤونھ ورعایة مصالحھم.

.156–155عمار عوابدي، مبدأ الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص ) 1

من 3ئرة، كما تنص المادة تقوم الإدارة العامة للولایة على الأجھزة التالیة، الكتابة أو الأمانة العامة، المفتشیة العامة، الدیوان، رئیس الدیوان، رئیس الدا) *

المذكور على إحداث مجلس یضم تحت رئاسة الوالي مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة بالولایة.24/215المرسوم التنفیذي رقم 
.514، ص 44، جریدة رسمیة رقم 1969میثاق الولایة لسنة )  2

. 145عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،المرجع السابق، ص )  3
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وفیما یلي سوف نتطرق إلى القواعد القانونیة المتعلقة بتكوین المجلس الشعبي الولائي وكذا 

القواعد المتصلة بتسییره.

: یتكون المجلس الشعبي الولائي من الأشخاص يــي الولائــس الشعبــوین المجلــتك:أولا

المنتخبین الذین تم اختیارھم وتزكیتھم من طرف سكان الولایة من بین مجموعة المترشحین 

المقترحین في مختلف القوائم الإنتخابیة.

فإن عدد 12/01الانتخابات رقم من القانون العضوي المتعلق بنظام 82وطبقا للمادة رقم 

أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة یتغیر حسب تغیر عدد سكان الولایة ضمن الشروط التالیـــة:

35 نسمة.250000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانھا عن

39 نسمة.650000و250001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین

43نسمة.950000و650001ات التي یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في الولای

47 نسمة.1150000و950001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین

51 نسمة.1250000و1150001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین

55 نسمة.1250000عضوا في الولایات التي یفوق عدد سكانھا

طبقا للمادة 1969العدد المعتمد للمقاعد ھو نفسھ المعمول بھ في قانون الولایة لسنة نلاحظ أن -

منھ ویضمن ھذا 99المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 97/07منھ وأیضا الأمر رقم 12

العدد.

من 1989ضمان مشاركة أوسع للمنتخبین في تسییر شؤون الولایة خاصة بعد ما أقره دستور -

.1996حزبیة وكرسھ دستور تعددیة

إنشاء لجان المجلس وتوزیع العمل فیما بین أعضائھ.-

منھ قد أقرن 8نجده في المادة 69/38بالنظر إلى قانون الولایة رقم :اختیار المترشحین-أ

ینتخب أعضاء المجالس الشعبیة للولایة من قوائم «اختیار المترشحین بالحزب والتي نصت على:

) 1(، وھذا أمر فرضھ النظام آنذاك.»المترشحین الذین یقدمھم الحزب

.147عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص )  1
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ولكن حالیا وبحكم التعددیة الحزبیة أصبح بإمكان الأحزاب المعتمدة تقدیم مرشحیھا وكذلك الحال 

انونا وینبغي أن یكون عدد بالنسبة لقوائم المترشحین الأحرار وھذا ضمن الإطار المحدد ق

)1(المترشحین أزید من عدد المقاعد المقرر شغلھا من أجل تحقیق الدیموقراطیة الانتخابیة.

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص 70وھذا ما جاء في نص المادة 

یجب أن تتضمن قائمة المترشحین للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة عددا من المترشحین «على:

) %30یساوي عدد المقاعد المطلوب شغلھا وعددا من المستخلفین لا یقل عن ثلاثین في المائة (

.   »من عدد المقاعد المطلوب شغلھا

نجدھا قد 12/01العضوي رقم من القانون 65: رجوعا إلى نص المادة المدة النیابیة- ب 

حددت مدة انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة بخمس سنوات وذلك على حد سواء، 

المتعلق 69/38بطریقة الإقتراع النسبي على القائمة. وھي نفس المدة المحددة في القانون رقم 

المتعلق بنظام الانتخابات.97/07بالولایة وكذا الأمر رقم 

) 2(:المجلس الشعبي الولائيرئیس: نیاثا

نتطرق أولا إلى كیفیة اختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي،لنتعرف بعد دلك على كیفیة تسییره.

:ختیار رئیس المجلس الشعبي الولائيإ-أ 

عن ما ھو معمول بھ على مستوى طریقة اختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي تختلف إن 

حیث یجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا المجالس الشعبیة البلدیة، 

قصد انتخاب وتنصیب رئیسھ خلال الثمانیة أیام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات. 

یتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات (انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي)، 

المنتخب الأكبر سنا ویساعده المنتخبان الأصغر سنا ویكونون غیر مترشحین.ھذا المكتبمنیتشكل 

یستقبل المكتب المؤقت الترشیحات لانتخــاب الرئیس ویقوم بإعداد قائمة المترشحین، یحل 

ا المكتب بقوة القانون فـــور إعلان النتائـــج، ویقوم المجلس الشعبــي الولائي بانتخاب ھـــذ

.415، ص 44، الجریدة الرسمیة عدد 1969میثاق الولایة لسنة )  1

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 72إلى 58المواد من )  2
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رئیسھ من بین أعضائھ للعھدة الانتخابیة. یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي 

من القائمة الحائزة الأغلبیة المطلقة للمقاعد.

المطلقة للمقاعد، یمكن القائمتین الحائزتین خمسة في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة 

) على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح. وفي حالة عدم حصول أي قائمة %35وثلاثین بالمائة(

) على الأقل من المقاعد یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح عنھا.%35على خمسة وثلاثین بالمائة(

الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على یكون الانتخاب سریا، ویعلن رئیسا للمجلس

الأغلبیة المطلقة للأصوات.

ان بین المترشحین ثجرى دورعلى الأغلبیة المطلقة للأصوات، یوإذا لم یتحصل أي مترشح

ویعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة الأصوات، وفي ،الحائزین المرتبة الأولى والثانیة

حصل علیھا یعلن فائزا المرشح الأكبر سنـــا.حالة تساوي الأصوات الم

یعد المكتب المؤقت الذي یشرف على انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي محضر النتائج 

النھائیة ویرسل إلى الوالي ویلصق المحضر بمقر الولایة والبلدیات والملحقات الإداریة 

ات البلدیةیوالمندوب

ینصب رئیس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مھامھ بمقر الولایة بحضور الوالي وأعضاء 

المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة خلال جلسة علنیة. 

یقوم رئیس المجلس الشعبي الولائي المنصب في مھامھ باختیار نوابھ من بین أعضاء المجلس 

الثمانیة أیام الموالیة )08(ھم للمصادقة بالأغلبیة المطلقة من المجلس وذلك خلالویعرض

ولا یمكن أن یتجاوز عددھم: لتنصیبھ،

منتخبا.39إلى 35بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من )02(إثنین-

منتخبا.47إلى 43بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من )03(ثلاثة -

منتخبا.55إلى 51بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من )06(ست -

لرئیس المجلس الشعبي الولائي دیوان یعمل على نحو دائم، یتكون ھذا الدیوان من موظفین 

یختارھم رئیس المجلس الشعبي الولائي من بین موظفي القطاعات التابعة للولایة، ویجب على 
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یضع تحت تصرفھ الوثائق والمعلومات والإمكانیات والوسائل الضروریة لتأدیة مھام الوالي أن 

المجلس.

تنتھي مھام رئیس المجلس الشعبي الولائي :إنتھاء مھام رئیس المجلس الشعبي الولائي- ب 

بانتھاء العھدة الانتخابیة أو الإستقالة أو إذا كان محل مانع قانون أو إذا كان في حالة تخلي عن 

المنصب، حیث إذا تغیب رئیس المجلس الشعبي الولائي عن دورتین عادیتین في السنة دون عذر 

یعلن ةتخابیة من طرف المجلس، وفي حالة الإستقالمقبول فإنھ یعلن في حالة تخل عن العھدة الان

المجتمع ویبلغ الوالي بذلك، الشعبي الولائيرئیس المجلس الشعبي الولائي استقالتھ أمام المجلس

وتكون الإستقالة ساریة المفعول ابتداءا من تاریخ تقدیمھا أمام المجلس.

یستخلف رئیس المجلس الشعبي الولائي المتوفي أو المستقیل أو المعفى أو الذي یكون محل 
مانع قانوني أو المنتھیة مھامھ بسبب التخلي عن العھدة الانتخابیة في أجل ثلاثین یوما حسب 

الكیفیات المتبعة في اختیار وانتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي التي سبق ذكرھــا.

منحھا إطار الصلاحیات والاختصاصات التي فی:ختصاصات رئیس المجلس الشعبي الولائيإ-ج 

القانون لرئیس المجلس الشعبي الولائي یقوم بــ:

لإستدعاءات لدورات المجلس إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي كتابیا أو عن طریق إرسالا-
البرید الإلكتروني وتكون مرفقة بجدول الأعمال وتسلم لھم في مقر سكناھم مقابل وصل استلام 

تقلیص ھذه الآجال في حالة ) أیام كاملة على الأقل من الإجتماع. ویمكن 10قبل عشرة(
ویتخذ رئیس المجلس الشعبي الولائي كل التدابیر لا یقل عن یوم واحد.ال على أن الإستعج

اللازمة لتسلیم الاستدعاءات.

)1(وفي ھذه الحالة یتخذ رئیس المجلس الشعبي الولائي كل التدابیر اللازمة لتسلیم الإستدعاءات-

)2(وتدون في سجل المداولات ویشعر الوالي بذلك.

ولائي المجلس ویتولى إدارة المناقشات.یرأس رئیس المجلس الشعبي ال-

یطلع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوضعیة العامة للولایة.-

.المتضمن قانون الولایة12/07من القانون رقم 17المادة )  1

، ، رسالة دكتواه في القانون، جامعة منتوري قسنطینة"المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري"فریدة مزیاني،) 2

.253، ص 2005
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في جمیع المراسیم التشریفیة والتظاھرات الولایةرئیس المجلس الشعبي الولائیكما یمثل -

)1(الرسمیة.

تسییر المجلس الشعبي الولائي::ثالثا

: كما ھو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فإن المجلس الشعبي الولائي یعقد الدورات-أ 

دورات عادیة وأخرى استثنائیة إن لزم الأمر ذلك.  

) دورات عادیة في السنة، مدة 04: یعقد المجلس الشعبي الولائي أربع (الدورات العادیة-1

الدورات وجوبا خلال أشھر مارس ) یوما على الأكثر. تنعقد ھذه15كل دورة منھا خمسة عشر (

)(.ویونیو وسبتمبر ودیسمبر ولا یمكن جمعھا

لإستدعاءات لدورات المجلس إلى أعضائھ قبل عشرة أیام من تاریخ انعقاد إرسالاویشترط القانون 

الدورة مرفقة بجدول الأعمال سواء كان الإستدعاء مكتوبا أو عن طریق البرید الإلكتروني.

على أن لا یقل عن یوم واحد كامل، وطبقا لنص الاستعجالویمكن تقلیص ھذه الآجال في حالة 

یلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء 12/07من القانون الولائي رقم 18المادة 

المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام 

الإلیكترونیة منھا وفي مقر الولایة والبلدیات التابعة لھا.الجمھور لاسیما

لكي تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي یجب حضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ 

الممارسین، وإذا لم یجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الإستدعاء الأول لعدم إكتمال النصاب 

) أیام كاملة على الأقل 5ستدعاء الثاني بفارق خمسة (فإن المداولات المتخذة بعد الإالقانوني

وتجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي )2(.تكون صحیحة مھما یكون عدد الأعضاء الحاضرین

الولائي بما فیھا أشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي.

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 72المادة )  1

 ( المتضمن قانون الولایة.12/07القانون رقم من 14المادة

، لكن في الأمر 12/07نص المشرع على أن المجلس الشعبي الولائي یعقد أربع دورات عادیة في السنة كما ھو الحال بالنسبة لقانون 90/09في القانون 

قصاھا خمسة عشر یوما وتعقد ھذه الدورات خلال أشھر فإن المشرع نص على أن المجلس الشعبي الولائي یعقد ثلاث دورات في السنة لمدة أ69/38

.أبریل ، یونیو وأكتوبر
التضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 19المادة ) 2
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أما في حالة القوة القاھرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، یمكن 

عقد مداولات المجلس في مكان آخر من إقلیم الولایة بعد التشاور مع الوالي ویحضر الوالي 

دورات المجلس الشعبي الولائي، وفي حالة حصول مانع ینوب عنھ ممثلھ ویتدخل الوالي أو 

ثلھ أثناء الأشغال بناء على طلبھ أو بطلب من أعضاء المجلس.مم

تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنیة وتحرر تحت طائلة البطلان 

باللغة العربیة. وتكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنیة إلا في الحالتین الآتیتین:

الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة.-

دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین.-

یتولى رئیس الجلسة ضبط المناقشات ویمكنھ طرد أي شخص غیر عضو بالمجلس یخل بحسن 

)1(سیر ھذه المناقشات بعد إنذاره.

أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب الشعبي الولائییمكن للمجلس )2(:الدورات الاستثنائیة- 2

من الوالي. تختتم الدورة غیر العادیة باستنفاد جدول أعمالھا.من رئیسھ أو ثلث أعضائھ أو بطلب

ویجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة.

یتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاتھ، )3(:المداولات-ب 

لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرین أو الممثلین عند تتخذ المداولات بالأغلبیة البسیطة 

التصویت. وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا.

تحرر المداولات وتسجل حسب ترتیبھا الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشرا علیھ من رئیس 

المحكمة المختصة إقلیمیا.

الولائي تشكیل لجان متخصصة لدراسة ل قانون الولایة للمجلس الشعبيخو)4(:اللجــان-ج 

المسائل التي تھم الولایة من أعضائھ لاسیما المتعلقة بما یلي:

.التربیة والتعلیم والتكوین المھني

.الإقتصاد  والمالیة

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 27إلى 22المواد من ) 1

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 15المادة ) 2

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 52و51المادتان )  3

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 36–35–34–33المواد ) 4
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.الصحة والنظافة وحمایة البیئة

.الإتصال وتكنولوجیات الإعلام

.تھیئة الإقلیم والنقل

.التعمیر والسكن

 والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة.الري

.الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب

.التنمیة المحلیة، التجھیز والاستثمار والتشغیل

التي تھم الولایة، تشكل اللجان خرىمسائل الأالویمكنھ أیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل 

الدائمة أو الخاصة عن طریق مداولة یصادق علیھا بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي 

الولائي بناء على اقتراح من رئیسھ أو الأغلبیة المطلقة لأعضائھ.

ویجب أن یضمن تشكیل ھذه اللجان تمثیلا نسبیا یعكس التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي

الولائي.

تحدد كل لجنة نظامھا الداخلي وتصادق علیھ، ویرأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي 

الولائي منتخب من طرفھا، وتعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتھاء أشغالھا.

یمكن إنشاء لجنة تحقیق بطلب من رئیس المجلس الشعبي الولائي أو من ثلث أعضائھ 

الحاضرین، یحدد الموضوع ء المجلسریق الأغلبیة المطلقة لأعضاالممارسین وتنتخب عن ط

والآجال الممنوحة للجنة التحقیق قصد إتمام مھمتھا في المداولة التي أنشأتھا.

الوالي والوزیر عن موضوع إنشاء لجنة التحقیق كل من یخطر رئیس المجلس الشعبي الولائی

المساعدة للجنة التحقیق لتمكینھا من إتمام مھمتھا وتقدم المكلف بالداخلیة. تقدم السلطات المحلیة 

.انتائج التحقیق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشتھ

ویمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنھ تقدیم معلومات مفیدة لأشغال 

اللجنة بحكم مؤھلاتھ أو خبرتھ.  
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أن على المجلس 12/07لقد نص قانون الولایة رقم :ئيمجلس ومكتب المجلس الشعبي الولا- د 

الشعبي الولائي تنصیب مكتب یتكون من:

رئیس المجلس الشعبي الولائي، رئیســا.-

نواب رئیس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء.-

رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء.-

)1(للمجلس الشعبي الولائي.تحدد مھام ھذا المكتب وكیفیات سیره عن طریق النظام الداخلي 

كما ینتخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل دورة بناء على اقتراح من رئیسھ مكتبا یتكون من 

) أعضاء لتسییره، وتتولى أمانة تتكون من موظفین ملحقین بدیوان 4) إلى أربعة (2عضوین (

ئي، ویتولى أمانة رئیس المجلس الشعبي الولائي مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي الولا

الجلسة موظف رئیس المجلس الشعبي الولائي من بین الموظفین الملحقین بدیوانھ، ویلصق 

مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي المصادق علیھ بصفة نھائیة بسعي من الوالي خلال 

، وبمقرات ) أیام التي تلي دخولھ حیز التنفیذ في الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور08الثمانیة (

)2(الولایة والبلدیات وبكل وسیلة إعلام أخرى.

:الوالــيالفرع الثاني: 

تعریفھ:أولا
فھو ممثل الإدارة السیاسیة المركزیة في الولایة، )3(لنظام عدم التركیز،ایعتبر الوالي جھاز

بصفتھ ممثل ومندوب الحكومة والممثل المباشر للوزراء في نطاق الحدود الإداریة للولایة التي 

)4(یتولاھا.

ینعقد الإختصاص بتعیین الوالي إلى رئیس الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي یتخذ في 

التي 1996من دستور 78وزیر الداخلیة وھذا طبقا للمادة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من

.»الولاة، ....- 9یعین رئیس الجمھوریة الوظائف والمھام الآتیة: .... «تنص على: 

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 28المادة )  1

المتضمن قانون الولایة12/07من القانون رقم 31–30–29المواد )  2

.126ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  3

.180عمار عوابدي، مبدأ الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص )  4
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، وكذا المرسوم التنفیذي 10/04/1989الصادر في 89/44وكذلك طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

عیین في الوظائف العلیا في الإدارة المتعلق بالت25/07/1990المؤرخ في 90/230رقم 

المحلیة.

إن الطبیعة المزدوجة لمھمة الوالي المتمثلة في المھمة الإداریة من جھة والمھمة السیاسیة من 

جھة أخرى تجعل عملیة وضع قانون أساسي لھ من الأمور المعقدة، وبھذا لا یوجد نص قانوني 

)1(تم على أساسھا تعیین الولاة.یاییر التي یبین ویحدد الشروط الموضوعیة والمع

إن وظیفة الوالي من الوظائف السامیة لدى الدولة. ویجب على الولاة أن یثبتوا الإستقامة 

بالنسبة للحكومة التي یمثلونھا ونظرا لأھمیة منصب الوالي فإن الولاة خاضعون إلى واجبات 

لنقابي أي أنھم محرومون من إنشاء صارمة أثناء تأدیة مھامھم، وتتمثل أغلبھا في غیاب حقھم ا

نقابة خاصة بھ، غیاب حق الإضراب، إمكانیة التحویل في أي وقت، بالإضافة إلى ذلك عدم 

)2(وجود ضمانات تأدیبیة.

المتعلق بالتعیین في الوظائف 90/230من المرسوم التنفیذي 13بالرغم من ذلك نجد المادة 

یتم تعیین الولاة من بین الكتاب العامین للولایات، ورؤساء العلیا في الإدارة المحلیة تنص على أن 

منھم خارج ھذین السلكین. وطبقا لقاعدة توازي الأشكال فإن %5الدوائر غیر أنھ یمكن تعیین 

الإجراءات نفسھا لدى تعیینــھ . إتباعالوالي یتم إنھاء مھامھ بموجب مرسوم رئاسي أي بمعنى 

ناء العامون ورؤساء الدوائر قد تسبب في نظم سلك الولاة والأمنص قانوني یونظرا لغیاب

ظھور بعض الوضعیات الغامضة مثل إجراء عزل بعض الولاة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

الذي 1999أكتوبر 27كذلك المرسوم الرئاسي المؤرخ في )3(1999أوت 22المؤرخ في 

)5(الأمر الذي نتج عنھ انتقادات شدیدة من طرف المعنیین.)4(یشطب نھائیا بعض رؤساء الدوائر

:أجھزة الإدارة العامة في الولایة وھیاكلھا:ثانیا

.125سابق، ص المرجع المحمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، )  1

2)Rachid zouaimia, Marie christine Rouault, droit administratif, Berti edition, p 123.
.7، ص 58ددالجریدة الرسمیة ع)  3

.22، ص 78الجریدة الرسمیة عدد )  4

.126ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  5
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المؤرخ في 94/215إن إدارة الولایة تتكون من عدة أجھزة حددھا المرسوم التنفیذي رقم 

المذكور من المرسوم 02تعمل ھذه الأجھزة تحت سلطة الوالي تطبیقا للمادة 23/07/1994

:فيوتتمثل أجھزة إدارة الولایة

: یشرف على الكتابة العامة للولایة كاتب عام یعین بمرسوم رئاسي، یعمل تحت الكتابة العامة-أ 

المذكور في:24/215سلطة الوالي، تتمثل مھامھ طبقا للمرسوم رقم 

.السھر على العمل الإداري وضمان استمراریتھ

 الموجودة في الولایة.یتابع جمیع مصالح الدولة

.ینسق أعمال المدیرین في الولایة

.ینشط عمل الھیاكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتخلیص وینسقھا

.یتابع عمل أجھزة الولایة وھیاكلھا

.ینشط الھیاكل المكلفة بالبرید ویراقبھا

.ینشط مجموع برامج التجھیز والإستثمار في الولایة

المجلس الشعبي الولائي والقرارات التي یتخذھا مجلس الولایة.یتابع تنفیذ مداولات

.یتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولایة

 یكون رصید الوثائق والمحفوظات في الولایة ویسیره وللقیام بھذه المھام یعقد الكاتب العام

 إطار اجتماعات تنسیقیة مع أعضاء مجلس الولایة لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في

)1(تنفیذ برامج مجلس الولایــة.

: إن المفتشیة العامة للولایة منظمة بنص خاص وھذا بمقتضى المادة المفتشیة العامة للولایة-ب 

المذكور.94/216من المرسوم التنفیذي 60

ویسیر المفتشیة )2(.1994یولیو 23المؤرخ في 94/216وبھذا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

العامة للولایة مفتش عام یساعده مفتشان أو ثلاثة مفتشین وقد بینت المادة الأولى من المرسوم 

المذكور أن مجال اختصاص المفتشیة العامة للولایة یشمل الھیاكل 94/216التنفیذي 

.184سابق، ص المرجع العمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، )  1

.1994لسنة 48الجریدة الرسمیة عدد )  2
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والمؤسسات غیر الممركزة واللامركزیة الموضوعة تحت وصایة وزیر الداخلیة والجماعات

المحلیة، وتتولى مھمة عامة ودائمة لتقویم نشاط الأجھزة المذكورة من خلال رصد النقائص 

واقتراح التصحیحات اللازمة وكل تدبیر من شأنھ رفع مستوى الخدمات، كما تكلف بالسھر على 

احترام التشریع والتنظیم المعمول بھمــا.

كما قد یعھد الوالي للمفتشیة العامة القیام بأعمال تحقیق حول مسألة تخص أحد الأجھزة 

الداخلة ضمن نطاق اختصاص المفتشیة العامة بالولایة، وترفع سائر تقاریر المفتشیة للوالي 

)1(وترسل ملخصات منھا لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة.

تحتوي الولایة على دیوان یوضع تحت سلطة الوالي، یشرف علیھ رئیس الدیوان الدیــوان:-ج 

المذكور 94/215من المرسوم التنفیذي 7الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي وقد حددت المادة 

صلاحیات الدیوان المتمثل فـــي

.الإشراف على العلاقات الخارجیة والتشریفات

صحافة والإعلام.الإشراف على العلاقات مع أجھزة ال

 السلكیة واللاسلكیة والشفرة.الاتصالاتالإشراف على أنشطة مصلحة

بالدیوان.لحقین كما یساعد رئیس الدیوان في القیام بمھامھ م

الدائــــرة: -د 

المتضمن قانون الولایة على أن للولایة ھیئتان ھما:12/07من القانون 2تنص المادة 

المجلس الشعبي الولائي.-

الوالـــي.-

ر إلى الدائرة كتقسیم إداري داخل الولایة، وقد خضع رؤساء مما یظھر أن ھذا القانون لم یش

)2(1982جانفي 23المؤرخ في 31–82الدوائر في مرحلة سابقة إلى أحكام المرسوم رقم 

یئات ، وتعتبر الدائرة ھیئة من ھ1982نوفمبر 27المؤرخ في 82/374المتمم بالمرسوم رقم 

.185ص عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،  المرجع السابق، ) 1

.1982لسنة 04الجریدة الرسمیة عدد )  2
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قسم لا تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، فھي مجرداعدم التركیز الإداري ذلك أنھ

إنعاش وتوجیھ وتنسیق نشاط إداري یرأسھ رئیس الدئرة الذي یعمل تحت سلطة الوالي من أجل

)1(البلدیات.

المشار إلیھ 94/215من المرسوم التنفیذي 10إن صلاحیات رئیس الدائرة تحددھا المادة 

وتتمثل في:

ینشط وینسق عملیات تحضیر مخططات التنمیة وتنفیذھا.-

نسمة.50000یصادق على مداولات المجالس الشعبیة التي لا یتعدى عدد سكانھا -

منھ أشارت 55المتضمن قانون البلدیة حسب المادة 11/10إلا أننا عندما نعود إلى قانون 

بصریح العبارة أن جھة المصادقة على المداولات تتمثل في الوالي ولم یرد في قانون البلدیة ما 

یشیر إلى أن الوالي یمارس ھذه السلطة عن طریق رئیس الدائرة.

المرسوم التنفیذي غیر أن رؤساء الدوائر یستمدون سلطتھم في المصادقة على المداولات من

)2(المذكور من جھة ومن التفویض الممنوح لھم من الولاة من جھة أخرى.

ویمكن لرئیس الدائرة أن یباشر الأعمال التالیة:

یصادق على تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السیارات والكراء لفائدة البلدیات.-

سنوات.یصادق على شروط الإیجار التي لا تتعدى مدتھا تسع -

یصادق على تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة.-

یصادق على المناقصات والصفقات العمومیة.-

یصادق على الھبات والوصایا.-

یوافق على قرارات تسییر المستخدمین التابعین للبلدیة.-

ئل والھیاكل التي من شأنھا تلبیة یشجع كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات تتعلق بإنشاء الوسا-

الإحتیاجات الأساسیة للمواطنین.

.98شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص مسعود )  1

.186سابق، ص المرجع العمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، )  2
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یتولى تنفیذ مخططات التنمیة بالبلدیات المعنیة.-

البلدیات.وضعیةیطلع الوالي على -

ویساعد رئیس الدائرة في القیام بمھامھ السابقة الذكر كاتب عام ومجلس تقني یتكون من مسؤولي 
مصالح الدولة.

:الولایــــةمجلس -ھـ 

ویتشكل )1(إن مجلس الولایة ھو أشبھ ما یكون بمجلس حكومة مصغر على مستوى الولایة.

من مدیري مصالح الدولة في 94/215من المرسوم التنفیذي 19مجلس الولایة طبقا للمادة 

مختلف القطاعات، ویشارك فیھ رؤساء الدوائر على سبیل الاستشارة، ویمكن لوالي الولایة أن 

یدعو لحضور أشغالھ أي شخص یرى في وجوده فائدة للمجلس.

الذي و69/38في نصوص الأمر للإشارة فإن مجلس الولایة كان یسمى المجلس التنفیذي للولایة 

یتكون من رؤساء المدیریات، ونلاحظ أنھ في المراحل الأولى للاستقلال أن عدد المدیریات على 

ن ولایة إلى أخرى تبعا لتغیر ظروف وتطور ونمو كل مستوى الولایات غیر موحد إذ یتغیر م

الذي أدى إلى تغییر الوضع من حیث 1979سبتمبر 8المؤرخ فيمرسومالإلى أن صدر ،منھا

تنظم نشاطات المجلس التنفیذي في كل ولایة على «عدد المدیریات فقد نصت مادتھ الرابعة على:

یة: التنظیم والإدارة المحلیة، التنسیق المالي، نسق موحد ویعاد تجمیعھا ضمن المدیریات التال

التخطیط والتھیئة العمرانیة، الھیاكل الأساسیة القاعدیة ، التعمیر والبناء والإسكان، التنمیة 

الفلاحیة والثورة الزراعیة والغابات، الري، البرید، التجارة والنقل، النشاط الثقافي والسیاحة 

إلى 1970ع عدد المدیریات من ثمانیة كحد أدنى في سنة ، وبھذا ارتف»والشبیبة والریاضة

.1979خمسة عشر مدیریة في سنة 

إن تشكیلة المجلس التنفیذي لا تضم أي عضو منتخب في حین لا یضم المجلس الشعبي 

الولائي أي عضو معین وھذا راجع إلى محاولة الموازنة من قبل المشرع بین تحقیق المبدأ 

ثل في الإنتخاب ومبدأ العمل الإداري الذي یقوم على الفاعلیة والكفاءة والخبرة الدیموقراطي المتم

.188ص ، المرجع نفسھ، عمار بوضیاف)  1
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من موظفین مختصین في مجالات )مجلس الولایة(عن طریق تعیین أعضاء المجلس التنفیذي

)1(مختلفة.

وتتمثل مھام مجلس الولایة فیما یلي:

الدولة ومصداقیتھا وعلى احترام اتخاذ جمیع التدابیر التي من شأنھا المحافظة على سلطة -
القوانین والتنظیمات.

القوانین المعمول بھا.إطار یدرس المسائل التي یطرحھا الوالي أو أحد الأعضاء في -

یبدي رأیھ في جمیع المشاریع التي تقام في حدود تراب الولایة.-

بالتنسیق مع الوزراء یمارس المجلس أعمالھ تحت سلطة الوالي، وینشط الوالي أعمال المجلس 
ومختلف مصالح الدولة.

یجتمع المجلس في دورة عادیة مرة كل أسبوع برئاسة الوالي أو الكاتب العام، ویمكن للمجلس أن 

السابق الذكر، 94/215من المرسوم 22یعقد دورات استثنائیة باستدعاء من الوالي، طبقا للمادة 

یة الكاتب العام.ویزود المجلس بكتابة تقنیة توضع تحت مسؤول

أعضاء 49/215ومن أجل إعلام الوالي بشؤون الولایة في مختلف القطاعــات أوجب المرسوم 

المجلس بإطلاع الوالي بانتظام عن مدى تطور القطاعات المكلفین بإدارتھا ویضعون تحت 

لوالي ھو تصرفھ كافة المعلومات والتقاریر والوثائق والإحصاءات اللازمة لھذا الغرض، ویقوم ا

الآخر بإرسال تقریر شھري إلى الوزیر لإطلاعھ على شؤون قطاعھ على مستوى الولایة، كما 

یمكن للوالي أن یقوم بتفویض إمضائھ على جمیع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات 

تھ المذكور ویوجھ الوالي دوریا تقریرا94/215من المرسوم28الطابع التنظیمي طبقا للمادة 

وتقییمھ للوزیر المعني بخصوص المدیرین الولائیین وعند ارتكاب المدیر الولائي خطأ جسیما 

بإمكان الوالي طلب نقلھ أو إنھاء مھامھ أو وضعھ تحت تصرف الإدارة المعنیــة بتقریر مفصل 

یوضع بین الوزیر المختص.

.57–56مسعود شیھوب ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص )  1
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:خلاصة الفصل الأول

الجزائري یقوم أساسا على وجود وحدات إداریة مستقلة تتمتع اللامركزيم الإداري تنظیإن ال

بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، تتمثل ھذه الوحدات في البلدیة والولایة.

التنظیم القانوني للبلدیة یقتضي انتخاب مجلس محلي طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق 

البلدیة باعتبارھا الوجھة الأولى للمواطن من أجل بالإنتخابات، یقوم ھذا المجلس بتسییر شؤون 

إیجاد حلول لمشاكلھ والإستفادة من خدمات الدولة.كذلك یقتضي النظام القانوني للولایة انتخاب 

لولایة.ایقوم بتسییر شؤون الولایة إلى جانب كل من الوالي ومجلسشعبي ولائيمجلس 

الجزائر بھذا الشكل یھدف إلى تحقیق عدة أھداف إن النظام القانوني للجماعات المحلیة في 

أھمھا: تحقیق الدیموقراطیة عن طریق التمثیل الشعبي وكذا تسییر شؤون المواطنین من قبل 

ممثلیھم الذین اختاروھم.

وتطویرھا من أما الھدف الثاني الذي لا یقل أھمیة عن الھدف الأول ھو تحقیق التنمیة المحلیة 

حیث أن أھل خلال مشاركة المواطنین عن طریق اقتراحاتھم تلبیة حاجاتھم وتحقیق طموحاتھم، 

لما للتنمیة المحلیة من فوائد درى بما یناسبھم من مشاریع تنمویة، أیضا داریة ھم الأالوحدة الإ

الوطنیة الشاملة وھذا تنمیة المحلیات یؤدي وجوبا إلى تحقیق التنمیة وأثار على التنمیة الوطنیة،ف

سیكون موضوع الفصل الثاني من الموضوع.



Résumé :

Le règlement administratif de chaque état est influencé par les conditions politiques, sociales
et économiques qui l’entour et en raison de la propagation des concepts et des idées
démocratiques, l'Etat était obligé d'impliquer les citoyens dans le processus administratif en
appliquant le système de décentralisation administrative dans le but de réaliser la
démocratie.

La décentralisation administrative est une technique juridique fondée sur l’existence d’un
type de différenciation entre des besoins nationaux qu’on gère et maitrise en général sur
l'ensemble du territoire de l'État, et entre des besoins spécifiques de nature locale que leur
gérance revient aux communautés locales qui ont un statut juridique morale et qui jouissent
de l'autonomie financière.

L’Algérie a veiller depuis l'indépendance à construire un état unifié basé sur les principes de
la démocratie, essentiellement la participation du peuple dans le développement
économique, social et culturel ... par l’importance donnée à l’administration locale et la mise
en place du principe de la décentralisation administrative, qui est le moyen le plus important
pour rapprocher la direction du citoyen en répondant à ses besoins et en s’appliquant  à
réaliser le développement local, du fait que la Commune et la Wilaya sont considérées
comme la base de décentralisation et le lieu de participation des citoyens dans la gestion
des affaires publiques.

C’est pourquoi, le législateur a donnée une attention particulière à ces organismes locaux à
travers les différentes réformes successives de la réglementation légale relative à la
Commune et à la Wilaya depuis l'indépendance, dont la plus récente était la délivrance de la
loi n ° 11/10 du 3 Juillet 2011 relative à la Commune et la Loi n ° 12/07 du 21 Février 2012
relative à la Wilaya. Ces deux lois qui ont été issues dans le cadre des réformes connues par
l’organisation juridique avec la stratégie de transformation en système d'économie du
marché adoptée par l'Algérie et qui a entraîné un changement dans le rôle de l'administration
locale dans le domaine du développement, cette dernière était tenue de faire participer les
citoyens et le secteur privé dans cette opération, et de tenir la barre du développement plutôt
de la gérer à travers l’intégration des investisseurs privés afin de créer et de gérer les
services publics avec les modalités récentes de gestion telles que les contrats de concession
et de délégation et de minimiser les méthodes classiques directes dans sa gestion en vue de
fournir des services publics aux citoyens avec une grande qualité, efficience et efficacité.

L'un des objectifs les plus importants que le système de l'administration locale vise à
atteindre est de réaliser le développement à son niveau par les pouvoirs et les compétences
que la loi a conféré aux conseils élus et que les collectivités locales peuvent ainsi procéder à
l’usage de ces compétences par les moyens qui leur sont accordés, représentés
principalement par les ressources humaines (les personnes élues et le personnel) et les
ressources financières ( impôts, taxes, crédits, revenus des biens que possède ces
collectivités et les subventions de l’autorité centrale.

La stratégie de développement local rencontre des contraintes et des obstacles qui limitent
son efficience et son efficacité notamment les circonstances politiques instables
particulièrement, pendant les années nonante et les obstacles humains comme le manque
d’expérience des élus locaux et d’autres obstacles encore obligeant les collectivités à se



refugier à demander de l’aide de l'Etat en raison de l'insuffisance de ses propres ressources,
ce qui menace son autonomie et d’autres obstructions sociales et administratives, ce qu’on
appelle corruption administrative et bureaucratique.... les collectivités locales sont tenues de
confronter ces obstacles en trouvant des solutions et en essayant de développer et
promouvoir ses territoires.
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:محلیةاللتنظیم القانوني للجماعات المحلیة في تحقیق التنمیةالفصل الثاني: أثر ا

إن أسلوب اللامركزیة الإداریة من أسالیب التنظیم الإداري للدولة، یقوم على فكرة توزیع 

الأجھزة المركزیة والمحلیة، وذلك بغرض أن تتفرغ الحكومة المركزیة السلطات والوظائف بین 

وأن تتمكن الأجھزة ،اسة العامة للدولة، إضافة إلى إدارة المرافق القومیة في البلادیلرسم الس

والھیئات المحلیة من تسییر مرافقھا وكذا إدارة شؤون مواطنیھا بنفسھا، ویرتكز نظام الإدارة 

بعة أسس ھي:اللامركزیة على أر

تقسیم إداري لإقلیم الدولة یحدد نطاق الوحدات المحلیة على كافة مستویاتھا ویكون لكل منھا -

شخصیة معنویة مستقلة عن الشخصیة المعنویة للدولة.

ة العامة لمواطني الوحدات المحلیة.ادرمجالس محلیة منتخبة تمثل الإ-

تمویل واستقلال مالي.-

ومحددة بین الھیئات المحلیة والحكومة المركزیة على النحو اختصاصات وعلاقات واضحة -

الذي یقتضیھ القانون.

إن نظام الإدارة المحلیة یھدف إلى تحقیق ھدفین رئیسیین:

الأول یتمثل في تحقیق مبدأ الدیموقراطیة عن طریق المشاركة الشعبیةفي عملیة الترشح -

قوم بإدارة الشؤون المحلیة المواطنین توالإنتخاب وكذا تكوین مجالس محلیة تعبر عن إرادة

للمواطنین.

أما الھدف الثاني فیتمثل في تحقیق التنمیة المحلیة باعتبارھا حركة تھدف إلى تحسین الأحوال -

المعیشیة للمجتمع في مجملھ على أساس المشاركة الإیجابیة لھذا المجتمع.

القانوني للجماعات المحلیة أن یحقق لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو كیف یمكن للتنظیم 

التنمیة المحلیة ؟. سؤال سوف نحاول الإجابة عنھ من خلال ثلاثة مباحث یتضمن المبحث الأول 

ماھیة التنمیة، والمبحث الثاني یتناول اختصاصات ووسائل الجماعات المحلیة في مجال تحقیق 

نمیة المحلیة وآفاقھا.التنمیة المحلیة، أما المبحث الثالث فقد تضمن عوائق الت
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.ماھیــة التنمیة: المبحث الأول

لقد فرضت قضیة التنمیة نفسھا على الفكر العالمي اعتبارا من النصف الثاني من القرن العشرین 

نتیجة لما أصاب العالم عقب الحرب العالمیة الثانیة من تغیرات عمیقة، كان أھمھا تزاید حركات 

الإستقلال الوطني من ناحیة وتزاید حركة المد الإشتراكي من ناحیة أخرى، ونتیجة لھذه 

لتغیرات بدأت قضایا التخطیط الوطني والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في بعدیھا الوطني ا

والمحلي، والتنمیة الحضریة وتنمیة المجتمع الریفي وغیرھا تطرح على مستوى واسع أمام 

وعلماء الإجتماع وعلماء دوائر الفكر الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالكثیر من الھیئات العالمیة 

تصاد إلى محاولة وضع تعریفات لظاھرة التنمیة.الإق

لقد كانت أھم القضایا المطروحة في ھذه المرحلة ھي التنمیة القومیة الوطنیة واللحاق بركب 

الدول المتقدمة في المجال العلمي وكذا محاولة مفكري الغرب تطویر تصورات وتكھنات نظریة 

ة التصورات الماركسیة من الناحیة العلمیة.في مجال التخطیط والتنمیة قادرة على مواجھ

كان من الشائع في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي بأن التنمیة تنحصر ضمن إطار 

في الدخل الإقتصاد، لذا ساد لدى رجال الإقتصاد والمسؤولین الحكومیین بأن التنمیة تعني الزیادة 

جمالي. لكن مع تنامي الوعي لدى الدول الصناعیة لكل فرد أو الزیادة في الناتج القومي الإ

والنامیة وذلك بإنعكاس المفھوم الإقتصادي على الجبھة الاجتماعیة وما انجر عنھ من تغیرات، 

وبدأ البحث في ) 1(أخذ مفھوم التنمیة یتسع لیشمل میادین أخرى، اجتماعیة، ثقافیة وسیاسیة،

تتمحور حول مدى تفاعل الفرد في المجتمع مع تفاعلات التنمیة یطرح مجموعة من الأسئلة 

مل أعباء الحیاة ومسؤولیتھا كة، ومدى تلقي التعلیم الكافي لتحالحیاة السیاسیة من خلال المشار

وإلى أي مدى وفرت لھ وظائف محفزة وسكن ملائم وعنایة صحیة، وھل المواطنین یعیشون 

ویعملون في بیئة صحیة ویتناولون طعام مغذي ؟.

على العدید من العلوم رغم التداخل الذي ینفتح مفھوم التنمیة جعلت منإن ھذه التساؤلات

یظھر فیھا كما أدت ھذه التساؤلات إلى إیجاد تعاریف مختلفة لمفھوم التنمیة.

، مذكرة ماجستیر في العلوم "دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر، دراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج بوعریریج"عبد السلام عبد اللاوي،) 1

.48، ص 2011–2010السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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.تعریف التنمیة ومجالاتھــا: المطلب الأول

ذا المجالات التي یمكــن للتنمیة سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى تعریف التنمیة بصفة عامــة وك

أن تشغلھا فیما یلي:

.تعریف التنمیة: الفرع الأول

تشیر المؤلفات العدیدة في مجال التنمیة منذ الحرب العالمیة الثانیة أن مفھوم التنمیة لم یعد یركز 

على جانب معین، بل أصبح عملیة مجتمعیة متعددة الأبعاد والجوانب، تنطوي على تغیرات 

ر ــھیكلیة وجذریة في الھیاكل الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والإداریة على أن یسی

ي توزیع ثمار تلك ــو الإقتصادي وتحقیق العدالة فــلھ بشكل متوازن تماما مع معدلات النمكذلك 

)1(ة في توزیع الدخل القومي.ـــالتنمیة أي تحقیق العدال

وبھذا نجد أن محاور التنمیة وأبعادھا تعتبر متداخلة ومتفاعلة ومتشابكة، وكنتیجة لھذا التعدد 

والتشابك تعددت وجھات نظر العلماء والمفكرین حولھا فھناك من حاول ربطھا بالبعد الاقتصادي 

صادیة مع وآخر ربطھا بالبعد الإنساني والاجتماعي ...، لذلك فإنھ من الصعب تصور تنمیة اقت

وجود تخلف إداري أو سیاسي أو اجتماعي أو ثقافي، ذلك أن التنمیة تتمثل في مجموعة من 

الروابط والعوامل السیاسیة والاقتصادیة والإداریة والاجتماعیة والثقافیة.

التنمیة تتطلب ضرورة التركیز على المشاركة والدیموقراطیة خاصة في عملیة صناعة إن

لمسؤولیة اتجاه الأفراد والمؤسسات والمجتمع بشكل یساعد على تحقیق التنمیة القرار وتحمل ا

)2(الحقیقیة اللازمة لبناء الإنسان والمجتمع والوصول إلى ھدفھ.

ولقد وردت ) 3(فالتنمیة في اللغة العربیة كلمة تحمل معنى النماء أو النمو وتعني الزیادة.

وسبب ھذا التعدد منھ ما یرجع إلى اختلاف المكان تعریفات إصطلاحیة عدیدة حول التنمیة 

والزمان ومنھ ما یتعلق باختلاف الأیدیولوجیات ومنھ ما یتعلق بظروف وخصائص كل مجتمع.

.12عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة ،المرجع السابق، ص ) 1
.24، ص )2000الأردن، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، (فاھیم الأسس والتطبیقات،موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، الم)  2

.15جمال الدین مغوفل، التنمیة المحلیة: البلدیة والولایة (الجزائر: دار الخلدونیة، ب،س،ط) ص )  3
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التنمیة ھي إن «یقول:حیث "والت روستوومن التعریفات التي تناولت موضوع التنمیة تعریف "

السائدة وتبني الخصائص السائدة في المجتمعات تخلي المجتمعات المتخلفة عن السمات التقلیدیة 

)1(»المتقدمة.

ویمكن اعتبار التنمیة عملیة تحرر شاملة: سیاسیة ،اقتصادیة واجتماعیة وأن مرامیھا وأھدافھا 

یصعب تحقیقھا دون إدارة سیاسیة واعیة، فھي عملیة تحول اجتماعي وسیاسي واقتصادي وثقافي 

عتمدة على الذات متجھة للداخل، مشبعة للحاجات الأساسیة معا، وتمثل نھوضا حضاریا م

)2(متضمنة لقدر من المشاركة الشعبیة بمعنى تنمیة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة في آن واحد.

ضي إلى تغییر إیجابي من وتطبیقات میدانیة تفإجراءاتإذن فالتنمیة مصطلح علمي تجریبي لھ 

)3(حال إلى آخر.

عملیة ثوریة تتضمن تحولات شاملة في البناءات «وعرف أیضا "كارل ماركس" التنمیة بأنھا: 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة فضلا عن أسالیب الحیاة والقیم الثقافیة 

)4(.»والأخلاقیة

العملیات التي یمكن بھا توحید جھود المواطنین «وقد عرفت ھیئة الأمم المتحدة التنمیة بأنھا:

والحكومة لتحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمعات المحلیة ومساعدتھا على 

.»مھا بأقصى قدر مستطاعفي حیاة الأمة والمساھمة في تقدالإندماج

عملیات مخططة وموجھة تحدث تفسیرا «:كما عرف الدكتور "محمد شفیق" التنمیة بأنھا تعني

في المجتمع لتحسین ظروفھ وظروف أفراده من خلال مواجھة مشكلات وإزالة العقبات وتحقیق 

الإستغلال الأمثل للإمكانیات والطاقات لتحقیق التقدم والنمو للمجتمع والرفاھیة والسعادة 

)5(.»للأفراد

.24موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم الأسس والتطبیقات، المرجع السابق، ص ) 1

.29) ص 2007رابح كعباش، سوسیولوجیا التنمیة (الجزائر: مختبر علم الاجتماع الاتصالات للبحث والترجمة، قسنطینة، ) 2

.15جمال الدین مغوفل، التنمیة المحلیة البلدیة والولایة، المرجع السابق، ص )  3

.25ابق، ص والتطبیقات، المرجع السالأسس، المفاھیم ،موسى اللوزي، التنمیة الإداریة)  4

، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقلید، تلمسان، كلیة الحقوق "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة"حسین عبد القادر،) 5

.50، ص 2012–2011والعلوم السیاسیة، 



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

80

تنمیة ھي نقلة نوعیة وكمیة من وضع إلى وضع من خلال التعریفات السابقة یمكن استنتاج أن ال

آخر أفضل منھ وفي جمیع المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والبیئیة 

ي من قبل الدولة لتحقیق رادوالإداریة والصحیة والتكنولوجیة. فھي بذلك عملیة تدخلیة أو تدخل إ

ي یھدف إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة زیادة تراكمیة سریعة في الخدمات وتغییر إیجاب

أفضل وعلیھ یمكن استنتاج أھم خصائص التنمیة وھي كالآتـــي:

من خلال التعاریف السابقة للتنمیة یمكن استخلاص واستنتاج خصائص خصائص التنمیة :

التنمیة وھي: 

اجات التنمیة عملیة ولیست حالة، وبالتالي فھي مستمرة ومتصاعدة تعبیرا عن احتی- 1

المجتمع وتزایدھا.

التنمیة عملیة مجتمعیة یجب أن تساھم فیھا كل الفئات والقطاعات والجماعات في - 2

المجتمع. 

التنمیة عملیة موجھة بموجب إدارة التنمیة حیث یتم بموجبھا تحقیق النمو الإداري الذي - 3

یاسات یتم التوصل إلیھ نتیجة إجراءات وتدابیر مقصودة یعبر عنھا ببرامج وخطط وس

تھدف إلى تحقیق معدلات معینة من النمو.

التنمیة عملیة واعیة وبالتالي لیست عشوائیة بل محددة الغایات والأھداف.- 4

بناء قاعدة وإیجاد طاقة إنتاجیة ذاتیة ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون - 5

محلیة.

)1(تساھم في زیادة متوسط الدخل الحقیقي للفرد.- 6

. 14) ، ص 1987مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، نادر الفرجاني، التنمیة المستقلة في الوطن العربي (لبنان: )  1
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.مجالات التنمیة المحلیة: الثانيالفرع

تحتل التنمیة المحلیة مكانة ھامة في حیاة الشعوب لأنھا عملیة شاملة ومتكاملة تعتمد على 

الإدارة الواعیة والقدرة على إحداث التغییر الإیجابي والإبتكار في البناء التنظیمي والسیاسي 

وذلك من خلال ما یتوفر في البیئة أو الوسط من مقومات، فالتنمیة ،والاقتصادي والاجتماعي

المحلیة لا تقتصر فقط على زیادة الدخول وتطویر العملیات الإداریة، بل تتعدى ذلك باعتبارھا 

السیاسیة والاقتصادیة التنمیة والتطویر في الجوانبعملیة شاملة ھادفة مخططة تسعى إلى تحقیق

والاجتماعیة.

كما سبق القول ھي رؤیة شمولیة ذات أبعاد وروابط متداخلة ومتشابكة ومتفاعلة لذلك میة إن التن

تعددت مجالاتھا بتعدد حاجات المواطنین وكذا القائمین علیھا وبھذا یمكن إجمال مجالات التنمیة 

فیما یلــي:

الإقتصادیة و زیادة الویقصد بھا تحریك وتنشیط الإقتصاد من خلال :التنمیة الإقتصادیة: أولا

وضع خطط اقتصادیة تسعى إلى تحقیق الزیادة في النمو والإنتاج وتطویر الوسائل المساعدة 

ویر الوضعیة الاقتصادیة لتحسین ذلك وھي تھدف إلى وضع مخططات یكون الغرض منھا تط

وغیرھا، حیث للمجموعة المحلیة سواء كانت في الجانب الصناعي أو الزراعي أو الخدماتي

التنمیة الإقتصادیة بأنھا العملیة التي یتم من خلالھا الإنتقال من حالة التخلف إلى حالة تعرف 

)1(التقدم.

فالجماعات المحلیة من خلال المخططات التي تعدھا (المخطط البلدي للتنمیة بالنسبة للبلدیة 

التي ترى أن والبرنامج القطاعي للتنمیة بالنسبة للولایة) تعمل على جرد مختلف المشاریع 

وذلك لتلبیة حاجاتھم المختلفة.من أجل إقامتھا المواطنین في حاجة إلیھا 

ولھذا یجب على الوحدات المحلیة العمل بشكل منظم وفعال من أجل فتح الباب أمام الإستثمارات 

المبادرة الوطنیة والأجنبیة الفعالة والمجدیة خاصة بعد تبني الجزائر لنظام إقتصاد السوق وترك 

وتفویض.للقطاع الخاص من أجل إقامة مشاریع ذات طابع عمومي في شكل عقود امتیاز

.64، المرجع السابق، ص "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة"حسین عبد القادر، )  1
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إن التنمیة الإقتصادیة تھدف إلى زیادة معدلات النمو في مختلف القطاعات الصناعیة 

والزاعیة والخدماتیة ویمكن تحقیقھا من خلال الزیادة في طاقة الإنتاج الإقتصادیة من خلال 

ل ھلة واستخدام التكنولوجیا في تفعیلذوي الخبرات والإختصاص وكذا الید العاملة المؤتوظیف 

وتأطیر العملیة التنمویة.

ویقصد بھا الإرتقاء في الجانب الإجتماعي من خلال تبني سیاسات :التنمیة الإجتماعیة: ثانیــا

فھي )1(رفاھیة المواطن.إجتماعیة تساعد على تحسین المستویات المعیشیة والإرتقاء بھا وزیادة

بذلك عبارة عن عملیات تغیر اجتماعي تلحق بالبناء الإجتماعي ووظائفھ بغرض إشباع الحاجات 

الإجتماعیة للأفراد وھكذا فھي لیست مجرد تقدیم الخدمات فقط وإنما تشتمل على جزأین ھما: 

التي لم تعد مسایرة لروح العصر وإقامة بناء اجتماعي جدید تغیر الأوضاع الإجتماعیة القدیمة 

علاقات مستحدثة تسمح للأفراد بتحقیق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب عنھ تنبثق 

)2(والحاجات.

وفي ھذا الإطار فإن على الجماعات المحلیة المتمثلة في البلدیة والولایة العمل على وضع سیاسة 

ون مع السلطة المركزیة من أجل تحقیق وتلبیة مطالب السكان بمختلف اجتماعیة واقعیة بالتعا

والبطالة التي أصبحت تھدد مستقبل فئاتھم خاصة في مجال القضاء على الفقر والجھل والأمیة

الشباب وتوفیر السكن وكذا محاربة السكنات الھشة وذلك من خلال إنشاء بنك للمعلومات على 

، یتضمن ھذا البنك إحصاءات لمختلف الفئات الإجتماعیة التي مستوى مختلف الوحدات المحلیة

تستحق الرعایة والمتمثلة فـــي:

التعداد السكاني العام.-

تحدید مناصب الشغل الشاغرة.-

تحدید عدد المتمدرسین، المتكونین والمتسربین من مقاعد الدراسة.-

تحدید عدد الأمیین من مختلف الأعمار.-

.27، الأسس والتطبیقات، المرجع السابق، ص ، التنمیة الإداریة المفاھیمموسى اللوزي)  1

) 1999المجتمعات المحلیــة، نموذج المشاركة في إطار ثقافــة المجتمع (مصر: المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریــة، أحمد مصطفى خاطــر، تنمیة ) 2

.14ص 
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الأعمار المختلفة وحسب الفئات ذوي الشھادات، دون المستوى ضبط عدد البطالین من -

الجامعي، ...إلخ)

)1(تحدید عدد طالبي السكن.-

وبھذا تعمل الجماعات المحلیة على إنشاء مشاریع استثماریة مدروسة بعیدا عن الحلول الظرفیة

من أجل تلبیة مطالب المواطنین وتحقیق رفاھیتھم.  والعشوائیة

وھي التي تھدف إلى تحقیق استقرار النظام السیاسي وھذا عن طریق :میة السیاسیةالتن: ثالثــا

الأخذ بالمشاركة الشعبیة الجماھیریة والمتمثلة في حق المواطنین في اختیار من یمثلوھم لتولي 

في مسیرة التنمیة السیاسیة التي ومن خلال المشاركة السیاسیة یلعب المواطن دورا كبیرا ،السلطة

یستمد أصولھ ،بأنھا عملیة متعددة الأبعاد والزوایا تستھدف تطویر نظام سیاسي عصريتعرف

الفكریة من نسق إیدیولوجي ملائم یتوافق مع الواقع الإجتماعي والثقافي للمجتمع ویشكل أساسا 

مناسبا لعملیة التعبئة الإجتماعیة، ویتألف بناء ھذا النظام من مجموعة من المؤسسات السیاسیة 

وتمثل الغالبیة العظمى من الجماھیر وتعكس مصالحھا ،تكامل مع بعضھا البعض وظیفیاوت

وتھيء المناخ المناسب لمشاركتھا في الحیاة السیاسیة بشكل إیجابي وفعال یساعد على تعمیق 

وترسیخ حقائق وإمكانات التكامل الإجتماعي والسیاسي ویتیح الفرصة لتوفیر أوضاع مواتیة 

)2(رار داخل المجتمع بوجھ عـــام.لتحقیق الإستق

في الحقیقة إن إشراك المواطنین في إدارة وحداتھم المحلیة یدربھم على أصول العمل السیاسي، 

ھذا بالإضافــة إلى إبراز العناصر الصالحــة للقیادة وتنمیتھا وتدریبھا علـــى تحمل المسؤولیات 

یم الدیموقراطیة حیث یتعلم الأعضاء الجدد من الكبیرة، فالمجــالس المحلیة تعتبر مدرسة لتعل

الأعضاء القدامى فتتسع قاعـدة الأعضاء والإطارات المتخرجـة من المجالس الشعبیة التي 

تستطیع الإضطلاع بالأعباء المحلیة والقومیة على السواء.

.17جمال الدین مغوفل، التنمیة المحلیة، البلدیة والولایة، المرجع السابق، ص )  1

.66، المرجع السابق ، ص "ليالحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المح"حسین عبد القادر،)  2
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ولة، وذلك إن نظام الإدارة المحلیة یھدف إلى تقویة البناء السیاسي والإقتصادیوالإجتماعي للد

في العاصمة مما یظھر أثره في مواجھة الأزمات دلا من تركیزهبتوزیع الإختصاص ب

)1(والمصاعب المحلیة التي قد تتعرض لھا الدول.

إن الموارد البشریة تعتبر من العناصر الرئیسیة للعملیات الإنتاجیة بل :التنمیة البشریة: رابــعا

ھي العنصر الأكثر أھمیة في ذلك، فتطویرالمجتمعات المحلیة یتطلب بالدرجة الأولى الإستثمار 

في تنمیة الأفراد وتدریبھم من خلال التركیز على السیاسات التعلیمیة الجیدة وربطھا بالإحتیاجات 

ا یتطلب ذلك توفیر الخدمات الصحیة والإجتماعیة اللازمة والضروریة لإشباع السوقیة، كم

حاجات العاملین ولتحفیزھم على العمل ومن ثمة التأكد من أن قوة العمل الفعلیة متوفرة.

فالعنصر البشري لھ دور أساسي ھام في كل الجوانب الإنتاجیة من اقتصادیة واجتماعیة 

یة یعتمد على نوعیة وتركیبة الموارد البشریة بشكل عام والقوى العاملة وسیاسیة، فمستوى التنم

والقدرات بشكل خاص، فكلما كان إعداد الموارد البشریة اللازمة للتنمیة فاعلا من حیث الكفاءة 

خطط التنمیة قادرة على تحقیق أھدافھا الرامیة في النھایة إلى توفیر مستویات والمھارات كانت 

)2(لأفراد.معیشیة جیدة ل

وبھذا یعتبر الإنسان المحور الرئیسي للتنمیة حیث تعتمد علیھ الخطط والبرامج التنمویة لأي 

تتحقق بفضل الإنسان ولأجلھ، وذلك لن یكون مجتمع، كما أنھ ھو ھدف التنمیة بمعنى أن التنمیة 

إلا بالإھتمام بالعنصر البشري من خلال التعلیم والتدریب والتأھیل الذي یضمن تغیرا وتحولا في 

واستثماره متغیرات الحیاة، وتعرف تنمیة الموارد البشریة بأنھا عملیة نمو الرأسمال البشري 

الجھود التي یبدلھا النظام السائد في أي مجتمع من بكفاء في التنمیة الإقتصادیة كما أنھا تعني

المجتمعات الإنسانیة الواعیة بھدف الوفاء بحاجات الأفراد، وھي عملیة متكاملة تمكن الإنسان من 

أن التنمیة البشریة ھي 1993البشریة لعام تحقیق ذاتھ وكذا تنمیة مجتمعھ، ویشیر تقریر التنمیة 

اسطة الناس، وتنمیة الناس تعني استثمار قدرات الناس سواء في تنمیة الناس من أجل الناس بو

حتى یمكنھم العمل على نحو منتج وخلاق، والتنمیة من أجل الناس التعلیم أو الصحة أو المھارات 

تعني كفایة توزیع ثمار النمو الإقتصادي الذي یحققونھ توزیعا عادلا واسع النطاق، أما التنمیة 
.44خالد سمارة الزغبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا ، المرجع السابق، ص )  1

.69، الأسس والتطبیقات، المرجع السابق، ص ، التنمیة الإداریة المفاھیمموسى اللوزي)  2
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طاء كل شخص فرصة المشاركة فیھا، وعلى ھذا الأساس فإن التنمیة بواسطة الناس فتعني إع

البشریة ھي تنمیة دیموقراطیة تھدف إلى بناء نظام إجتماعي عادل وإلى رفع القدرات البشریة 

عبر زیادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنین وعبر تمكین الفئات المھمة وتوسیع خیارات 

المتاحة التي تضمن الحریة واكتساب المعرفة وكذا ترقیة الإطار المواطنین وإمكاناتھم والفرص

)1(المؤسساتي.

كما تتأثر عملیة تنمیة الموارد البشریة بتفاعل العناصر البیئیة المحیطة، فأحیانا تترك البیئة 

بصمات واضحة في تنمیة وتطویر الموارد البشریة، فالتوجھات السیاسیة والظروف 

دیة والتركیبة السكانیة كلھا ذات تأثیر مباشر على الموارد البشریة، فھناك الإجتماعیةوالإقتصا

توجھات وسیاسات عامة تركز وتولي العنصر البشري كل الإھتمام والعنایة.

وكما قلنا أن التنمیة عملیة متكاملة فإن الظروف الإقتصادیة تلعب دورا ھاما في عملیة تنمیة 

درة على توفیر فرص العمل وزیادة حجم الإستثمارات وإتباع الموارد البشریة وذلك من حیث الق

)2(سیاسة إقتصادیة جیدة لھا تأثیر على الموارد البشریة بشكل إیجابي.

تعتبر التنمیة الإداریة أساس التنمیة الشاملة ونجاحھا إذ لا یمكن تحقیق : التنمیة الإداریة: خامسا

التنمیة والتطویر والتقدم دون توفر إدارة علمیة سلیمة وواعیة قادرة على تحقیق التقدم والإبداع، 

وھنا تبدو أھمیة التنمیة الإداریة باعتبارھا عملیة شاقة تحتاج إلى موارد بشریة كفؤة وتحتاج إلى 

ون وتكامل بین مختلف جوانبھا، إضافة إلى ضرورة توفیر التخطیط الإستراتیجي المعتمد تعا

على المعاییر العلمیة والمعلومات الصحیحة، ومن ھذا المنطلق حظیت التنمیة الإداریة باھتمام 

كبیر وبذلت الجھود اللازمة لتطویر الإدارة وتنمیتھا باستمرار وبھذا وصلت إلى مستویات تنمویة 

في التنمیة الإداریة لأنھا الوسیلة العلمیة الفعالة التي إستراتیجیةخطط اجحة قادرة على إعداد ن

وتطویر أسالیب العمل الإداري، وتنمیة الموارد )*(یمكن من خلالھا القیام بالإصلاحات الإداریة 

)3(البشریة وصقل مھاراتھا وقدراتھا.

.67، المرجع السابق، ص "المحلیةالحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة"حسین عبد القادر، )  1

.88موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم الأسس والتطبیقات ، المرجع السابق، ص )  2

وینتھي الخلل الإصلاح الإداري یعني مجموعة الإجراءات الرامیة إلى إزالة خلل ما في التنظیم الإداري أي یأخذ طابعا زمنیا ومكانیا یبدأ ببدایة ھذا) *

بنھایتھ.
.85موسى اللوزي،  التنمیة الإداریة المفاھیم الأسس والتطبیقات، المرجع السابق، ص )  3
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وعلى ھذا فالتنمیة الإداریة ھي عملیة تغییر مخطط تستخدم فیھ طرق علمیة تمكن الجھاز 

الإداري من تحدیث الأنماط التنظیمیة والسلوكیة وإتباع الھیاكل الإداریة الملائمة وتكیفھا في 

عات ضوء المتغیرات البیئیة وتدعیمھا بالمھارات البشریة الضروریة وتحدیث القوانین والتشری

المعمول بھا، وتطویر وتنمیة معلومات ومھارات واتجاھات وسلوك أفراد الوحدة الإداریة، 

التنمیة الشاملة بأقصى إستراتیجیةوتحسین بیئة العمل الإداري، وذلك من أجل تحقیق أھداف 

تمثل التنمیة مجموعة العملیات والإجراءات درجة من الكفاءة والفعالیة، ففي الجانب الإداري

لمخططة سلفا یستعمل فیھا بعض الأسالیب الفنیة كالتدریب والتوجیھ وتقدیم المساعدات المادیة ا

فع مردودیة العمل الإداري وجعلھ ارات من أجل ركالأموال والمساعدات المعنویة كالإستثم

لجھود التي تبذل وعلى ھذا الأساس فإن إدارة التنمیة الإداریة ھي تلك ا،مؤھلا لإدارة التنمیة

بما یمكنھا من ، الأجھزة الإداریة وزیادة قدراتھا على العمل الإیجابي المنتج لرفع كفاءة وفعالیة 

.إنجاز مھامھا وتحقیق الأھداف المرسومة لھا بأقل تكلفة ممكنة 

بعث وعلیھ فإن تحقیق التنمیة الإداریة الفعلیة مرھون بتواجد قیادة إداریة فعالة لھا القدرة على

روح النشاط الحیوي، كما تغرس في الأفراد العاملین بالمنظمة روح التكامل والإحساس بأنھم 

تسعى إلى تحقیق الأھداف والتطلع إلى المزید من العطاء والإنجازات، ،جماعة واحدة ومترابطة 

ة وتطویر كما أن مفھوم التنمیة الإداریة یرتبط أكثر بتنمیعن طریق ما یسمى بالھیاكل الإداریة، 

وزیادة ،القدرات البشریة في الإدارة لتحقیق عنصر الكفاءة والفعالیة في المؤسسات الإداریة 

مھاراتھا وقدراتھا على استخدام ھذه الطرق في حل ما یواجھھا من مشاكل ورفع مستویات أدائھا 

)1(وتطویر سلوكھا بما یحقق التنمیة.

داد دورات تكوینیة لمختلف أعضاء المجالس ومن أجل الحصول على مردود جید یجب إع

خاصة وأنھم یصلون إلى ھذه المناصب عن طریق الإنتخاب ولیس على ،الشعبیة البلدیة والولائیة 

وكذا ،أدائھموالمستوى العلمي، لذلك یجب وضع دورات تكوینیة لرفع مستوى أأساس الكفاءة 

دراسیة حول مختلف القوانین والتنظیمات التي إقامة أیام و،م بالمھام الملقاة على عاتقھمتعریفھ

تصدر بخصوص الإدارة المحلیة من أجل تبسیطھا وفھم مغزاھا لیتم تطبیقھا من قبل رؤساء 

وأعضاء المجالس المحلیة.
.68، المرجع السابق، ص "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة"حسین عبد القادر،)  1
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.مفھوم التنمیة المحلیة وأركانھا: المطلب الثاني

عملیة مجتمعة متعددة الأبعاد بعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح مفھوم التنمیة المحلیة یمثل

والجوانب، تنطوي على تغیرات ھیكلیة وجذریة في الھیاكل الإقتصادیةوالإجتماعیة والثقافیة 

والسیاسیة والإداریة على أن یسیر ذلك كلھ بشكل متوازن تماما مع زیادة معدلات النمو 

دالة في توزیع الدخل القومي.الإقتصادي وتحقیق العدالة في توزیع ثمار تلك التنمیة أي تحقیق الع

وبھذا فقد حظیت المجتمعات المحلیة باھتمام كبیر في معظم الدول النامیة كوسیلة فعالة لتحقیق 

)1(التنمیة الشاملة على المستوى القومي.

.تعریف التنمیةالمحلیة: الفرع الأول

التنمیة المحلیة ھي العملیة التي بواسطتھا یمكن تحقیق التعاون الفعال بین الجھود الشعبیة 

بمستویات التجمعات المحلیة والوحدات المحلیة إقتصادیا واجتماعیا للارتقاءوالجھود الحكومیة 

مستوى من منظور تحسین نوعیة الحیاة لسكان تلك التجمعات المحلیة في أي،وثقافیا وحضاریا

من مستویات الإدارة المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملة أي أنھا مجموعة العملیات التي یمكن 

من خلالھا تظافر الجھود المحلیة الذاتیة والجھود الحكومیة لتحسین نوعیة الحیاة الأقتصادیة 

القومیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة للمجموعات المحلیة وإدماجھا في منظومة التنمیة

)2(بأكملھا لكي تشارك مشاركة فعالة في التقدم على المستوى القومي.

وتعرف التنمیة المحلیة كذلك بأنھا كل ما تقوم بھ الجماعات المحلیة من إنجازات في مختلف 

)3(المیادین للرفع من المستوى المعیشي للمواطنین.

إن التنمیة المحلیة بشقیھا الریفي والحضري ھي نقطة الإنطلاق الصحیة لتحقیق التنمیة 

وكما ھو معلوم فإن إدارة الجماعات المحلیة ھي المكلفة بتحقیق التنمیة على )4(الوطنیة الشاملة.

مستواھا بحیث یجب أن تكون جھودھا متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالیة.

.12السابق، ص عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، المرجع )  1

.13عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، المرجع السابق ، ص )  2

.103العمري بوحیط، البلدیة: إصلاحات مھام وأسالیب، المرجع السابق، ص )  3

.13، ص )1995مصر، دار النھضة العربیة، (زكي محمد النجار، الدستور والإدارة المحلیة دراسة مقارنة،)  4
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المحلیة بأنھا تلك السیاسات والبرامج التي تتم وفق توجیھات عامة لإحداث كما یقصد بالتنمیة 

تغییر مقصود ومرغوب فیھ في المجتمعات المحلیة بھدف رفع مستوى المعیشة في تلك 

المجتمعات في كافة الجوانب.

ة شاملة تستھدف تطویر الحیاإستراتیجیةوقد عرفھا البنك الدولي بأنھا عملیة متكاملة أو 

الإقتصادیة والاجتماعیة لفقراء الریف وذلك بزیادة الإنتاج الزراعي وإنشاء صناعات ریفیة توفر 

)1(الإتصال والإسكان.فرص عمل جدیدة وتحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة ووسائل 

" بأنھا مفھوم حدیث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في محي الدین صابرویعرفھا "

محددة یقوم على أسس وقواعد من مناھج العلوم الاجتماعیة والاقتصادیة، وھذا الأسلوب مناطق 

یقوم على إحداث تغییر حضاري في طریقة التفكیر والعمل والحیاة عن طریق إثارة وعي البیئة 

المحلیة وأن یكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكیر والإعداد والتنفیذ من جانب 

)2(البیئة المحلیة جمیعا في كل المستویات علمیا وإداریــا.أعضاء

ومن ھذا المنطلق فإن التنمیة المحلیة لیست استثمارا إقتصادیا یھدف إلى خلق الثروة والربح 

بل ھي تلبیة لحاجیات ورغبات اجتماعیة ھي على عاتق الدولة، وتھدف إلى تسھیل الحیاة الیومیة 

الحاجیات الضروریة التي تساھم في رفع مستوى الحیاة الاجتماعیة للمواطن وھذا بتوفیر 

)3(والإقتصادیة ورفاھیتھا للمواطن.

ولھذا تسعى الكثیر من الدول سواء النامیة أو المتقدمة إلى زیادة معدلات التنمیة المحلیة في 

على المحلیة یؤدي إلى المزید من التنمیة المجتمعات المحلیة من منظور أن المزید من التنمیة 

)4(المستوى القومي.

، المرجع السابق."إدارة وتمویل التنمیة المحلیة في ظل التحولات"بوخاري عبد الحمید،زرقون محمد،)  1

2 )( http :// montada.echorouk online.com/#edn 11)
.26موسى اللوزي، التنمیة الإداریة الأسس ،المفاھیم والتطبیقات، المرجع السابق، ص )  3

.11الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، المرجع السابق، ص عبد المطلب عبد )  4



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

89

إن الجزائر ومنذ عدة سنوات مضت حاولت إرساء مبدأ اللامركزیة الذي یعتبر أھم وسیلة 

لتحقیق التنمیة المحلیة سواء على المستوى المحلي أو الوطني ویتضح ھذا جلیا من خلال 

ت المحلیة عبر الإصلاحات المستمرة وذلك في كافة الصلاحیات الواسعة التي أوكلت للجماعا

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وغیرھا من الإصلاحات الجاریة في إطار 

التحول إلى إقتصاد السوق وقد مست ھذه الإصلاحات السلطة المركزیة وأیضا الجماعات المحلیة 

مة إدارة المرافق العامة المحلیة للنھوض بمشاریع التنمیة ھیئة لا مركزیة أسندت لھا مھباعتبارھا 

على المستوى المحلي.وبھذا فإن المجالس المحلیة مسؤولة عن تنمیة المجتمعات المحلیة تنمیة 

شاملة أساسھا إمكانیات المجتمع المحلي، وعلیھا في سبیل ذلك كشف الفرص الإستثماریة في 

د على الإحتیاجات المحلیة حسب أولویتھا الفعلیة في نطاق كل منھا وكذا حسن توزیع الموار

)1(خططھا التنمویة.

.ركائز سیاسة التنمیةالمحلیة في الجزائر: الفرع الثاني

بدأ الشعور بأھمیة التنمیة المحلیة والدور الذي تؤدیھ برامجھا ومشروعاتھا بالتكفل بالحاجات 

بدایة تطبیق المخطط الثلاثي الأول المحلیة الخاصة بكل إقلیم ووحدة محلیة مبكرا مع 

برامج خاصة من أجل استدراك النقائص التي 08) حیث تم إلى جانبھ إقرار 1967/1969(

برنامج بعد التقسیم 18ولایات شمالیة ثم تطورت إلى 08تضمنھا ووجھت ھذه البرامج إلى 

جدیدة تفرعت عن ولایات10ولایة، لأن 31إلى 15الذي رفع عدد الولایات من 1974لسنة 

الثمانیة المستفیدة من البرامج الخاصة ونمو الشعور بضرورة التنمیة المحلیة وتزاید الإھتمام بھا 

) حیث تنازلت الوزارات عن تسییر البرامج 1970/1974عند وضع المخطط الرباعي الأول (

توجھ نحو ) تعمق ال1974/1977الخاصة لصالح الولایات وفي ظل المخطط الرباعي الثاني (

ن البرامج الإستثماریة الأكثر محلیة وإقلیمیة وذات ـالعمل المحلي أكثر فتم إقرار نوع جدید م

) إلى جانب PCDإعدادا وتسییرا تحت إسم المخططات البلدیة للتنمیة (، ع لا مركزيــطاب

) التي أسھمت إلى حد كبیر في تلبیة الإحتیاجات المحلیة PSDالبرامج القطاعیة غیر الممركزة (

.121زكي محمد النجار، الدستور والإدارة المحلیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )  1
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ومن أجل أن )1(للسكان وتحقیق نوع من التوازن الجھوي والإقلیمي واستقرار السكان والنشاطات

تحقق ھذه البرامج الغایة المرجوة منھا رأت السلطات الجزائریة أن تقوم سیاسة التنمیة المحلیة 

على الأسس التالیة:

: تم إعطاء الدور القیادي للدولة في عملیة التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة تدخل الدولة:أولا

وطنیا ومحلیا باعتبارھا ممثلة المجتمع والمعبرة عن إرادة المواطنین وتعمل على تحقیق 

طموحاتھم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي كما یعتبر دور الدولة أساسي لتحقیق التنمیة المحلیة 

ما كانت طبیعة النظام الإقتصادي القائم.مھ

العملیة التي من خلالھا یلعب الفرد دورا في «: تعرف المشاركة بأنھا:المشاركة الشعبیة:ثانیا

الحیاة السیاسیة والاجتماعیة لمجتمعھ، وتكون لدیھ الفرصة لأن یشارك في وضع الأھداف العامة 

)2(.»نجاز الأھدافلذلك المجتمع وكذلك أفضل الوسائل لتحقیق وإ

ویشیر أحد تقاریر الأمم المتحدة إلى أن المشاركة الشعبیة تتوقف على عوامل ثلاثة ھي: التعاون 

بین الناس، والموافقة والمساھمة، ولتحقیق ذلك یجب أن یتوافر لدى الناس الإدراك بأھداف 

ام بالظروف العامة المشاركة في برامج التنمیة المحلیة بحیث ترتبط مصالحھم بضرورة الإھتم

في المجتمع كما یجب أن یتعایش الناس مع ھذه الظروف وممارسة ھذه العلاقات للإقتناع 

)3(بالمشاركة الفعلیة لتحقیق الأھداف.

وتتمثل أھمیة المشاركة الشعبیة في التنمیة المحلیة بالجزائر في أن الظروف المأساویة التي 

الإحتلال الفرنسي غرست في نفسھ وأعماقھ التطلع إلى عالم عاشھا الشعب الجزائري تحت وطأة 

تسوده العدالة والمساواة في الإستفادة من ثمار التنمیة ولا یتحقق ذلك إلا بمشاركتھ الفعالة والفعلیة 

في إعداد وتنفیذ وتوجیھ برامجھا وخططھا، وقد تجسد ذلك في إقرار أسالیب وأنظمة تسییر 

اتي في القطاع الزراعي ونظام الثورة الزراعیة والتسییر الإشتراكي جماعیة بدأت بالتسییر الذ

للمؤسسات.

، جامعة خیضر بسكرة، كلیة الإقتصاد."دور الإنتاج المحلي في القضاء على البطالة"مشري فرید، نسیب أنفال،) 1

( https :// docs.iefpedia.com)
.148، ص )2000مصر، المكتب الجامعي الحدیث، ، الاسكندریة، (أحمد سید فھمي، تقویم برامج تنمیة المجتمعات الجدیدة،) 2

.148) ، ص 2000أبو النجا محمد العمري، تنظیم المجتمع والمشاركة الشعبیة، منظمات واستراتیجیات (مصر: المكتبة الجامعیة، الاسكندریة ) 3
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تم إقرار التعددیة الحزبیة والسماح بإنشاء الجمعیات المدنیة وفسح 1989ومع صدور دستور 

المجال أمامھا للمساھمة في خدمة المجتمع ومراقبة تنفیذ المشاریع وتوفیر أثر المشاركة عبر 

والمجالس المدنیة.معیات الأحیاءج

في إدارة وتسییر شؤون )1(قد نص على المشاركة الشعبیة11/10ونجد أن قانون البلدیة رقم 

بلدیتھ وذلك في الباب الثالث منھ حیث اعتبر البلدیة الإطار المؤسساتي لممارسة الدیموقراطیة 

كل التدابیر لإعلام على المستوى المحلي والتسییر الجواري، كما یتخذ المجلس الشعبي البلدي

المواطنین بشؤونھم واستشارتھم حول خیارات وأولویات التھیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة حسب الشروط المحددة في القانون كما یمكن استعمال الوسائط والوسائل الإعلامیة 

المواطنین.   المتاحة، ویمكن للمجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض نشاطھ السنوي أمام

وقصد تحقیق أھداف الدیموقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري، یسھر المجلس الشعبي 

البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تھدف إلى تحفیز المواطنین وحثھم على 

المشاركة في تسویة مشاكلھم وتحسین ظروف معیشتھم، ویمكن أیضا لرئیس المجلس الشعبي 

كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك أن یستعین بصفة استشاریة بكل شخصیة محلیة وكل البلدي،

الذین من شأنھم تقدیم أي مساھمة مفیدة لأشغال وخبیر وكل ممثل جمعیة محلیة معتمدة قانونا 

المجلس أو لجانھ بحكم مؤھلاتھم أو طبیعة نشاطھم.

لشعبي البلدي وكذا القرارات ویمكن لكل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس ا

البلدیة، ویمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منھا كاملة أو جزئیة على نفقتھ.

أیضا البلدیة تشجع وتدعم كل نشاط أو مساھمة أو مبادرة فردیة أو جماعیة تھدف إلى إنجاز 

) 2(مشاریع ذات منفعة عــــامة.

ئریة في التخطیط والتقدم الذي حققتھ في ذلك إلا أن من خلال التجربة الجزاالتخطیط::ثالثا

)3(ضعف نظم التخطیط لم تتمكن من ضمان التحكم في تنمیة اقتصادیة سریعة.

المتعلق بالبلدیة.11/10من القانون رقم 14-13-12–11المواد ) 1
المتعلق بالبلدیة.11/10من القانون رقم 2فقرة 175المادة )  2

.120)، ص 1982عبد اللطیف بن أشھو، التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، )  3
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فالتخطیط یمثل منھجا علمیا وأداة فعالة وحیادیة یمكن تطبیقھ على المستوى الوطني والمحلي 

المنھج السیاسي المتبع فھو عملیة تغییر اجتماعي كانت طبیعة النظام الاقتصادي المعتمد أو مھما 

وتوجیھ واستثمار طاقات المجتمع وموارده عن طریق مجموعة من القرارات الرشیدة التي 

یشترك في اتخاذھا الخبراء وأفراد الشعب وقادتھم السیاسیین لتحقیق وضع اجتماعي أفضل 

یدیولوجیة والحقائق العالمیة والقیم للمجتمع على كافة مستویاتھ خلال فترة زمنیة في ضوء الإ

التي یمكن إستخدامھا وتوظیفھا في إحداث التغییر المطلوب.

إن الجزائر قد اعتمدت على ھذه الأداة لبناء وتنفیذ البرامج التنمویة سواء على المستوى 

الوطني أو على المستوى المحلي من خلال تطبیق التخطیط المركزي في صورة برامج ممركزة 

)PSC) والتخطیط الإقلیمي في شكل برامج قطاعیة غیر ممركزة (PSD والمخططات البلدیة (

).PCDللتنمیة (

: من الركائز والأسس التي استندت إلیھا عملیة التنمیة المحلیة في الجزائر اللامركزیة:رابعا

سة اللامركزیة باعتبارھا الأسلوب الناجح لتحقیق التنمیة الشاملة والمتوازنة إقلیمیا وجھویا، اسی

حیث كما جاء في المخطط الرباعي الثاني أنھ یجب أن یسمح التخطیط الجغرافي في إطار تطبیق 

سیاسة اللامركزیة خصوصا عبر تطبیق المخططات البلدیة بتحقیق سیاسة التوازن الجھوي في 

)1(الكامل للطاقات البشریة وموارد البلاد.الاستعمالبحث عن ال

إن الجزائر من الدول التي تسعى لتحقیق ھدف التنمیة على مستوى أقالیمھا من خلال الجھود 

المبذولة من قبل الدولة، وكذا مختلف الوسائل الموضوعة حیز التنفیذ في إطار الإستراتیجیة 

على میكانیزمات اللامركزیة الإداریة والتي تعتبر المحرك الأساسي الشاملة للتنمیة والتي ترتكز

التنمیة وبرامج الإستثمار العمومي.إستراتیجیةلتنفیذ 

حیث تقوم الدولة بإعادة ھیكلة الإقتصاد الوطني والإنطلاق بھ تدریجیا إلى مستوى التنمیة وبذلك 

نشاط الاقتصادي والتي تھدف في یؤدي إلى توسیع الإنتاج خاصة ضمن القطاعات الحیویة لل

)2(الأساس إلى تلبیة حاجات المواطنین ورغباتھم.

) ، المرجع السابق."دور الإنتاج المحلي في القضاء على البطالة"نسیب أنفال،مشري فرید،  1

2)LahcèneSeriak, Décentralisation et animation des collectivités locales,enag édition, 1998.p 47.
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إلى یومنا ھذا حیث جاء في برنامج 1990ونصت على ذلك برامج الحكومات المتعاقبة منذ 

على أن اللامركزیة ھي إحدى الخیارات 2004ماي 22الحكومة المصادق علیھ في 

زائر منذ عشرات السنین وضرورة أكثر من أي وقت مضى الإستراتیجیة التي اعتمدتھا الج

لمرافقة حركة تحریر الطاقات في البلاد.

كما تعكس العلاقة القویة بین التنمیة المحلیة واللامركزیة بعمق وصدق واقعیة مشكلات 

التخلف وطموحات وأولویات كل إقلیم ومجتمع محلي، وتحقق التوافق بین الحاجات المحلیة 

)1(السیاسة المركزیة.وقدرات

ضمن الإستراتیجیة التي تبنتھا الدولة المتمثلة في التحول إلى نظام اقتصاد السوق یعد مبدأ 

میة عامل أساسي في الدینامیكیة الجدیدة المطلوب وضعھا حیز التنفیذ لتنمیة اللامركزیة الإقلی

)2(الدولة ككل.

الجھوي محورا رئیسیا في استراتیجیة التنمیة : شكلت سیاسة التوازن التوازن الجھوي:خامسا

الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر وقناعة راسخة لدى السلطات المركزیة بأن التقدم الاجتماعي لا 

یتحقق إلا من خلال نمو كافة فئات المجتمع نموا متوازنا ومتزامنا عبر التوزیع المتوازن والعادل 

فیة والنشاطات الإنتاجیة والسكان عبر كامل إقلیم وجھات للموارد والمرافق الاجتماعیة والثقا

القطر.

: للرأسمال البشري أھمیة بالغة حیث یعتبر مصدر الترقیة الاجتماعیة والثقافیة للسكان: سادسا 

البحوث والدراسات والابتكارات والتجدید الذي تخلقھ العناصر البشریة المدربة والمؤھلة المالكة 

لأنھا تشكل عاملا حاسما في تطور الدول وتفوقھا وامتلاكھا لمزایا نسبیة للمھارات والقدرات 

لأن التجارب أوضحت أن العامل البشري أكثر فائدة للتنمیة من العامل وتدفع عملیة نموھا، 

وكمثال لذلك حالة أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة والیابان التي ،المادي والموارد الطبیعیة

إلى أعلى درجات التقدم بفضل ما تملكھ من موارد بشریة رغم افتقارھا إلى استطاعت الوصول

الموارد الطبیعیة، في حین أن الكثیر من الدول تملك من الأموال والموارد الطبیعیة 

الإستراتیجیةإحتیاطات ضخمة ومع ذلك تعیش حالة من التخلف المزري بجمیع أشكالھ وألوانھ.

، المرجع السابق."دور الإنتاج المحلي في القضاء على البطالة"مشري فرید، نسیب أنفال،)  1

2) LahcèneSeriak, Décentralisation et animation des collectivités locales,op . cit.p 48.
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ھذه الإعتبارات أعطت الجزائر أولویة قصوى لترقیة المواطن وتحسین إطار معیشتھ لكل

الفرد إعداد وتأھیلھ من خلال حجم الإستثمارات الموجھة للتكفل باحتیاجاتھ الأساسیة عبر برامج 

الجزائري المتكامل فكریا وروحیا وبدنیا وكذا تحسین مستواه المادي لیساھم في بناء وتنمیة 

وطنھ.

:على الإمكانیات الوطنیةالاعتماد: سابعا

أظھرت التجارب التنمویة أن الإعتماد على الإمكانیات والجھود الذاتیة ھي الركیزة الأساسیة 

وتسمح لھا بالإستمراریة وتضمن لھا الإستقراروالإستدامة واستقلالیة ،لنجاح وتحقیق التنمیة 

على المساعدات والإمكانیات الأجنبیة فتشكل تھدیدا القرار السیاسي والاقتصادي، أما الإعتماد 

وھي الحالة التي عاشتھا ،رھن مستقبل الوطنویقود حتما إلى التبعیة وی،را لھا مباشرا وخطی

وما یترتب علیھ من شروط ،العدید من بلدان العالم الثالث بسبب اللجوء إلى الإقتراض الأجنبي 

الذي أفرغ جھود التنمیة وبرامجھا من ،كلي للمؤسسات وإلزامھا بتنفیذ سیاسات التعدیل الھی،

محتواھا وخصوصیتھا الوطنیة، ولھذا اتجھت جھود الجزائر حالیا إلى جلب الإستثمارات 

الأجنبیة المنتجة وإبرام اتفاقیات الشراكة التي تتكامل فیھا الجھود والإمكانات الوطنیة والأجنبیة 

)1(بعیدا عن المدیونیة والتبعیة.

.صلاحیات الجماعات المحلیة ووسائلھا في تحقیق التنمیة المحلیة: بحث الثانيالم

تقوم الھیئات المحلیة بإدارة وتسییر شؤون مواطنیھا وھذا في حدود الإختصاصات والصلاحیات 

التي منحھا القانون لكل من البلدیة والولایة. من خلال إطلاعنا على كلا من قانوني البلدیة 

اسعة وھامة قد منح لكلیھما (البلدیة والولایة) صلاحیات والجزائري والولایة نجد أن المشرع 

الفرنسي الذي یأخذ بالأسلوب الواسع والمطلق في تحدید الإختصاص. ھذه متأثرا في ذلك بنظیره 

الإختصاصات والصلاحیات تتعلق بمختلف مظاھر الحیاة المحلیة، وھنا یمكن أن نطرح السؤال 

ما التالي: ماھي الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات المحلیة ؟ و

.؟ج ضمن اختصاصات الدولةالتي تندرالموضوعات

، ص 7. ، جامعة دمشق، كلیة الإقتصاد، العدد 40، 2009 1) أحمد شریفي، "تجربة التنمیة المحلیة في الجزائر"، مجلة العلوم الإنسانیة

(www.ulun.nl).
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،إن كثرة وتنوع اختصاصات الھیئات المحلیة یتطلب إیجاد وسائل لممارسة ھذه الإختصاصات

والتي تمول مختلف المرافق ،تتمثل أساسا في الموارد المالیة التي تمثل نبض العملیة التنمویة 

ھذه الإشكالیة نفسھا: ما والمصالح العمومیة من أجل تقدیم الخدمات للمواطنین، ومع ذلك تطرح

مدى نجاعة الوسائل الممنوحة للجماعات المحلیة من أجل تحقیق التنمیة المحلیة ؟ ومن أجل 

معرفة الإجابة عن ھذه التساؤلات تطرقنا إلى ھذا الموضوع في ھذا المبحث الذي قسمناه إلى 

مطلب الثاني فتضمن مطلبین، تناولنا في المطلب الأول صلاحیات الجماعات المحلیة، أما ال

وسائل الجماعات المحلیة من أجل تحقیق التنمیة المحلیة.

.  صلاحیات الجماعات المحلیة: المطلب الأول

تنشأ الھیئات المحلیة لتحقیق أغراض معینة، فھي لا تملك من السلطات والإختصاصات غیر ما 

یخول لھا بنص القانون فضلا عن تقییدھا بحدود إقلیمھا.

اختلاف الأنشطة والأعمال التي تساھم في التنمیة المحلیة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي تھیئة إن 

الإقلیم تبرر إنشاء الجماعات الإقلیمیة التي یمكنھا إدارة عجلة التنمیة على مستواھا والتي تبقى 

ھیئات عمومیة تمنح لھا اختصاصات وصلاحیات بموجب القوانین الصادرة عن السلطة 

)1(ریعیة.التش

إن الأجھزة المحلیة جزء من الجھاز الإداري للدولة وبھذه الصفة تمنحھا السلطة المركزیة جزء 

من صلاحیاتھا یبرر ھذا التنازل من قبل السلطة المركزیة تواجد مصالح محلیة ذاتیة متمیزة عن 

ككل المصالح الوطنیة.وقد توسع اختصاص الإدارة المحلیة تبعا لتوسع اختصاص الدولة

وبھذا تخلت الدولة عن كثیر من اختصاصاتھا للإدارة المحلیة في شؤون ،باعتبارھا دولة متدخلة

الصحة والتعلیم والسكن والشؤون الاجتماعیة وغیرھا.

وھذا ما یدفعنا إلى التطرق إلى تفاصیل ھذه الإختصاصات الممنوحة للبلدیة والولایة كل على 

حدى فیمایلي:

1) René chapus, droit administratif général, 9ème édition, tome 2, paris, édition montchrestien, 1995.p 284.
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.الصلاحیات الممنوحة للبلدیة من أجل تحقیق التنمیة: الفرع الأول

بحكم علاقة البلدیة المباشرة مع المواطنین وارتباطھم بھا، وباعتبارھا الخلیة والمجموعة الإداریة 

والاجتماعیة والاقتصادیة الأساسیة والقاعدیة في التنظیم الإداري الجزائري فقد منحھا المشرع 

مختلف القوانین والتنظیمات المنظمة للبلدیة من أجل تلبیة اختصاصات ووظائف أساسیة في 

حاجات المواطنین في أفضل شكل ممكن وھذا من خلال وبعث أطر التنمیة على مستواھا. ویجب 

علینا التفریق بین الصلاحیات الممنوحة لرئیس البلدیة والصلاحیات الممنوحة للمجلس الشعبي 

البلدي.

: الشعبي البلديصلاحیات رئیس المجلس : أولا
لقد أخذ المشرع الجزائري بالأسلوب الفرنسي في تحدید اختصاصات المجالس المحلیة 

)1((البلدیة والولائیة) فھو عام ومطلق في كل ما یتعلق بالشؤون المحلیة.

منح المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات متنوعة في إطار قانون البلدیة منھا ما 

باعتباره ممثلا للبلدیة ومنھا ما یعود إلیھ باعتباره ھیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي البلدي یعود إلیھ 

ومنھا ما یعود إلیھ باعتباره ممثلا للدولة.

بما أن البلدیة من الأشخاص المعنویة العامة :صلاحیات رئیس البلدیة باعتباره ممثلا للبلدیة- أ 

فھي تحتاج إلى من یعبر عن إرادتھا وقد خول القانون ھذه الصلاحیة لرئیس المجلس الشعبي 

البلدي حیث یتكفل بممارسة الإختصاصات التالیــــة:

یمثل رئیس المجلس البلدي البلدیة في جمیع المراسیم التشریفیة والتظاھرات الرسمیة التمثیل:- 1

یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي ، )2(وكذا في مختلف أعمال البلدیة المدنیة والإداریة.

البلدیة أیضا أمام القضاء حیث یتقاضى باسم البلدیة ولحسابھا، وفي حالة تعارض مصلحة 

الرئیس مع 

أحد أعضائھ لتمثیل البلدیة سواء أمام القضاء أو الشعبي البلدية البلدیة یعین المجلسمصلح

)3(عند إبرام العقود.

.199ص ،،المرجع السابق المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري"فریدة مزیاني،) 1
متضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 78–77المواد )  2

متضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 84و 82المواد )  3
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حیث یتكفــل الرئیس وتحت رقابة المجلس :إدارة أموال البلدیة والمحافظة على حقوقھا- 2

الشعبي البلـــدي بما یلي:

تنفیذ میزانیة البلدیة.-

والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور مالیة البلدیة.إدارة مداخیل البلدیة -

الدولة من حیث اكتساب واستعمالھا بأملاكالقیام بكل الأعمال القانونیة المتعلقة -

واستغلالھا والتصرف فیھا والمحافظة علیھا، كما یتخذ كل القرارات الموقفة للتقادم 

والإسقاط.

والمعاملات والإیجارات.إبرام عقود إقتناء الأملاك والصفقات -

قبول الھبات والوصایا.-

القیام بمناقصات وصفقات البلدیة ومراقبة تنفیذھا.-

ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقاریة والمنقولة التي تملكھا البلدیة بما في ذلك حق -

)*(الشفعة.

إتخاذ التدابیر المتعلقة بشبكة طرق البلدیة.-

شیف الذي یعتبر بمثابة ذاكرة البلدیة وتاریخ سكانھا السھر على المحافظة على الأر-

)1(ومسؤولیھا ومنجزاتھا والمحافظة علیھ ھو احترام لذاكرة الأجیال.

)2(إتخاذ المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة.-

یتولى الرئیس رئاسة المجلس صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ھیئة تنفیذیة:-ب 

كما أنھ یحدد الموضوعات الواجبة الدراسة ویدیر إجتماعات وأشغال المجلس من ،الشعبي البلدي

حیث التحضیر للدورات دعوة أعضاء المجلس للإنعقاد ضبط وتسییر الجلسات، یعد جدول أعمال 

ویقدم بین دورات المجلس )3(الدورات، یحرص على تنفیذ مداولات المجلس ویطلعھ على ذلك،

یة العامة للبلدیة.   تقریرا منظما حول الوضع

من القانون المدني.794حق الشفعة ھو رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیھا قانون المادة )  *
.38البلدیة إصلاحات مھام وأسالیب ، المرجع السابق، ص العمري بوحیط، )  1

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رفم 82المادة ) 2

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 80–79المواد )  3
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باعتباره ممثلا للدولة على )1(:صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا للدولة-ج 

مستوى البلدیة یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات واسعة وردت في نصوص قانون 

البلدیة وقوانین أخرى مثل قانون الحالة المدنیة وقانون الإجراءات الجزائیة ...

وتتعلق ھذه الإختصاصات أو الصلاحیات بمیادین عدیدة تتمثل فیما یلي:

لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنیة والتي تمكنھ من القیام بنفسھ أو -

بتفویض إمضائھ للمندوبین البلدیین أو موظف بلدي باستلام تصریحات الولادات، الزواج، 

)2(تسجیل جمیع الوثائق والأحكام القضائیة في سجلات الحالة المدنیة.

بلدي بصفة ضابط الشرطة القضائیة تحت سلطة النیابة یتمتع رئیس المجلس الشعبي ال-

)3(العامة.

ونوابھ وموظفي البلدیة المفوضین بالتصدیق على إمضاءات الوثائق یختص رئیس المجلس -

التي یضعھا المواطن بحضورھم بعد إثبات الھویة.

یتكفل بنشر وتنفیذ القوانین والتنظیمات في حدود إقلیم البلدیة.-

بالخدمة الوطنیة المولودین في البلدیة أو نیینمة الإحصاء السنوي للمواطنین المعیقوم بمھ-

المقیمین بھا، ویضبط بطاقة الخدمة الوطنیة.

یسلم رئیس المجلس رخص البناء والتجزئة والھدم وفق الشروط والكیفیات المحددة قانونا، كما -

للسقوط ویسھر على احترام المقاییس في مجال الآیلةلھ أن یأمر بھدم الجدران أو المباني 

)4(التعمیر.

ضمن الصلاحیات المخولة كذلك لرئیس البلدیة بصفتھ ممثلا للدولة على مستوى البلدیة فإنھ -

عامة والصحة العامة، یتولى المحافظة على النظام العام بمدلولاتھ الثلاث: الأمن العام والسكینة ال

اطیة الضروریة والوقائیة لضمان سلامة الأشخاص والأموال في جراءات الإحتیویتخذ كل الإ

. المتعلق بالبلدیـة11/10من القانون رقم 95إلى 85المواد من )  1

.1970فبرایر 19متضمن قانون الحالة المدنیة المؤرخ في ال20-70الأمر رقم )  2

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.1966المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 15المادة )  3

المتعلق بالتھیئة والتعمیر. 01/12/1990المؤرخ في 90/29من القانون رقم 59-52المواد )4
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الأماكن العمومیة، وفي حالة وجود خطر جسیم وداھم یأمر باتخاذ وتنفیذ التدابیر الأمنیة اللازمة 

)1(لمواجھة الخطر ویخطر الوالي بذلك، كما یضبط نظام الطرق.

البلدیة یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة حدوث كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة على إقلیم 

سعافات ویمكن لھ في ھذا الإطار تسخیر الأشخاص والممتلكات بتفعیل المخطط البلدي لتنظیم الإ

طبقا للتشریع والتنظیم. وفي إطار احترام حقوق وحریــات المواطنین  یكلف رئیس المجلس 

الشعبي البلــدي إضافة إلى ما سبــق بــ :

على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتھم.السھر -

السھر على حمایة التراث التاریخي والثقافي ورموز ثورة التحریر الوطني.-

السھر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث -

الثقافي والمعماري.

ضمان سھولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة.السھر على نظافة العمارات و-

اتخاذ الإحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منھا.-

منع تشرد الحیوانات الضارة والمؤدیة.-

السھر على سلامة المواد الإستھلاكیة المعروضة للبیع.-

وتطبیق تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة.السھر على احترام -

الحفاظ على السكینة العامة ویقصد بذلك توفیر الطمأنینة والراحة والھدوء لمجموع المواطنین -

)2(المظاھرات العمومیة.خاصة في حالات تنظیم

یضمن ضبطیة الجنائز والمقابر طبقا للعادات والشعائر الدینیة والعمل فورا على دفن كل-

شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقد.

.209،المرجع السابق، ص"المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائريالمجالس الشعبیة "فریدة مزیاني،)  1

.91محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص )  2
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إن رئیس المجلس الشعبي البلدي مكلف بممارسة سلطــة ضابط الشرطة ویترتب عنــھ أن -

البلدیــة تكون مسؤولة مدنیا عــن الأضرار والخسائر الناتجة عن الجرائم والمخالفات التي 

ن أعمال العنف سواء كانت ضد الأشخاص أو الأمــوال البلدیــة، أو المترتبة عإقلیم ترتكب داخل 

)1(أو خلال التجمعات والتجمھرات.

یمكن لرئیس البلدیة عند الإقتضاء تسخیر قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا -

حسب الكیفیات المحددة.

وللتمییز بین صلاحیات واختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة من جھة 

وكممثل للبلدیة من جھة مزایا نذكر منھــا: 

من حیث المسؤولیة تتحمل البلدیة المسؤولیة عما قد یترتب عن تصرفات الرئیس من أضرار -

ینجم من أضرار عن تصرفات الرئیس باعتباره ممثلا لھا بینما تتحمل الدولة المسؤولیة عما قد 

بصفتھ ممثلا للدولة.

صائیة وعندما یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة یكون تحت الرقابة المن حیث الرقابة-

)2(ویخضع للرقابة الرئاسیة للوالي بصفتھ ممثلا للدولة في البلدیة.للوالی

كل ھذه الصلاحیات التي منحھا القانون لرئیس المجلس الشعبي البلدي في جمیع المیادین 

التي تمس بصفة مباشرة أو غیر مباشرة حیاة المواطنین منحھا لھ المشرع من أجل تلبیة حاجاتھم 

لھذا المنصب من أجل تطویر وصیانة المنشآت القاعدیة المحلیة من طرق الذین زكوه فھم 

ر ومباني وتقدیم الخدمات للمواطنین في أحسن شكل وكذا الحفاظ على الصحة العمومیة وجسو

ومنح الدعم للفئات الخاصة من حمایة ورعایة ... إلخ .

حسین النسیج احترام قواعد العمران وكذا تالجمالي للبلدیة من خلالكذلك الحفاظ على الوجھ

ت. إذن ھذه الصلاحیات تصب كلھا في مجرى واحد وھو تسھیل حیاة یاناالعمراني لمختلف الب

المواطن ومنحھ حقوقھ وكذا تلبیة رغباتھ في إطار القانون من خلال إنشاء مختلف المشاریع 

.210السابق، ص ، المرجع"المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري"فریدة مزیاني، ) 1
.92محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق ، ص )  2
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التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة وكذا تطویر مختلف المرافق وصیانتھا من أجل تحقیق تنمیة 

شاملة في مختلف القطاعات.

صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في إطار تحقیق التنمیة:: ثانیا

المجالس الشعبیة البلدیةھي الخلایا الأساسیة والقاعدیة للدولة، تعكس روح الدیموقراطیة 

الشعبیة وتسجد اللامركزیة الإقلیمیة، الأمر الذي یسمح لھا باكتساب أبعاد دیموقراطیة شعبیة، 

وقد خولھا موقعھا ھذا أن تكون إطارا ،تتمثل فیھا معظم مھامھاوھي امتداد متكامل للدولة،

مفضلا لدراسة قضایا المواطنین ومعالجتھا، وتعزیز الترابط الدیموقراطي بینھا وبین المجالس 

الأخرى ولا شك أن ھذه الأھمیة التي تنفرد بھا تتطلب الدعم بالإمكانیات البشریة والمادیة حتى 

)1(مھام الكبرى الملقاة على عاتقھا وتحقق الآمال المعلقة علیھا.تتمكن من الإضطلاع بال

ومن أجل ھذا تطلعت الإدارة الجزائریة المحلیة في عھدھا الجدید إلى إنشاء إدارة بلدیة قویة 

فجاءت البلدیة لتجسد الإدارة المحلیة التي یشترك وقادرة على خدمة مصالح المواطنین، 

البیئة المحلیة وتحقیق المصالح الاجتماعیة والاقتصادیة بالبلاد.المواطنون في تسییرھا لخدمة 

على المستوى العملي یجب على البلدیة أن تعمل بوصفھا مؤسسة توفیر خدمات وتكوین 

الثروات، فمن الواضح أن النتائج تعتمد على قدرات التسییر للمنتخبین المحلیین الذین انتخبوا من 

ركة المواطنین في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وكذا درجة مشا،قبل المواطنین 

للجماعة المحلیة، إن ھذه الصورة المثالیة للبلدیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بخبرة المنتخبین ومشاركة 

وبذلك یمكن القول أن التطور في )2(مجتمعناالمواطنین، وبعبارة أخرى درجة تحرر وازدھار

ا شریطة أن یكون الإلتزام صادقا وأن تصبح مشاركة المواطنین فعلیةتسییر البلدیات یبقى ممكن

.وفعالة

ولھذا نجد أن المشرع الجزائري قد منح المجالس الشعبیة البلدیة اختصاصات وصلاحیات واسعة 

وفي مجالات عدة لتحقیق أھداف التنمیة المحلیة وتطویر المرافق العمومیة وتلبیة حاجات 

المواطنین وخدمة مصالحھم. 

الرشادة الإداریة ودورھا في تنمیة الإدارة المحلیة"، مجلة الإجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادس، أفریل  1) حسین فریجة،"

.87، ص 2010
.83) ، ص 2011، البلدیة في مواجھة تحدي التسییر والھندسة الإقلیمیة (الجزائر: دار القصبة للنشر، عبد القادر خلیل) 2
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والتنمیة.وفیما یلي سوف نعرض إلى ھذه الصلاحیات تبعا بدءا بمجال التھیئة 

لقد كانت التھیئة العمرانیة ) 1(صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال التھیئة والتنمیة:-أ 

،حیث تعتبراستراتیجیا في إطار الخیار الإشتراكيبصفة عامة أولویة من أولویات الدولة وخیارا 

الخیار الإشتراكي لي عن . ولكن مع فترة التغییر والتخ67/24من أھم مھمات البلدیات في قانون 

المتعلق بالبلدیة یعبران عن ھذا 11/10وبعده قانون 90/08قتصاد الحر جاء قانون وتبني الإ

.)في النظام الاقتصادي(التغییر

بھذا التوجھ الجدید وعرفت ترانیة مثل باقي القطاعات والمھام الحساسة، تأثرموالتھیئة الع

في میدان التھیئة العمرانیة، ل عرض مھام البلدیة ستطیع الوقوف علیھا من خلات ھامة نتغیرا

دتھ وبھذا الخصوص یعد المجلس الشعبي البلدي برامجھ السنویة والمتعددة السنوات الموافقة لعھ

ھا وذلك في إطار المخطط الوطني للتھیئة والتنمیة المستدامة ویصادق علیھا ویسھر على تنفیذ
وكذا المخططات التوجیھیة والقطاعیة. یشارك أیضا  المجلس الشعبي البلدي في إجراء ،للإقلیم)*(

والتنمیة المستدامة وتنفیذھا.)(وإعداد عملیات تھیئة الإقلیم

كما یقدم المجلس الشعبي البلدي آراءه المسبقة حول إقامة أي مشروع استثمار أو تجھیز على 

إقلیم البلدیة یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة لاسیما في مجال حمایة الأراضي الفلاحیة 

یة في مخططات التھیئة والتعمیر إلى احترام المقاییس البیئأخضعت والتأثیر على البیئة، حیث 

اعتبار أن الحیاة في المدن واستمرارھا مرتبط أساسا بتحقیق التوازن بین التنمیة الحضریة على 

العمراني والاقتصادي، وھذا من خلال التشریعات والقوانین تضیات الحفاظ على البیئة والنمو مق

)2(التي أصبح المشرع یسنھا للتكفل بمشكلات البیئة.

المتضمن قانون البلدیة11/10من القانون رقم 112إلى 107المواد من ) 1

مستحدث، بدأ یشاع استخدامھ والمطالبة بتحقیقھ في مجالات التنمیة یطلق على التنمیة المستدامة التنمیة القابلة للاستمرار أو التنمیة البیئة وھو مفھوم بیئي ) *

لى الاستمرار في الشاملة بعد أن بدأت برامج التنمیة في كثیر من دول العالم تواجھ الكثیر من المخاطر والمعوقات التي تحول دون استدامتھا أو قدرتھا ع

ا المحدودة عن سقف محدد، وقد عرفت اللجنة العالمیة للبیئة ، التنمیة المستدامة خلال تقریرھا عالم بدأ یسوده الإحساس بندرة الموارد الطبیعیة وقدراتھ

. »التنمیة المستدامة ھي التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة على تلبیة حاجاتھم«كما یلي:1989لسنة 

157) ص 2010زائر: دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، منور أوسریر، محمد حمو، الإقتصاد البیئي، (الج

تھیئة الإقلیم ھي فرع من فروع التھیئة العمرانیة وھي خطوة لتھیئة الوطن وتطبیق تدریجي في حیز محدود للتھیئة الشاملة) **
، 2001، جامعة منتوري قسنطینــة، "والبحر الأبیض المتوسطالبیئة في الجزائر، مخبر الدراسات والأبحاث حــول المغرب"عزوز كردون وآخرون، ) 2

.11ص 
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كما یبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملیة ویتخذ كل إجراء من شأنھ التحفیز وبعث تنمیة 

نشاطات إقتصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططھا التنموي، إضافة إلى ذلك یسھر المجلس 

الشعبي البلدي على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء. 

وفي )1(لدي في مجال التعمیر والھیاكل القاعدیة والتجھیز:صلاحیات المجلس الشعبي الب- ب 

إطار ھذه الصلاحیات تتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر المنصوص علیھا في التشریع ویصادق 

علیھا بموجب مداولة وتتمثل أدوات التعمیر في:

وھو وثیقة تعرف بأھداف التھیئة ویھدف إلى صیاغة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر:- 1

صورة مجالیة تسمح بتطبیق سیاسة عامة على الإقلیم أو البلدیة أو ما بین البلدیات، وتشمل ھذه 

الوثیقة كذلك تقدیر الإحتیاطات في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة لفترة تتراوح مدتھا 

مستقبلیة للتنبؤ وتوجیھ التھیئة وتوسع التجمعات السكانیة كما سنة، وبھذا یعتبر بمثابة وثیقة 20

یحدد التوجھات العامة للأراضي.

المتضمن قانون التھیئة العمرانیة 90/29من القانون 16فالمخطط التوجیھي حسب المادة 

والتعمیر ھو أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري یحدد التوجھات الأساسیة للتھیئة

یة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي.العمران

36إلى 31ھو من أدوات التعمیر ونص علیھ المشرع في المواد من:مخطط شغل الأراضي- 2

والمتعلق بالتھیئة ویبین أحكامھ المرسوم 1990دیسمبر 1المؤرخ في 90/29من القانون 

المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل 1991ماي 8المؤرخ في 91/178التنفیذي رقم 

ة بھ.الأراضي والمصادقة علیھ ومحتوى الوثائق المتعلق

ھذا المخطط ھو من ملفات التخطیط المحلي للأراضي أو المساحات والذي بواسطتھ یحدد 

كما یعتبر وسیلة قانونیة لضبط إستعمال ة منھا.یالمناطق العمرانیة وتلك الموجھة للتعمیر والطبیع

ویقسمھا إلى مناطق ة،الأرض عن طریق بیان تخصیصھا حسب وجھة استعمالھا الرئیسی

)zone ( كما یبین حسب المناطق القواعد المتعلقة بحقوق البناء وكذا وجھة وطبیعة المباني

وكیفیة انجازھا ومساحتھا، ارتفاعھا، توسعھا ومظھرھا الخارجي، مدى تأثیرھا على البیئة ...
المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 120إلى 113المواد من )  1
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تفاقات راستعمال وشغل الأرض عن طریق توضیح القواعد العامة والإویبین بالتدقیق حقوق 

احترام القواعد التي إطار ھا، وھذا في عتحدید وتقیید إمكانیات البناء وأحیانا منالتي من شأنھا

یضمنھا المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ویجب أن یغطي ھذا المخطط كل البلدیة أو جزء 

منھا.

ھذا عن الأدوات التي یجب على البلدیة التزود بھا أما عن بقیة الصلاحیات الأخرى في مجال 

ر والھیاكل القاعدیة والتجھیز فتتمثل فـــي:التعمی

أنھ یجب على المجلس الشعبي البلدي منح موافقتھ عند إنشاء أي مشروع یحتمل الإضرار بالبیئة 

المشاریع ذات المنفعة الوطنیة.والصحة العمومیة على إقلیم البلدیة وھذا كإجراء وقائي باستثناء 

الأراضي وقواعد استعمالھا، وتسھر على المراقبة الدائمة كما تتولى البلدیة التأكد من تخصیصات 

لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجھیز والسكن واحترام الأحكام القانونیة في مجال 

مكافحة السكنات الھشة وغیر القانونیة. وفي مجال التراث المعماري تسھر البلدیة بمساھمة 

محافظة وحمایة الأملاك العقاریة الثقافیة وتحافظ على الإنسجام المصالح التقنیة المؤھلة على ال

الھندسي للتجمعات السكنیة.

إضافة إلى ذلك تتولى البلدیة مھمة السھر والحفاظ على وعائھا العقاري ومنح الأولویة في 

التجھیزات العمومیة والإستثمارات الاقتصادیة، كما تحافظ على الأملاك تخصیصھا لبرامج 

لعقاریة التابعة للأملاك العمومیة للدولــة.ا

وتبادر البلدیة بكل العملیات المرتبطة بتھیئة الھیاكل والتجھیزات الخاصة بالشبكات التابعة 

لاختصاصاتھا وكذا العملیات المتعلقة بتسییرھا وصیانتھا.

النشاطات الإقتصادیة أو المساحات الموجھة لاحتواء ویمكن للبلدیة القیام أو المساھمة في تھیئة 

التجاریة أو الخدماتیة.

وفي مجال السكن الذي یعتبر من القطاعات الحساسة حیث تعاني بلادنا عجزا كبیرا في توفیر 

الوحدات السكانیة للمواطنین، فإن البلدیة ملزمة بتوفیر الشروط التحفیزیة للترقیة العقاریة 

والمساھمة في ترقیة برامج السكــن.

جع وتنظم بصفة خاصة كل جمعیة سكانیة تھدف إلى حمایة وصیانة وترمیم المباني أو تش

الأحیاء.
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صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة والریاضة -ج 
في عدد كبیر من بلدیات الجزائر حضریة كانت أو )1(والشباب والثقافة  والتسلیة والسیاحـــة:

ریفیة الموارد البشریة متوفرة نسبیا لتتمكن من التحكم في كل حي أو مركز ریفي في المعطیات 

الاجتماعیة حول البطالة، السكن، التسرب المدرسي، الزحف الریفي، الإدماج المھني، ھشاشة 

ن ...إلخ.الشروط الصحیة، حالة البیئة، السكان المھمشی

وإنطلاقا من ھذه المعرفة للوسط الذي یرید المجلس الشعبي البلدي أن یتفاعل معھ في إطار 

الصلاحیات الممنوحة لھ یمكن وضع استراتیجیات التكفل بإنشغالات المواطن وتوفیر شروط 

)2(التنمیة المنسجمة المتوازنة.

للتحكم التي میزت إدارة تسییر مختلف ة في ھذا الإطار یجب ملاحظة الآثار السلبیة المختلف

البلدیات حیث تظھر مشاكل عدة خاصة عدم القدرة على تلبیة الإحتیاجات السكانیة وعدم تحقیق 

العدالة في توزیع الوسائل والرعایة الاجتماعیة.

تكون الفعالیة في اتخاذ القرارات وكذا توفیر العدالة والمساواة وذلك من خلال فھم المنتخبین 

)3(المحلیین الفھم الصحیح لطبیعة المناصب التي زكوا لخدمتھا وخدمة الصالح العام.

إن المشرع الجزائري منــح المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبة صلاحیات عــدة في مجــال التربیة 

تتمثل فیما یلي:

نتھا وإقامة إنجاز مؤسسات التعلیم الإبتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وضمان صیا-

المطاعم المدرسیة وتسییرھا، والسھر على توفیر وسائل النقل للتلامیذ والتأكد من ذلك.

تقوم بإتخاذ كل التدابیر الموجھة لترقیة تفتح الطفولة ،وفي حدود إمكانیات البلدیات المادیة-

الصغرى والریاض وحدائق الأطفال والتعلیم التحضیري والتعلیم الثقافي والفني.

أما في مجال الریاضة والشباب فتساھم البلدیة في إنجاز الھیاكل القاعدیة الجواریة الموجھة -

مكنھا من المساھمة المالیة للدولة.تللنشاطات الریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة التي 

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 122المادة )  1

. عبد القادر خلیل،) 51البلدیة في مواجھة تحدي التسییر والھندسة الإقلیمیة، المرجع السابق، ص 2

.87، ص المرجع نفسھ ) 3



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

106

اھم تقدم البلدیة مساعداتھا للھیاكل والأجھزة المكلفة بالشباب والثقافة والتسلیة والریاضة وتس-

في تطویر الھیاكل الأساسیة الجواریة الموجھة لنشاطات التسلیة ونشر الفن والقراءة العمومیة 

والتنشیط الثقافي والحفاظ علیھا وصیانتھا.

كما تتخذ كل تدبیر یرمي إلى توسیع قدرات البلدیة السیاحیة حیث تعد السیاحة صناعة خدمات -

على مستوى إیجابیا غیل وھذا ما ینعكس ومصدر ھام للتوظیف وتشكل مجالا واسعا للتش

وعلى مستواھم الثقافي لأن السیاحة تعمل على رفع مستوى المعیشة وتحسین معیشة المواطنین

)1(لھا آثار إیجابیة من حیث معرفة ثقافة الآخرین.ونمط حیاة الأفراد 

أیضا تشجع البلدیة عملیات التمھین واستحداث مناصب شغل.-

ویقوم المجلس الشعبي البلدي أیضا بحصر الفئات الاجتماعیة المحرومة، الھشة والمعوزة 

وینظم التكفل بھا في إطار السیاسات العمومیة الوطنیة المقررة في مجال التضامن والحمایة 

وتساھم كذلك في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة الموجودة على ترابھا الاجتماعیة، 

ة على الممتلكات الخاصة بالعبادة.وضمان المحافظ

كما تشجع ترقیة الحركة الجمعویة في میادین الشباب والثقافة والریاضة والتسلیة وثقافة النظافة -

والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعیة المحرومة لاسیما منھا ذوي الإحتیاطات الخاصة.

تسھر )2(:صحة والطرقات البلدیةصلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال النظافة وحفظ ال-د

البلدیة بمساھمة المصالح التقنیة للدولة على احترام القوانین المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة 

العمومیة لاسیما في المجالات التالیة:

توزیع المیاه الصالحة للشرب.-

صرف المیاه المستعملة ومعالجتھا.-

ومعالجتھا.جمع النفایات الصلبة ونقلھا -

مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة.-

الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمھور.-
مجلة الإجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة،  1) مزیاني فریدة: "دور الجماعات المحلیة في مجال الإستثمار"،

.62، ص 2010العدد السادس، أفریل 
المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 124و123المادتان )  2



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

107

صیانة طرقات البلدیة.-

إنشاء إشارات المرور التابعة لشبكة طرقات البلدیة. -

كما تتكفل البلدیة في مجال تحسین الإطار المعیشي للمواطن في حدود إمكانیاتھا تقوم بتھیئة 

المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساھم في صیانة فضاءات الترفیھ والشواطئ.

) 2(یمكن للمجالس الشعبیة البلدیة لبلدیتین)1(:التعاون البلدي كأداة لإنعاش الإقتصاد المحلي-ھ

متجاورتین أو أكثر أن تشترك قصد التھیئة أو التنمیة المشتركة لأقالیمھا، وتسییر وضمان مرافق 

عمومیة جواریة تعمل لتقدیم الخدمات أو التجھیزات أو مصالح ذات نفع مشترك، حیث یسمح 

التعاون المشترك بین البلدیات بتعاضد وسائلھا وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومیة مشتركة.

المسجلة في إطار التعاون المشترك بین البلدیات بموجب إتفاقیة أو عقود تنجز الأعمال

ضاء ما بین البلدیات یھدف إلى ترقیة فیصادق علیھا عن طریق المداولات. إن التعاون المشترك 

الشراكة والتضامن بین بلدیتین متجاورتین أو أكثر تابعة لنفس الولایة أو عدة ولایات.

فحنا لمختلف النصوص القانونیة التي تحدد صلاحیات المجلس الشعبي البلدي یمكن رصد بعد تص
الملاحظات الأساسیة التالیــة:

أن المشرع قد اتبع في تحدیده لاختصاصات المجلس الشعبي البلدي طریقة تركز على الإطار -

العام على غرار الأسلوب الفرنسي مع ترك التحدید الدقیق لتلك الإختصاصات إلى قوانین خاصة 

یل فيأن القانون البلدي یحالتنظیم بموجب المراسیم أو القرارات التنظیمیة الوزاریة ذلكأو إلى 

مواطن عدیدة على التنظیم.

إن الصلاحیات الموكلة للمجلس لا تعد في معظمھا إلتزامات واجبة التنفیذ ذلك أن البلدیة تتولى -
)2(القیام بھا حسب إمكانیاتھا الذاتیة أو المساعدات التي تقدمھا لھا المصالح التقنیة للدولة.

ھذا التعاون إلى إنشاء أو التأسیس یھدف:التعاون اللامركزي كأداة لإنعاش الإقتصادالمحلي- و

لعلاقات خارجیة بین الجماعات الإقلیمیة الوطنیة من جھة والجماعات الإقلیمیة الأجنبیة من جھة 

أخرى، وھذا عن طریق إبرام اتفاقیات على المدى الطویل في مجال معین من مجالات التعاون 

میة، حیث یبین اتفاق التعاون كیفیة تنفیذه التي تأخذ في عین الاعتبار اختصاص الجماعات الإقلی

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 217–216–215المواد )  1

.85-84محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص )  2
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والموارد المالیة المتطلبة لذلك، وبھذا یمكن اعتبار التعاون اللامركزي بأنھ التعاون الذي ینشأ 

خارج علاقات الدولة الخارجیة، فھو یھدف إلى إنشاء مجالات عمل دولي للجماعات الإقلیمیة من 

ي التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حیث یشكل التعاون والدعم والمساھمة فأجل تقدیم المساعدات 

اللامركزي منفذ للجماعات المحلیة نحو الخارج، والانفتاح على نظرائھا الأجنبیة الأكثر تقدما.

وعلى رأسھا فرنسا أھمیة كبیرة للتعاون اللامركزي، وھذا وقد أولت تشریعات الدول المتقدمة 

ى إبرام اتفاقیات تعاون تمكنھا من اكتساب المعارف وتبادل بھدف تشجیع الجماعات المحلیة عل

التجارب والخبرات في مجال اختصاصھا.

على خلاف باقي الدول المتقدمة لم یضع المشرع الجزائري إطارا قانونیا واضحا للتعاون 

ولت نجد بعض الإشارات التي تنااللامركزي، غیر أنھ وبالرجوع إلى قانوني البلدیة والولایة 

التعاون اللامركزي بشيء من الاقتضاب.

نجد أن المشرع قد نص على  اتفاقیات التوأمة، وإمكانیة قبول 11/10في قانون البلدیة رقم 

من قانون البلدیة حیث یجوز للمجلس الشعبي 57الھبات والوصایا الأجنبیة طبقا لنص المادة 

عن طریق مداولة والتي تخضع لمصادقة البلدي إنشاء علاقات خارجیة مع نظرائھ الأجانب 

حیث تعد اتفاقیات التوأمة 58ي الصریحة من أجل تنفیذھا مع إمكانیة تطبیق نص المادة الوال

یوما من إیداعھا بقصد المصادقة علیھا، ومھما یكن فإنھ یجب أن تحترم 30ساریة بعد مرور 

ھذه الاتفاقیات الدستور والقوانین والتنظیمات، وكذلك رموز الدولة وشعاراتھا.

جلس الشعبي الولائي فقد أجاز المشرع لھذا الأخیر إنشاء تعاون مع نظرائھ أما بالنسبة للم

الأجانب في إطار اتفاقیات التوأمة وكذلك إمكانیة قبول الھبات والوصایا شأنھ في ذلك شأن 

.12/07من قانون الولایة رقم 55المجلس الشعبي البلدي وھذا طبقا لنص المادة 

.حة للولایة من أجل تحقیق التنمیة المحلیةالصلاحیات الممنو: الفرع الثاني

لقد منح المشرع الولایة صلاحیات متعددة ومتنوعة بغیة تحقیق أھداف التنمیة مثل تحسین 

بین الصلاحیات مستوى معیشة المواطنین وتحقیق رفاھیتھم وتلبیة حاجاتھم لكن یجب التفرقة 

الشعبي الولائي، فیما یلي سوف نعرض إلى الممنوحة للوالي وكذا الصلاحیات الممنوحة للمجلس 

كل منھا على حدى.
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:صلاحیات الوالـــي: أولا

إن النصوص القانونیة المتعلقة بصلاحیات الوالي كثیرة ومبعثرة بحیث لا یعتبر قانون الولایة 

ھو القانون الوحید المنظم لھا بل نجد قوانین أخرى تتضمن صلاحیات الوالي كقانون الأملاك 

الوطنیة وقانون الحالة المدنیة وقانون الإجراءات الجزائیة وقانون الضرائب، ھذا ما جعل الوالي 

یتمتع بوضعیة قانونیة مركبة ومتمیزة فھو إلى جانب أنھ یمثل السلطة المركزیة على إقلیم الولایة 

رئیس الإداري كما لھ صلاحیات تنفیذیة لمداولات المجلس الشعبي الولائي وكذلك یعتبر الوالي ال

للولایة والممثل لھا وفیما یلي سوف نبین ذلك:

وبھذه الصفة یسھر الوالي على نشر )1(صلاحیات الوالي باعتباره ھیئة تنفیذیة للمجلس:-أ 

عند افتتاح كل دورة عادیة تقریرا عن مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذھا، كما یقدم الوالي 

خلال الدورات السابقة، ویطلع المجلس الشعبي الولائي سنویا على نشاط تنفیذ المداولات المتخذة 

القطاعات غیر الممركزة بالولایة، یقوم أیضا بإطلاع رئیس المجلس الشعبي الولائي بانتظام 

وذلك خلال الفترات الفاصلة بین الدورات على مدى تنفیذ التوصیات الصادرة عن المجلس 

)2(الشعبي الولائي.

یقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائي بیانا سنویا حول نشاطات الولایة یتبع بمناقشة، 

یمكن أن ینتج عن ذلك توصیات یتم إرسالھا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وإلى وزراء القطاعات 

)3(المعنیة.

إن مھمة تمثیل الولایة قد أسندھا المشرع طبقا )4(صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للولایة:-ب 

خلافا لما ھو منصوص علیھ في ولیس لرئیس المجلس الشعبي الولائیإلى الوالي لقانون الولایة 

قانون البلدیة الذي أسند مھمة تمثیل البلدیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ویمثل الوالي الولایة 

:في المسائل الآتیة

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 104-103-102المواد )  1

المتضمن قانون الولایة. 12/07من القانون رقم 124المادة )  2

المتضمن قانون الولایة12/07من القانون رقم 109المادة )  3

المتضمن قانون الولایة12/07من القانون رقم 108إلى 105المواد من )  4
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الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة حسب الأشكال والشروط یمثل الوالي -

المنصوص علیھا في القانون.

)(كما یمثل الوالي الولایة أمام القضاء سواء كانت مدعیة أو مدعى علیھا.-

یعد الوالي مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذھا بعد المصادقة علیھا من قبل المجلس الشعبي -

مر بصرفھـــا.لآاالولائي وھو

یسھر الوالي على وضع المصالح الولائیة ومؤسساتھا العمومیة وحسن سیرھا ویتولى تنشیط -

.ومراقبة نشاطھا طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھـــا

یعتبر الوالي ممثلا للدولة على مستوى إقلیم )1(صلاحیات الوالي بصفتھ ممثلا للدولة:-ج 

الولایة ومفوضا للحكومة فھو بھذا یمثل كل الوزراء ویجب علیھ أن یتقید بتنفیذ تعلیماتھم. 

وتتمثل أھم الإختصاصات الموكلة للوالي بھذه الصفة في السلطات الأساسیة:

وفي ھذا الإطار ینشط الوالي وینسق ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة :التمثیـــل- 1

على إقلیم الولایة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة باستثناء بعض القطاعات التي 

تقتضي بطبیعة مھامھا بقاء ارتباطھا المباشر بالإدارة المركزیة وتتمثل ھذه القطاعات المستثناة 

فـــي:

العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي.-

وعاء الضرائب وتحصیلھا.-

الرقابة المالیة.-

إدارة الجمارك.-

مفتشیة العمل.-

مفتشیة الوظیفة العمومیة.-

المجلس الشعبي الولائي حق تمثیل الولایة أمام القضاء في حالة وحیدة المتضمن قانون الولایة السابق منح المشرع ضمنھ لرئیس 90/09القانون رقم ) *

منھ والتي تنص على: "یمكن رئیس المجلس الشعبي الولائي باسم الولایة أن یطعن لدى الجھة القضائیة المختصة في كل 54منصوص علیھا في المادة 

الذي 12/07ءھا أو یرفض المصادقة علیھا"، وھذا ما لم ینص علیھ قانون الولایة رقم قرار صادر من وزیر الداخلیة یثبت بطلان أیة مداولة، ویعلن إلغا

لم یمنح صفة التمثیل أمام القضاء في أیة حالة لرئیس المجلس الشعبي الولائي

المتضمن قانون الولایة. 12/07من القانون رقم 123إلى 110المواد من ) 1
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إقلیم الولایة.یتجاوز نشاطھا بالنظر  إلى طبیعتھا أو خصوصیتھاالمصالح التي-

یسھر الوالي على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى احترام رموز الدولة :التنفیـــذ-2

وشعاراتھا على إقلیم الولایة. كما یتولى الوالي أثناء تأدیة مھامھ في حدود اختصاصھ على 

حمایة واحترام حقوق المواطنین وحریاتھم حسب الأشكال والشروط المنصوص علیھا في 

القانون.

لي بإعداد مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة وتجسیدھا وتنفیذھا إضافة إلى ذلك یقوم الواو

یسھر الوالي على حفظ أرشیف الدولة والولایة والبلدیات. كذلك یعتبر الوالي ھو الآمر بصرف 

بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة الولایـــة.یزانیة الدولة للتجھیز المخصصة للولایةم

كما ھو الشأن بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي فإن الوالي یتمتع بالعدید من :الضبط- 3

على سلطات الولاة في مجال أیضا نص قانون الإجراءات الجزائیةوقدسلطات الضبط الإداري، 

الضبط القضائي. 

ة والسكینة من والسلام: إن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام والأالضبط الإداري

العمومیة، حیث یتولى الوالي تنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم ولایتھ من أجل 

وبھذه الصفة یلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامھ في المقام تطبیق القرارات والمھام القاضیة بذلك.

وفي حالة العمومي على مستوى إقلیم الولایة. الأول بكل القضایا المتعلقة بالأمن العام والنظام 

یمكن للوالي أن یطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على )*(الإستثنائیةالظروف

حمایة التي تكتسي إقلیم الولایة عن طریق التسخیر، كما یمكن للوالي وضع تدابیر الدفاع وال

ینفذھــا.طابعا عسكریا و

قانون الإجراءات من28ي سلطة الضبط القضائي التي نصت علیھا المادة : للوالالضبط القضائي

منحت الوالي ھذه السلطة والتي قیدتھا بمجموعة من الشروط تتمثل فــي:الجزائیة التي 

ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي تكون في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن -

الدولة.

لحالة الاستثنائیة بأنھا: "الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة ا1996من الدستور 93عرفت المادة ) *

في الدستور.أو استقلالھا أو سلامة ترابھا .."، والحالة الاستثنائیة یقررھا رئیس الجمھوریة بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر المنصوص علیھا 
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توافر حالة الإستعجال.-

الوالي أن السلطة القضائیة قد أخطرت بوقوع الجریمة.عدم علم -

ساعة متخلیا بذلك عن 48یجب على الوالي أن یبلغ وكیل الجمھوریة في مدة أقصاھا -

جمیع الإجراءات للسلطة القضائیة.

ھذا عن الصلاحیات المقررة للوالي على مستوى الولایة والآن سوف نعرض لصلاحیات 

المجلس الشعبي الولائي.

:صلاحیات المجلس الشعبي الولائي: ثانیــا

الولائي ھو الجھاز المنتخب الذي یمثل الإدارة الرئیسیة بالولایة ویعتبر المجلس الشعبي 

الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة، حیث یعتبر أقدر الأجھزة على التعبیر عن مطالب السكان إذ 

لولایة مؤسسة إداریة حقیقیة بما لھ من دور كبیر وھو الذي یجعل من ا،ینتخب أعضاءه من بینھم

)1(في شتى النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة.

التي تدخل والاختصاصاتلقد تضمن الفصل الرابع من قانون الولایة مختلف الصلاحیات 

یعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن ضمن إطار عمل المجلس، حیث 

عن طریق المداولة التي یتناول فیھا المواضیع التابعة لاختصاصاتھ المخول إیاھا ھصلاحیات

بموجب القوانین والتنظیمات وكذا كل القضایا التي تھم الولایة التي ترفع إلیھ بناء على اقتراح 

)2(ثلث أعضائھ أو رئیسھ أو الوالي.

وخصوصیات كل ولایة على عاتق ویبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع

المیزانیة الخاصة بالولایة بكل الأعمال التي من طبیعتھا المساھمة في التنمیة الاقتصادیة 

)3(والاجتماعیة والثقافیة وكذا إنجاز المعالم التذكاریة بالتعاون مع البلدیات.

وبھذا یتناول المجلس الشعبي الولائي المواضیع والقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصھ 

والمتمثلة في:

).136) ص 1980حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، حسین مصطفى 1

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 76المادة )  2

المتضمن قانون الولایــة.12/07من القانون رقم 75المادة )  3
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الصحة العمومیة وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة.-

السیاحــة.-

الإعلام والإتصال.-

التربیة والتعلیم العالي والتكوین.-

الشباب والریاضة والتشغیل.-

.میر وتھیئة الإقلیمالسكن والتع-

الفلاحة والري والغابات.-

التجارة والأسعار والنقل.-

الھیاكل الاقتصادیة والقاعدیة.-

محتاجة والتي یجب ترقیتھا.التضامن ما بین البلدیات لفائدة البلدیات ال-

التراث الثقافي والمادي وغیر المادي والتاریخي.-

حمایة البیئة.-

والاجتماعیة والثقافیة.التنمیة الإقتصادیة -

)1(ترقیة المؤھلات النوعیة المحلیة.-

كما یساھم المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تھیئة إقلیم الولایة ویراقب تطبیقھ طبقا 

والتنظیمات. للقوانین 

ل یعلم الوالي المجلس بالنشاطات المحلیة أو الجھویة أو الوطنیة الخاصة بتھیئة الإقلیم ویتداو

قبل المصادقة على كل أداة مقررة في ھذا المجال لھا انعكاسات على مخطط تھیئة الولایـــة. 

في إطار القوانین والتنظیمات، كما یمكنھ تقدیم آراءهإضافة إلى ذلك یقدم المجلس الشعبي الولائی

ي الإقتراحات وإبداء الملاحظات في كل ما یخص شؤون الولایة إلى الوزیر المختص وذلك ف

)2(أجل أقصاه ثلاثون یوما.

وفیما یلي سوف نعرض بشيء من التفصیل إلى اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في 
جمیع المیادین.

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 77المادة ) 1

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 79-78المادتان ) 2



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

114

لقد منح المشرع المجلس )1(المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة الاقتصادیة:صلاحیات-أ 

الشعبي الولائي صلاحیات متعددة من أجل تنمیة الولایة اقتصادیا وتطویر مختلف الوسائل 

الاقتصادیة من أجل تقدیم أحسن الخدمات للمواطنین وتتمثل ھذه الصلاحیات في مجملھا فـــي:

لوسائل المعبأة من إعداد مخطط التنمیة على المدى المتوسط والذي یبین الأھداف والبرامج وا-

الدولة والبرامج البلدیة للتنمیة، ویعتمد ھذا المخطط كإطار للترقیة والعمل من أجل التنمیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة للولایة، ویقوم المجلس الشعبي الولائي بمناقشة مخطط التنمیة الولائي 

ویبدي اقتراحات بشأنھ.

علومات یجمع كل الدراسات والمعلومات على مستوى كل ولایة بنك للمإنشاءكما یتم -

بالولایة، ویتم إعداد جدولا سنویا یبین ةالمتعلقوالإحصائیات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

النتائج المحصل علیھا في كل القطاعات ومعدلات نمو كل قطاع.

عادة تأھیل م إنشاؤھا ویساھم في إولائي المناطق الصناعیة التي سیتیحدد المجلس الشعبي ال

المناطق الصناعیة ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنیة لإعادة التأھیل، كما یبدي رأیھ 

فـــي:

عملیة تسھیل استفادة المتعاملین من العقار الصناعي.-

تسھیل وتشجیع تمویل الإستثمارات في الولایة.-

كل التدابیر باتخاذالمساھمة في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة المتواجدة بالولایة -

الضروریة.

یطور المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بین المتعاملین الاقتصادیین -

ومؤسسات التكوین والبحث العلمي والإدارات المحلیة من أجل ترقیة الإبداع في القطاعات 

دیة، ویعمل على ترقیة التشاور مع المتعاملین الاقتصادیین قصد ضمان محیط ملائم الاقتصا

للإستثمار.

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 83إلى 80المواد من ) 1
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من أجل تطویر قطاع )1(:المجلس الشعبي الولائي في مجال الفلاحة والريصلاحیات-ب

اختصاصات للمجلس الشعبي الولائي تتمثل فـــي:الفلاحة والري منح المشرع 

لتنفیذ كل عمل في مجال حمایة وتوسیع وترقیة بوضع حیزالولائیالمجلس الشعبي یبادر -

الأراضي الفلاحیة والتھیئة والتجھیز الریفي.

یشجع أعمال الوقایة من الكوارث والآفات الطبیعیة وكذا محاربة مخاطر الفیضانات والجفاف.-

المیاه في حدود یتخذ كل الإجراءات الرامیة إلى إنجاز أشغال تھیئة وتطھیر وتنقیة مجاري -

إقلیم الولایة.

یبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسیق مع المصالح المعنیة بكل الأعمال الخاصة بتنمیة -

وحمایة الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحھا.

اتیة كما یساھم في تطویر كل أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة والنب-

في ویعمل المجلس على تنمیة الري المتوسط والصغیر ویساعد تقنیا ومالیا بلدیات الولایة

مشاریع التزود بالمیاه الصالحة للشرب والتطھیر وإعادة استعمال المیاه التي تتجاوز الإطار 

الإقلیمي للبلدیات المعنیة.

وفي ھذا )2(یة الاقتصادیة:المجلس الشعبي الولائي في مجال الھیاكل القاعدصلاحیات-ج 

الإطار یبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تھیئة الطرق والمسالك الولائیة 

والحفاظ علیھا.

یقوم بتصنیف وإعادة تصنیف الطرق والمسالك الولائیة حسب الشروط المحددة في التنظیم -

المعمول بھ.

المصالح المعنیة بالأعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة ھیاكل یتصل المجلس الشعبي الولائي مع -

استقبال الإستثمارات.

المتضمن قانون الولایـــة.12/07من القانون رقم 87إلى 84المواد من )  1

ن الولایة.المتضمن قانو12/07من القانون رقم 91إلى 88المواد من )  2
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لاسیما في مجال الكھرباء )*(ویبادر المجلس أیضا بكل عمل یرمي إلى تشجیع التنمیة الریفیة -

وفك العزلة.

في إطار تتولى الولایة )1(:صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال التكوین المھني-د 

المعاییر الوطنیة وتطبیقا للخریطة المدرسیة والتكوینیة انجاز مؤسسات التعلیم المتوسط والثانوي 

والمھني وتتكفل بصیانتھا والمحافظة علیھا وكذا تجدید تجھیزاتھا المدرسیة على حساب المیزانیة 

غیر الممركزة للدولة المسجلة في حسابھـــا.

یمارس )2(:في مجال النشاط الاجتماعي والثقافيصلاحیات المجلس الشعبي الولائي -ھ

المجلس الشعبي الولائي مھاما واختصاصات كثیرة ذات طابع اجتماعي وثقافي تتمثل فــي:

یساھم المجلس الشعبي الولائي في برامج ترقیة التشغیل وھذا بالتشاور مع البلدیات والمتعاملین -

باب أو المناطق المراد ترقیتھا. الاقتصادیین ولاسیما اتجاه الش

یتولى المجلس في ظل احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة انجاز تجھیزات -

الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات، ویسھر على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة.

في وحفظ الصحة یتخذ في ھذا الإطار كل التدابیر لتشجیع إنشاء ھیاكل مكلفة بمراقبة -

للجمھور وفي المواد الإستھلاكیة.ة المؤسسات المستقبل

یساھم المجلس بالإتصال مع البلدیات من أجل تنفیذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم -

الإسعافات والكوارث والآفات الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتھا.

كما یساھم المجلس الولائي بالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماعي یھدف إلى ضمان:

ي.ج الوطني للتحكم في النمو الدیموغرافتنفیذ البرنام-

حمایة الأم والطفل.-

مساعدة الطفولة.-

تماعیة بالمناطق لا یقصد بالتنمیة الریفیة التنمیة الزراعیة فقط وإنما تشمل كذلك التغییر في البناء الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسات والعلاقات الاج) *

الموارد الطبیعیة والبشریة بأكثر كفاءة، الریفیة، فھي تلك الجھود الرامیة إلى تحسین مستوى رفاھیة السكان الریفیین من خلال برامج شمولیة لاستغلال

.14زكریاء محمد النجار، الدستور والإدارة المحلیة، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص 
المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون رقم 92المادة )  1

) .المتضمن قانون الولایة12/07من القانون رقم 99إلى 93المواد من  2



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

117

مساعدة المسنین والأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة.-

والمحتاجین.مساعدة الأشخاص الذین ھم في وضع صعب -

فل بالمتشردین والمختلین عقلیــا.التك-

إنشاء الھیاكل القاعدیة الثقافیة والریاضیة والترفیھ الخاصة بكما یساھم المجلس في میدان الثقافة 

بالشباب وحمایة التراث التاریخي والحفاظ علیھ، وذلك بالتعاون مع البلدیات وكل الھیئات 

طات أو الجمعیات التي تنشط في ھذا المجال.الأخرى المكلفة بترقیة ھذه النشا

ویقدم المجلس مساعدتھ في برامج النشاطات الریاضیة والثقافیة الخاصة بالشباب ویطور كل 

عمل یرمي إلى ترقیة التراث الثقافي والفني والتاریخي وذلك بالإتصال مع المؤسسات 

ھ والحفاظ علیھ.والجمعیات المعنیة ویقترح كل التدابیر الضروریة لتنمیت

بالإضافة إلى ذلك یسھر المجلس الشعبي الولائي على حمایة القدرات السیاحیة للولایة حیث تعتبر 

لتنمیة مدخولھا وتقویة اقتصادھا لما تجلبھ من عملات أجنبیة ولما لھا من أثر كبیر، اھامامصدر

لذلك لم تغفل الإدارة الجزائریة المحلیة (الولائیة) أھمیة المرافق المعنیة بالإدارة السیاحیة، إذ 

ل إنطلاق السیاحة ولتحقیق ھذاأصبح من اختصاص المجالس الشعبیة الولائیة العمل على تسھی

رض أصبح من حقھا أن تشغل وتراقب كل المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع السیاحي الغ

استثمار كلوتساعد البلدیات التي تعجز إمكانیاتھا المتاحة عن تحقیق ھذه الغایة وأیضا تشجع

)1(متعلق بھذا القطاع الھــام.

موضوع السكن أھمیة بالغة یكتسي )2(:صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال السكن-و

سواء لدى المواطنین أو المسؤولین المحلیین على حد سواء ذلك أن الجزائر تعاني من نقص 

كبیر في تغطیة طلبات ورغبات المواطنین في توفیر حقھم في السكن، ھذا ما أدى إلى انتشار 

المدن الجزائریة.البناءات الفوضویة وكذا الأحیاء القصدیریة التي أصبحت بمثابة سیاج حول 

على أنھ 12/07رقم وللقضاء على ھذه الظواھر السلبیة نص المشرع في قانون الولایة 

یجب على المجلس الشعبي الولائي أن یساھم في انجاز برامج السكن وفي عملیات تجدید وإعادة 

المجلس العقاریة المبنیة وكذا المحافظة على الطابع المعماري. ویساھمالحظیرةتأھیل 

.77، المرجع السابق، ص "الرشادة الإداریة ودورھا في تنمیة الإدارة المحلیة"حسین فریجة، )  1

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون 101-100المادتان )  2
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بالتنسیق مع البلدیات والمصالح التقنیة في برامج القضاء على السكن الھش وغیر الصحي الولائی

ومحاربتھ.

وبعد ھذه النظرة الفاحصة تقریبا لكل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي نخلص إلى أنــھ:

ة بمختلف المجالات یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یتداول في أیة قضیة تھم الولایة لھا علاق-

السابقة الذكر والتي منح المشرع الإختصاص بالنظر فیھا إلى المجلس الشعبي الولائي وذلك 

من قانون 76ثلث أعضاء المجلس أو الرئیس أو الوالي، وھذا تجسیدا للمادة من باقتراح 

.الجدیدالولایة

والإدارة المحلیة وأداة یشكل المجلس الشعبي الولائي ھیئة اتصال بین الإدارة المركزیة -

لتشجیع التعاون ما بین البلدیات وأیضا أداة مكملة لمھام البلدیات خاصة في حالة إقامة 

المشاریع التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیـات.

الإختصاصات والمھام المتعددة والمتنوعة المجالات للمجلس الشعبي لقد منح المشرع ھذه -

و تعبیر عن إرادة المواطنین الذین انتخبوا أعضاءه واختاروھم من الولائي المنتخب والذي ھ

اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، فالغایة أجل تلبیة حاجاتھم وحل مشاكلھم وتطویر ولایتھم وتنمیتھا 

.من انتخاب المجالس المحلیة ھي خدمة مواطنیھا وتلبیة حاجاتھم

.مستوى الجماعات المحلیةوسائل تحقیق التنمیة المحلیة على: المطلب الثاني

مجموعة من اعتمادلكي تنجح سیاسة التنمیة المحلیة التي أقرتھا الجماعات المحلیة لابد من 

الوسائل تتخذھا من أجل تحقیق أھدافھا التنمویة في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

...إلخ.

إن أھم الوسائل التي تعتمد علیھا كل من البلدیة والولایة بالدرجة الأولى ھي الوسائل المالیة التي 

الخدمات التي تقدمھا الجماعات المحلیة فتعد عصب كل نشاط اقتصادي أو إداري أو اجتماعي... 

لأموال لا یمكن أن تتم إلا إذا توافرت ادلك مجال اختصاصاتھا كما لاحظنا واتساعمع تنوع 

اللازمة للإنفاق علیھا.
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إن القانون سواء البلدي أو الولائي قد منح الجماعات المحلیة حق إنشاء مصالح عمومیة 

باعتبارھا وسیلة من وسائل التدخل الاقتصادي وھذا في أي مجال تراه ضروریا ومناسبا 

یة وفقا لمخططات صادیة واجتماعلطبیعتھا، حیث یمكن لھذه المرافق أن تتضمن مشاریع اقت

التنمیة المحلیة

فما مدى نجاعة وفعالیة ھذه الوسائل الممنوحة للھیئات المحلیة لتحقیق التنمیة المحلیة ؟.

:الوسائل المالیــة: الفرع الأول

تسعى الكثیر من الدول سواء النامیة أو المتقدمة إلى زیادة معدلات التنمیة المحلیة في المجتمعات 

منظور أن المزید من التنمیة المحلیة یؤدي إلى المزید من التنمیة على المستوى المحلیة من 

القومي.

ولكي تحقق التنمیة المحلیة أھدافھا لابد أن یتوافر لھا عبر الزمن المقادیر الكافیة من التمویل 

تعبئة المزید من الموارد المالیة سواء الذاتیة أو جماعات المحلیةالمحلي، فكلما استطاعت ال

الخارجیة، كلما استطاعت أن تحقق المزید من التنمیة المحلیة وكلما اتسم نظام الإدارة المحلیة 

المطبق بالكفاءة والفعالیة.

إن توافر الموارد المالیة المحلیة على مستوى الوحدات المحلیة یشجع ھذه الھیئات للبدء 

التنمیة المحلیة للرفع من مستویات المعیشة للأفراد وتحسینھا، لذلك فإن تحقیق ھذه بمشروعات 

البرامج والمشروعات التنمویة في جانبھا المحلي یتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر الموارد 

المالیة المحلیة.

تعریف التمویل المحلي:: أولا

الموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرھا من كل «:یمكن تعریف التمویل المحلي بأنھ

مصادر مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة على مستوى الجماعات المحلیة من أجل تحقیق أكبر معدل 

وتعظم استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة في تحقیق تنمیة محلیة ) 1(،»للتنمیة عبر الزمن

منشودة.

السابق.، المرجع "إدارة وتمویل التنمیة المحلیة في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة"عبد الحمید بوخاري، محمد زرقون،) 1
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فكلما زاد ك علاقة طردیة بین التمویل المحلي ومعدلات التنمیة یتضح من التعریف أن ھنا

ت أو محلیة، وكلما زاد التمویل المحلي زادكانتمھما كان مستواھا وطنیةالتمویل زادت التنمیة 

المحلیة.جماعةدرجة إستقالیة ال

: تقوم الجماعات المحلیة في سبیل تحقیق التنمیة بالعمل الدائم ممیزات التمویل المحلي-أ

المواطنین في العدید من المجالات حاجاتوالمستمر من أجل تقدیم الخدمات وكذا إشباع 

الصحیة، التعلیمیة، الاجتماعیة والثقافیة وغیرھا بالإضافة إلى إقامة المشروعات اللازمة لتقدیم 

عدد من السلع لسكانھا.

قبل التطرق إلى تحدید أنواع ومصادر التمویل المحلي نتطرق أولا إلى ممیزات وشروط ھذه و

المصادر التمویلیة فیما یلــي:

: ومعنى ذلك أن المورد یقع في نطاق وحدود الإدارة المحلیة.محلیة المورد- 1

في تقل الھیئات المحلیة بسلطة تقدیر سعر المورد وتحصیلھ: ومعناه أن تسیة المورددات- 2

حدود معینة.

تكلفــة خفضتقدیر وعاء المورد وتسھیلیر و: ویقصد بھ تیسسھولة إدارة المورد- 3

تحصیلــھ أي محاولــة أن تكون تكلفة التحصیل عند أقل درجة ممكنة وفي نفس الوقت 

)1(الحصول على أكبر موارد مالیة ممكنة منـــھ.

.66–65عبد الحمید عبد المطلب، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، المرجع السابق، ص )  1
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موارد الجماعات المحلیة:: ثانیــا

على أن البلدیة مسؤولة عن تسییر مواردھا الخاصة 11/10من قانون البلدیة 169تنص المادة 

من قانون 152بھا وھي مسؤولة أیضا عن تعبئة مواردھاونفس الصیاغة جاءت بھا المادة 

.12/07الولایة

ثل فیما منھ على أنھا تتم170قد عدد موارد البلدیة من خلال المادة 11/10إن قانون البلدیة

یلـــي:

حصیلة الجبایة.-

مداخیل ممتلكاتھا.-

مداخیل أملاك البلدیة.-

الإعلانات والمخصصات.-

ناتج الھبات والوصایا.-

القروض.-

ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیھا البلدیة.-

ناتج حق الإمتیاز للفضاءات العمومیة بما فیھا الفضاءات الإشھاریة.-

الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.                                                                                           -

ویشمل مجال تدخل البلدیة میادین التھیئة والتنمیة المحلیة والعمران، المنشآت القاعدیة 

نظافة والتعلیم والصحة والبیئة والإستثمارات الاقتصادیة، كما والتجھیز والمرافق الاجتماعیة وال

مختلف موارد الولایة والمتمثلة فـــي:12/07من قانون الولایة 151عددت المادة 

التخصیصات.-

ناتج الجبایة والرسوم.-

الإعلانات وناتج الھبات والوصایا.-

مداخیل ممتلكاتھا.-

مداخیل أملاك الولایة.-

القروض.-
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ابل الخدمات الخاصة التي تؤدیھا الولایة.ناتج مق-

جزء من ناتج حق الإمتیاز للفضاءات العمومیة بما فیھا الفضاءات الإشھاریة التابعة -

للأملاك الخاصة للدولة.

الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.-

المھني، ویشمل مجال تدخل الولایة الفلاحة والري، المنشآت الاقتصادیة والتجھیز، التكوین 

الأنشطة الاجتماعیة والسكن. ویمكن تقسیم مداخیل المجموعات المحلیة إلى قسمین ھما: موارد 

التمویل المحلي الذاتي وموارد التمویل المحلي الخارجي.

تشكل موارد التمویل الداخلي أو الذاتي الفرق الأساسي بین :موارد التمویل المحلي الذاتي-أ

مالیة الدولة ومالیة الجماعات المحلیة وتتمثل فــي:

تمثل الجبایة المحلیة الأداة الأساسیة لتمویل التنمیة المحلیة مما یوجب إعادة :الضرائب- 1

یة في الجبایة الإعتبار لموارد الجبایة المحلیة ویكون عن طریق إشراك الجماعات المحل

وعن طریق كذلك إشراك الھیئات المحلیة ،المحلیة بغرض رفع مردودیة الضرائب الموجودة

في تحدید وعاء الضریبة ونسبھا وكیفیة تغطیتھا.

قد نص في مادتھ الخامسة على أنھ یجب أن یعوض كل تخفیض في 11/10رقم إن قانون البلدیة 

أو تخفیضا في جراء تتخذه الدولة ویتضمن إعفاءا جبائیارادات الجبائیة البلدیة ینجم عن إیالإ

ائھا بناتج جبائي یساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصیل وقد جاءت نسب الضریبة أو إلغ

بنفس الصیاغة.12/07رقم المادة الخامسة في الفقرة الثالثة من قانون الولایة

الجبایة من المواطن للجماعات المحلیة یھدف إلى تقریب إدارةیةإن منح ھذه الصلاح

.،الأمر الذي یزید من استفادة الجماعات المحلیةفع مردودیة الضرائبللوصول إلى ر
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تتوفر الجماعات المحلیة على إیرادات أملاك متنوعة وھي تنتج عن استغلال :مداخیل الأملاك- 2

ا بنفسھا باعتبارھا أشخاص اعتباریة تنتمي للقانون أو استعمال الجماعات المحلیة لأملاكھ

العام، أو تحصیل حقوق أو ضرائب مقابل استغلالھا من طرف الخواص. وتتمثل ھذه 

الإیرادات في حقوق الإیجار وحقوق استغلال الأماكن في المعارض والأسواق وعوائد منح 

، إیرادات بیع المحاصیل الزراعیة.الإمتیازات

مداخیل الأملاك بالنسبة للجماعات المحلیة تعتبر ضعیفة، ولھذا وجب إعادة الإعتبار لھا وذلك إن

بالتحكم في تسییرھا، فالھیئات المحلیة تتوفر على أملاك عقاریة ومنقولة معتبرة یمثل إستعمالھا 

)1(من طرف الآخرین لأغراض خاصة مصدرا مالیا معتبرا یجب تثمینھ والرفع من مردوده.

«التي تنص على :175في المادة على الرسوم 11/10رقم : لقد نص قانون البلدیةالرسوم- 3

تحدد البلدیة في إطار تسییر ممتلكاتھا وسیر مصالحھا العمومیة المحلیة مساھمة مالیة للمرتفقین 

»تتناسب وطبیعة الخدمات المقدمة ونوعیتھا.

یمكن «التي أتى في فحواھا:153على الرسوم في المادة 12/07رقم أیضا نص قانون الولایة

الولایة في إطار تسییر أملاكھا وسیر المصالح العمومیة المحلیة أن تحدد بموجب مداولة المجلس 

.»الشعبي الولائي مساھمة مالیة للمرتفقین تتناسب مع طبیعة الخدمات المقدمة ونوعیتھا

قابل مزایا تمنح أو خدمات تؤدى ولا یجوز تحقیق الربح تعتبر الرسوم مبالغ نقدیة تدفع م

سم) ولا یفترض فیھ بالضرورة أن حیث یجب على المستفیدین من الخدمة تأدیة مقابل (الر،منھا

طي تكلفة الخدمة بالكامل. وتتمثل أھم الرسوم فــي:یغ

وحل محل 1996: وضع ھذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة الرسم على النشاط المھني-
الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غیر التجاري، یحصل الرسم على 

بدیة من قانون المالیة التكمیلي %2، غیر أن نسبتھ تغیرت إلى %2.55النشاط المھني بنسبة 
المتضمن قانون المالیة 19/07/2001ؤرخ في  الم01/02من القانون 6طبقا لنص المادة 

لصالح البلدیة ، %65لصالح الولایة،%29.5، وتوزع عائداتھ كما یلي: 2001التكمیلي لسنة 
.لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلیة5.5%

موسى رحماني، وسیلة سبتي، واقع الجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات المالیة وآفاق التنمیة المحلیة، المرجع السابق.) 1
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ن والمؤسسات المستثمرة في الجزائر یدفعھ الأشخاص الطبیعیون والمعنویو:الدفع الجزافي-

على كتلة %6تمارس نشاطا، وتدفع مرتبات وأجور وتعویضات ویتم حسابھ بنسبة والتي 

الأجور.

یتم توزیع مداخیل ھذا الرسم على الشكل التالي:

توجھ إلى میزانیة البلدیة.30%

توجھ إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلیة الذي یوزعھا على النحو التالي:70%

.%20، صندوق التضامن %20، الولایة %60البلدیة 

للإشارة فإن نسبة ھذا الرسم تعرف تراجعا، ویظھر دلك من خلال قوانین المالیة المتعاقبة، فمن 

%2لتصبح 2003سنة %3، و2002سنة %4، ثم 2001في سنة %5إلى 6%

الذي ، ودلك تطبیقا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي2004من قانون المالیة لسنة 4بموجب المادة 

وھذا ما أقره %0نسبتھ 2006، لتصبح في سنة 2001شرع في تطبیقھ ابتداء من جویلیة 

216إلى 208تلغى أحكام المواد من «منھ: 13حیث نصت المادة 2006قانون المالیة لسنة 

وھي المواد التي تنظم الدفع الجزافي من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ویعدل نتیجة 

.»لذلكقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

ضریبة الدفع الجزافي لكنھ تم تعویضھا بالضریبة 2006حقیقة لقد ألغى قانون المالیة لسنة 

لجزافیة الوحیدة التي تفرض على الدخل وتعوض الضریبة على الدخل الإجمالي، الرسم على ا

القیمة المضافة والرسم على النشاط المھني، ویوزع ناتجھا كما یلي:

لصالح میزانیة الدولة.50%

لصالح الولایة.5%

لصالح البلدیة.40%

لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلیة.5%
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، )1(یعتبر الرسم العقاري واحدا من الضرائب القدیمة بالنسبة للنظام الضریبي:سم العقاريالر-

عن كما یعتبر من أھم الموارد المالیة الضریبیة بالرغم من مساھمتھ الضئیلة إلا أنھ یكشف 

العقاریة وتطویرھا.الحظیرةالتحكم في عجز التنظیم الإداري عموما في

المتضمن قانون المالیة، 1967جوان 2المؤرخ في 67/83تأسس ھذا الرسم بموجب الأمر 

.%100ویفرض ھذا الرسم على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة وتستفید البلدیات منھ بنسبة 

وھي عبارة عن ضریبة مباشرة سنویة تعد باسم المالك :الرسم العقاري على العقارات المبنیة-

أو المنتفع على الأملاك المبنیة (مسكن، مصنع، أرض معدة للإستعمال الصناعي أو التجاري، 

ورشة، ...إلخ) وبعض الملكیات معفیة إذا كانت مخصصة لاستعمال مرفق عمومي أو لمنفعة 

ف، بینما ھذه الضریبة في عدد من الدول عامة أو للفلاحة. یتسم مردود ھذه الضریبة بالضع

الأسباب المتقدمة تشكل مصدرا مالیا أساسیا للبلدیة، ویعود ضعف مردودیة ھذه الضریبة إلى 

التالیة:

سوء إحصاء الملكیات، التنظیم السیئ لإدارة الضرائب، غیاب التدخل المباشر للجماعات 

)2(المحلیة خاصة البلدیة في تكوین السجل العقاري.

: وھو رسم سنوي یفرض على الأملاك غیر المبنیة الرسم العقاري على الأملاك غیر المبنیة-

(محجرة، مرملة، منجم بسماء مفتوح، مملحة، سبخة، أرض ضمن القطاعات المعمرة أو 

)3(القابلة للتعمیر) ویحسب ھذا الرسم بناء على القیمة التجاریة لھذه الأملاك.

في اتجاه تجدید ھذا الرسم 2002جدیدة في قانون المالیة لسنة أدخلت إجراءات:رسم التطھیر-

ویتمثل في الرسم على رفع القمامات المنزلیة ویحصل لفائدة البلدیات أو المصلحة وعصرنتھ

.التي تعمل على رفع القمامات المنزلیة، وھو رسم سنوي یسجل باسم الملاك أو المنتفعین

المبنیة في البلدیات المزودة بشبكة التطھیر وقنوات یمس جمیع الأملاكالمیاه ورسم تطھیر 

الصرف الصحي، وتقیم نسبیا على أساس استھلاك الماء الصالح للشرب أو الصناعي بنسبة 

ي تكونـــاء المستھلك، وإعادة صبھا في قباضة الضرائب التـــر الرسم للمـــلسع10%

.66الإعتلال، العجز، والتحكم الجید في التسییر، المرجع السابق، ص الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، )  1

2)Lahcène Seriak, L'organisation et le fonctionnement de la commune, enag édition, 1998.p 81.
3) ibid., p 82.
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یؤخذ كاملا لفائدة البلدیة مع الإعفاء من ھذا البلدیة تابعة لھا. ناتج رسم التطھیر لھذین النوعین

)1(الرسم الأملاك والمشتركین الذین لا یستفیدون من ھذه الخدمات.

إن ھذا الرسم أحدث بموجب قانون : الرسم على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة-

كمیة لإضافة إلى طبیعة وأھمیة النشاط ، وقد عدل لیأخذ بعین الإعتبار با1992المالیة لسنة 

النفایات والطروح الناجمة عنھا، ھذا في إطار الحفاظ على البیئة وحمایتھا.

لصالح البلدیات المصنفة كمحطات 1996: لقد أعید تأسیس ھذا الرسم في سنة رسم الإقامة-

ص الذین لا سیاحیة ومناخیة والحمامات المعدنیة والبحریة ویفرض ھذا الرسم على الأشخا

فیھا إقامة خاضعة للرسم العقاري.ینتمون إلى البلدیة أو لا یمتلكون

یفرض ھذا الرسم على مجموع المبیعات الخاضعة للضریبة على : لرسم على القیمة المضافةا-

والخدمات، ولقد حدد القانون أربعة نسب إختزلھا قانون المالیة لعام ،الأشغال،ثمن السلعة

ثلاثة فقط تتمثل في:1995

.%17النسبة العادیة -

.%14النسبة المنخفضة -

)2(.%7النسبة الخاصة -

وھكذا یظھر التمویل المحلي رغم تنوع مصادره، نظریا غیر كاف وضعیف المردودیة وبذلك 

)3(للتمویل الخارجي.تلجأ البلدیات والولایات 

یھدف ھذا التقسیم بین الموارد الذاتیة للجماعات المحلیة والموارد موارد التمویل الخارجي:-ب 

الذاتي الاعتمادالخارجیة النابعة من الحكومة المركزیة مثل الإعانات والقروض إلى إبراز مدى 

على إمكاناتھا الذاتیة من ناحیة ومن ناحیة أخرى یبرز الوزن النسبي للإعانات جماعات المحلیةلل

الحكومیة في تمویل التنمیة المحلیة وتتمثل الموارد الخارجیة فـــي:

1) ILahcène Seriak, L'organisation et le fonctionnement de la commune,op,cit, p 83.

) 63الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، الإعتلال، العجز، والتحكم الجید في التسییر، المرجع السابق، ص 2

.166مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص )  3
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موردا ھاما لتحقیق التنمیة، غیر أنھ مشروط بقدرات التسدید التي الاقتراضیشكل القروض:- 1

حیث یمكن أن تلجأ الھیئات المحلیة إلى الإقتراض لتمویل )1(تتوافر علیھا الجماعة المحلیة 

بعض النفقات في حالات معینة كتنفیذ المشاریع الضخمة مثل إنشاء بنى تحتیة أو بناء سدود 

ض من ارتقأو جسور، ففي حالة عدم كفایة الأموال المحلیة الذاتیة تلجأ الإدارة المحلیة إلى الإ

أنھ ھناك شرطین لذلك ھمــا:المؤسسات المالیة الداخلیة إلا 

یستخدم ھذا التصرف أي إنفاق حصیلة القرض في مشروع استثماري.-

یخضع القرض إلى رقابة الحكومة.-

إن الھیئات المحلیة تلجأ في بعض الأحیان إلى القروض من أجل تغطیة نفقات المشروعات 

تحمل عبء ھذه المصروفات الإستثماریة التي تقوم بھا، ذلك أن موارد المحلیات لا تمكنھا من 

الكبیرة على تلك المشروعات ولأن العدالة تقتضي توزیع أعباء ھذه المشروعات على عدة 

صیبھا في ھذه الأعباء شروع حتى تتحمل الأجیال اللاحقة نسنوات تبعا للعمر الإنتاجي لكل م

)2(لأنھا تستفید من ھذه المشروعات.

على ھذا المورد حیث یمكن للبلدیة اللجوء إلى القرض 11/10رقم لقد نص قانون البلدیة 

رقم من قانون الولایة 156وفي صیاغة مماثلة نصت المادة )3(لإنجاز مشاریع منتجة للمداخیل،

القرض عند عدم كفایة مداخیلھــا.على حق الولایة في اللجوء إلى 12/07

التي یمكن للجماعات المحلیة لكن في غیاب النصوص التشریعیة التي تحدد المؤسسات المالیة

اللجوء إلیھا للإقتراض وتحدد كذلك الإجراءات والشروط التي تخضع لھا عملیة الإقتراض، فإن 

میزانیة الولایة والبلدیة تعتمد حالیا وأساسیا على المساعدات الواردة إلیھا من میزانیة الدولة، ھذا 

یجعلھا فاقدة من الناحیة الواقعیة لاستقلالیتھا في ظل ضآلة قیمة الموارد المالیة المحلیة وھو ما 

) 4(المقررة لھا قانونا بفعل الإعتراف لھا بالشخصیة المعنویة.

.82ریة، الإعتلال، العجز، والتحكم الجید في التسییر، المرجع السابق، ص الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائ)  1

.102، المرجع السابق، ص "التمویل المحلي والتنمیة المحلیة"عبد المطلب عبد الحمید، )  2

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 174المادة )  3

.26، المرجع السابق، ص "المحلیةدور المجلس الولائي في التنمیة"محمد زغداوي، )  4
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یتم الحصول على الإعانات والمساعدات لصالح الإدارة المحلیة :الإعانات والمساعدات- 2

مشروطة وعادة ما من طرف الدولة في إطار برامج تنمویة، قد تكون مشروطة أو غیر المقدمة 

أو الإرتقاء بمستوى تمنح ھذه الإعانات والمساعدات للإنفاق منھا على إقامة مشاریع معینة

خدمات معینة.

الحالات التي تمنح فیھا الدولة المساعدة للبلدیات وتتمثل ھذه 11/10ون البلدیة ــلقد حدد قان

)1(الحالات في :

بمھامھا وصلاحیاتھا كما ھي محددة في القانون.عدم كفایة مداخیل البلدیة مقارنة -

عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریة.-

التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاھرة ولاسیما منھا الكوارث الطبیعیة أو النكبات.-

أھداف المستوى المطلوب فیما یتعلق بتلبیة الإحتیاجات المخولة لھا قانونا.-

مة للإیرادات الجبائیة للبلدیة في إطار تشجیع الإستثمار المنصوص علیھ في قانون نقص القی-

المالیة.

توجھ الإعانات الممنوحة للبلدیة من الدولة للغرض الذي منحت من أجلھ. تقید الإعتمادات المالیة 

لیة وكل للتجھیز بعنوان مساھمات الدولة أو میزانیة الولایة أو الصندوق المشترك للجماعات المح

)2(الإعانات الأخرى بتخصیص خاص.

الحالات التي تمنح فیھا الدولة على 12/07من قانون الولایة 153كما نصت المادة 

مع تحدید المبینة أعلاه وھي نفسھا  الحالات المنصوص علیھا في قانون البلدیة الإعانات للولایة

وغایة المشرع من إضافة ھذه الحالة ھو حالة جدیدة تتمثل في عدم مساواة مداخیل الولایات

.وتحقیق التوازن الجھويفي تقلیص الفوارق ما بین الولایاتالرغبة

في حالة تقدیم الدولة لإعانات ومساعدات مشروطة لصالح الجماعات المحلیة تكون الإدارة 

لھا.المحلیة ملزمة بإنفاق حصیلة ھذه الإعانات والمساعدات في الأغراض المقدمة من أج

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 172المادة )  1

المتضمن قانون  البلدیة.11/10من القانون رقم 173المادة )  2
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في حالة الإعانات والمساعدات غیر المشروطة فھي تمنح من أجل تغطیة العجز في موارد 

)1(الجماعات المحلیة المالیة دون تحدید مجالات إنفاقھا.

إضافة إلى ذلك فقد قررت السلطات العمومیة بعد الاستقلال مباشرة استحداث أدوات خاصة 

التنمیة الخاصة، المخططات البلدیة للتنمیة، المخطط القطاعي بالتنمیة المحلیة تتمثل في برامج 

للتنمیة، الصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

من خلال اعتماد 1966: لقد تم إعداد البرامج الخاصة إبتداءا من سنة برامج التنمیة الخاصة•

1970لبرامج سنة وتنفیذ ما یسمى ببرامج التنمیة الریفیة والاقتصادیة، وقد تم تدعیم ھذه ا

بالرغم من أن ھذه البرامج كانت تعبیرا عن جھود كبیرة لرد ،ببرامج التجھیز المحلي للبلدیات

بمركزیة مفرطة وھذا راجع إلى النظام أن طرق تمویلھا اتسمت الإعتبار للریف الجزائري إلا

الموجھ وكذا الذي تبنتھ الجزائر آنذاك، والذي یعتمد في جوھره على الإقتصاد الإشتراكی

)2(المخططات المركزیة.

: تندرج المخططات البلدیة للتنمیة في إطار سیاسة التوازن الجھوي المخططات البلدیة للتنمیة•

متساویة في التنمیة ویتم إنجاز ھذه المخططات عبر مراحل حیث حظوظاقصد إعطاء كل بلدیة 

ینبغي أن تكون كل بلدیة مزودة 1973أوت 9المؤرخ في 73/136وبموجب المرسوم رقم 

البلدیة، تتضمن رخص البرامج والإجراءات السنویة لاعتمادات اسمیةتسمى قائمة سمیةابقائمة 

یقة القاعدیة لأنھا تتضمن كل العملیات والبرامج مھما كانت الوثالاسمیةالدفع وتشكل ھذه القائمة 

ترفع البلدیة ھذه القائمة إلى الولایة ثم وزارة التخطیط في السابق، )3(طبیعتھا أو مصدر تمویلھا.

لم تعد ھذه المشاریع تخضع لمصادقة وزارة التخطیط، وتتعلق 1988غیر أنھ ابتداءا من سنة 

بمختلف القطاعات التي تمس الحیاة الیومیة للمواطنین كالمیاه، المخططات البلدیة للتنمیة

السلطة ھاالتطھیر، المراكز الصحیة وغیرھا، فھي بمثابة مكمل للإستثمارات التي تباشر

ن متماشیا مع المخطط القطاعي للتنمیة وكذا لھذا یشترط في ھذا المخطط أن یكوالعمومیة و

المخطط الوطني للتنمیة.

، المرجع السابق."إدارة وتمویل التنمیة المحلیة في ظل التحولات "عبد الحمید بوخاري، محمد زرقون ، )  1

http :// www.montada.echorouk online.com (2

.82-81الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، الإعتلال، العجز، والتحكم الجید في التسییر، المرجع السابق، ص  (3
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ضمنھ كل استثمارات الولایة : ھو مخطط ذو طابع وطني حیث تدخل القطاعي للتنمیةالمخطط •

ویتم تسجیل ھذا المخطط باسم الوالي ،وصیة علیھاالولایة سسات العمومیة التي تكون والمؤ

والذي یسھر على تنفیذه كذلك، ویتم تحضیر المخطط القطاعي للتنمیة بدراسة اقتراحات مشاریعھ 

وتقوم الھیئات التقنیة بدراسة الجوانب ،في المجلس الشعبي الولائي الذي یصادق علیھ بعد ذلك

)1(التقنیة بعد إرسال المخططات لھا.

: یعتبر الصندوق المشترك لتمویل الجماعات ترك لتمویل الجماعات المحلیةالصندوق المش•

المحلیة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، أنشئ 

الذي یحدد كیفیة تنظیمھ وتسییره وھو موضوع 14/11/1986المؤرخ في 86/266بالمرسوم 

د تم إنشاؤه لتقلیص احتیاجات الجماعات المحلیة من الموارد تحت رئاسة وزیر الداخلیة، وق

)2(المالیة.

یتكون ھذا الصندوق من أربعة صنادیق: صندوقان للتضامن، وصندوقان للضمان غیر أن ھذه 

.1993الصنادیق تقلصت إلى ثلاثة بموجب قانون المالیة لسنة 

من قانون البلدیة رقم 211صت علیھ المادة رقم الذي نفیما یتعلق بصندوق التضامن

فإنھ یقدم إعانات سنویة إلى قسم المیزانیة المحلیة للبلدیة والولایة، وتھدف ھذه 11/10

حیث تمنح للجماعات المحلیة ،الإعانات إلى التقلیص من الإختلالات المالیة ما بین البلدیات

ى أساس حساب الھامش الفارقي بین معدل النمو الأكثر فقرا من حیث الموارد المالیة وذلك عل

المحلي ومعدل النمو الوطني، كما یمنح ھذا الصندوق تخصیصات استثنائیة للجماعات المحلیة 

اعتمادات مالیة توجھ إلى أیضا یمنح والتي تعاني من صعوبات مالیة أو تتعرض لكوارث طبیعیة

نوب الجزائري) وتوزع الموارد الخاصة المناطق الواجب ترقیتھا (خاصة مناطق السھوب والج

بالصندوق وفقا للنسب التالیة :

.%75تعود للبلدیات -

. %25تعود للولایات -

المرجع السابق.، "واقع الجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات المالیة وآفاق التنمیة المحلیة"، وسیلة السبتي،مشري فرید)   1

.79الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، الإعتلال، العجز، والتحكم الجید في التسییر، المرجع السابق، ص  (2
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ویتكفل بضمان 86/266أما فیما یخص صندوق الضمان فقد تأسس بمقتضى المرسوم رقم 

كما یقوم بضمان تحصیل الجماعات المحلیة لتقدیراتھا الجبائیة وذلك مقابل مساھمتھا السنویة،

مواجھة التخفیضات التي تتقرر بموجب قوانین المالیة التي تتعلق بالضرائب والرسوم.

ونشیر إلى أنھ رغم الدور الھام الذي یلعبھ ھذا الصندوق في مجال تمویل الجماعات المحلیة إلا 

مبلغ 1994أنھ لم یتمكن من تغطیة العجز المتزاید في المیزانیات المحلیة والذي تجاوز سنة

بلدیة.800یار دینار مست أكثر من مل3.2

والعقد البلدي للنجاعة ھو عقد ،: تستخدم ھذه العقود خاصة في البلدیاتالعقود المحلیة للنجاعة•

تبرمھ البلدیة إلى جانب الأطراف التالیة: 

ممثل عن الإدارة المركزیة (وزارة الداخلیة).-

ممثل عن المجلس الوطني للتخطیط.-

ممثل عن بنك محلي أو وطني.-

إن العقد البلدي للنجاعة مستلھم من تلك العقود التي تبرمھا المؤسسات الاقتصادیة العمومیة أو 

الخاصة مع المؤسسات البنكیة قصد تجاوز ظروف الإختلال المالي ومن ثم فھو یھدف إلى 

ماط التسییر والتحكم في تحسین قدرات التسییر والتحكم في المشاكل التنظیمیة وذلك بتعدیل أن

)1(النفقات والتكالیف.

: وھي برامج تستجیب لوضعیات معینة البرامج المرافقة والمدعمة للإصلاحات الاقتصادیة•

وھي بذلك ترمي إلى التكفل بھذه الوضعیات لتجاوزھا ومن أھم ھذه البرامج: 

ھو برنامج بادر بھ رئیس الجمھوریة یمتد على مدى أربع برامج دعم الإنعاش الاقتصادي:-

) ویتمحور حول الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات والأنشطة 2004-2001سنوات (

الزراعیة المنتجة وغیرھا، وإلى تعزیز المرافق العمومیة في میدان الري والنقل والمنشآت 

الموارد البشریة.القاعدیة وتحسین ظروف المعیشة والتنمیة المحلیة وتنمیة

، المرجع السابق."إدارة وتمویل التنمیة في ظل التحولات"عبد الحمید بوخاري ، زرقون محمد،)  1
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ھو برنامج یھدف إلى التكفل بالعجز في میدان التجھیزات الأساسیة برنامج صندوق الجنوب:-

بالمناطق الجنوبیة بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانیھ في ھذا المجال مقارنة بالمناطق الشمالیة 

من الوطن.

میدان التجھیزات عبر ولایات تھدف ھذه الصنادیق إلى التكفل بالعجز فيالصنادیق الخاصة:-

الوطن المتخلفة مقارنة مع ولایات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجھویة، بالإضافة إلى 

صنادیق أخرى نذكر منھا: الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة، وصندوق الكوارث 

)1(الطبیعیة، ...إلخ.

تقوم التنمیة المحلیة كما تم ملاحظتھ على مختلف علاقة التمویل المحلي بالتنمیة المحلیة:-جـ 

الشعبیة والموارد المحلیة أو الموارد المالیة سواء منھا الذاتیة التي تغذیھا جھود المشاركة

التي تمنحھا الحكومة في شكل مساعدات وإعانات وقروض للجماعات المحلیة.الخارجیة

ي تنبع من وجود موارد ناذرة وحاجات كثیرة إن علاقة التنمیة المحلیة بالتمویل المحل

ومتغیرة ومتعددة وھذا یتطلب وجود إدارة للتنمیة تتصف بالكفاءة والفعالیة وتقوم بالتخطیط الذي 

یوفر مناخا دیموقراطیا یسمح بالمشاركة في صنع القرار ویفسح المجال أمام الإدارة لتحقیق 

على تحقیق التنسیق الكامل بین مختلف الأجھزة الإتصال مع مختلف المستویات الإداریة والعمل

الإداریة اللازمة لتحقیق التنمیة المحلیة إضافة إلى تشخیص المشاكل وإیجاد الحلول وإزالة 

المعوقات والتعرف على احتیاجات المجتمع وكذا توفیر البیانات اللازمة للقیام بعملیة المتابعة 

)2(رسومة لتحقیق تنمیة محلیة شاملة.المستمرة للوقوف على مدى تحقق الخطط الم

تواجھ الوحدات المحلیة في تحقیق برامج ي والموارد المالیة المحلیة:ـل المحلـة التمویـمشكل- د

التنمیة على مستوى وحداتھا مشكل التمویل وضعف الموارد المالیة المحلیة المخصصة لأغراض 

التنمیة، وبذلك یصعب على ھذه الوحدات تنفیذ كافة أو بعض البرامج التنمویة الضروریة لسكان 

ى قبول الإعانات والمساعدات التي تقدمھا الوحدات المحلیة مما یضطرھا (الجماعات المحلیة) إل

السلطة المركزیة، من أجل سد العجز المالي المحلي حیث تسمح المساعدات بإعادة توازن 

، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر "الجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات المالیة وآفاق التنمیة المحلیةواقع "موسى رحماني، وسیلة السبتي، ) 1

وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر.
.86یم الأسس التطبیقات، المرجع السابق، ص موسى اللوزي، التنمیة الإداریة المفاھ)  2
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أن فیمكن لھا من یدفع یقود، المیزانیة، لكنھا تھدد في نفس الوقت الإستقلال المحلي تطبیقا لقاعدة 

ولكنھا من جھة أخرى لا تستطیع عدم متابعة تدفع دون أن تحكم وإلا خرقت مفھوم اللامركزیة 

)1(كیفیة صرف أموالھـــا.

إن ھذه المشكلة تخص الإستقلال الفعلي والحقیقي للوحدات المحلیة في الحصول على 

حیث تتقید حریتھا برقابة السلطة المركزیة في فرض الضرائب والرسوم المحلیة ،الموارد المالیة 

لصرف الخاصة ید كذلك حریتھا بالرقابة على میزانیتھا وعلى أوجھ اوعلى الإقتراض، كما تتق

غیر أن عدم كفایة الموارد المالیة المحلیة لا یعود فقط إلى القیود التي بإیراداتھا المختلفة. 

تمارسھا السلطة المركزیة وإنما یعود كذلك إلى صغر حجم الوحدات المحلیة التي لا یمكنھا 

الذاتیة الكافیة لوجود علاقة قویة بین مساحة الوحدة المحلیة ومواردھا الحصول على الموارد 

المالیة، ذلك أن القدرة التمویلیة غالبا ما تتناسب عكسیا مع كبر الوحدات المحلیة وكثافتھا السكانیة 

)2(ودرجة تقدمھا الحضاري.

ت المحلیة في مباشرة یلاحظ أن تشریع الإدارة المحلیة یمیل إلى الإنتقاص من حریة الوحداكذلك 

الإختصاصات التي یجب أن تقوم بھا، ویظھر ھذا بصورة غیر مباشرة في الإنقاص من 

الإعتمادات المالیة للوحدات المحلیة التي عن طریقھا تستطیع القیام باختصاصاتھا إضافة إلى 

ك عجزت الرقابة المشددة على الوحدات المحلیة بما یشل ویعوق حركتھا عن العمل. نتیجة لذل

الجماعات المحلیة عن إدارة المرافق المحلیة مما أفقدھا التأیید الشعبي، ویرجع ذلك في حقیقة 

الأمر إلى السلطة المركزیة التي تخشى من وجود ھیئات محلیة منتخبة تنازعھا السلطة التي 

الیة الضعیفة تتمتع بھا إلى جانب حداثة عھد ھذه الوحدات المحلیة بالعمل المحلي والإمكانیات الم

جعلت الإدارة المحلیة تدخل في حلقة مفرغة، فلیس لدیھا من الوسائل ما یمكنھا من مواجھة 

التغیرات المتلاحقة على وظائف الدولة، وھذه الوسائل لم توفر للجماعات المحلیة الأمر الذیجعلھا 

.168مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص  (1

دولي حول سیاسات التمویل وأثرھا على ، ملتقى"التمویل المحلي للتنمیة المحلیة، نماذج من اقتصادیات الدول النامیة"حیاة بن اسماعین، وسیلة السبتي،) 2

.2006/نوفمبر /22-21الاقتصادیات والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، 
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ظھار أجھزة الدولة لتصل في نھایتھا إلى إغیر قادرة على القیام باختصاصاتھا، وتمضي السلسلة

)1(الكفاءة الفعالیة.المحلیة في صورة عدم 

لتنمیة الموارد المالیة المحلیة یجب :أسالیب تحسین المجموعات المحلیة لمواردھا المالیة-ھـ 

مراعاة ما یلي:

تحقیق اللامركزیة في الإنفاق وترشید الإنفاق العام.-

وإعداد الدراسات الفنیة.تطویر القدرات الفنیة والاقتصادیة للمشروعات-

التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلیة أخرى بھا.-

تھیئة المناخ المناسب للإستثمار.-

تشجیع وتنظیم الجھود الذاتیة الخاصة بالأفراد ورجال الأعمال وإسناد بعض الخدمات إلى -

شركات خاصة والتنسیق بین المؤسسات والبنوك المتخصصة.

بالسیاحة كمصدر للتمویل الذاتي.الإھتمام-

)2(تفعیل آلیات المشاركة الشعبیة في المشروعات والوحدات المحلیة.-

وأیضا لضبط وتحسین موارد البلدیات على الخصوص یجب:

) والتي تعتبرھا pcd(صات السنویة للبرامج البلدیة للتھیئةإعادة النظر في قیمة المخص-

للإستجابة بدقة لاحتیاجات المواطنین.الدولة الوسیلة الأكثر ملاءمة 

مراجعة الإجراءات التي تحكم نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة ووضع تدابیر -

لتسھیل وتسییر تسمح للإدارة المحلیة بتحلیل الصعوبات التي تصادفھا عند إنجاز مختلف 

المشاریع.

ن محافظات عقاریة بلدیة.یتشجیع تكو-

والمساعدات المختلفة لإنجاز المشاریع الھیكلیة.تجمیع القروض -

ھیكلة النشاط الاجتماعي الإقلیمي عن طریق إشراك الوسائل والقروض المقدمة من طرف -

ھیئات وأجھزة التضامن الوطني من أجل إرساء وترسیخ النشاط الاجتماعي على أساس 

میكانیزمات وأحكام خاصة لترقیة النشاط الاجتماعي والتضامن.

.43–42جعفر محمد أنس قاسم، التنظیم المحلي والدیموقراطیة، المرجع السابق، ص )  1

، المرجع السابق."التمویل المحلي للتنمیة المحلیة: نمادج من اقتصادیات الدول النامیة"حیاة اسماعین، وسیلة السبتي، )  2
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لاق مشاریع إستثماریة بھدف دعم دینامیكیة موجھة تضم تعمیم استغلال الطاقات إط-

المتجددة خاصة في المناطق الریفیة.

)1(مباشرة الأعمال والأنشطة التي تساھم في تقویة الموارد المالیة المحلیة.-

: المصالح العمومیة على مستوى الجماعات المحلیةإنشاء: الفرع الثاني

المحلیة الحق في إنشاء مصالح أو مرافق عمومیة، وھذا ما نص علیھ كلا من قانوني للجماعات 

الولایة والبلدیة حیث تظل المرافق العامة المحلیة ذات أھمیة بالغة باعتبار أنھا تشكل أفضل 

تجسید مادي وتمثیل واقعي لفكرة الدیموقراطیة ونجاعتھا ومظھر من المظاھر الرئیسیة لقوة 

ھا والتي تضع یریوإحدى المصادر الھامة لمشروعیة الجماعات المحلیة ولمسیاللامركزیة،

المنتخبین والإداریین في خدمة المواطن وراحتھ، لأن الحكم المحلي قبل أن یكون طریقة تسیر 

جعل فیھ المرفق العمومي بھا الجماعة المحلیة الحاجات العامة للمواطنین، فھو رباط روحي 

وھو شأنھ شأن أي نظام لا یعتبر ھدفا في حد ،حیاة سھلة ولیست مجرد ممكنةالمحلي أداة لجعل ال

ذاتھ بل ھو ربط لأفراد المجتمع المحلي بطریقة تسمح بوجودھم وتمنحھم الفرصة للتعبیر عن 

مشاعرھم ورغباتھم وإشباع حاجاتھم المادیة والروحیة والاجتماعیة، وتحدد ھذه الحاجیات 

لعامة والتي رغم الإختلافات الفقھیة في تعریفھا فإنھا تتفق جمیعا على كترجمة مجموعة المرافق ا

أن المرفق العام أو المصلحة العامة التي تنشئھا الجماعات المحلیة ھي عبارة عن نشاط یضمنھ 

مشروع قد تتولاه الإدارة بنفسھا أو یتولاه فرد (عادي أو اعتباري) خاص أو عام تحت توجیھ 

)2(شرافھا بقصد إشباع حاجات عامة للجمھور.الإدارة ورقابتھا وإ

إن إنشاء المصالح أو المؤسسات العمومیة من طرف الجماعات المحلیة التي لم ینص علیھا 

)3(القانون یرجع إلى تقدیر المجالس المحلیة المعنیة حسب احتیاجات مواطنیھا.

1) Conseil national économique et social, concertation national autour de la définition des objectifs d'un

meilleur developpement local, C.N.E.S cabinet, Alger, palais des nations, 29 – 30 decembre 2011.la

recommandation n° 18.
، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، "تفویض المرفق العام المحلي في الجزائر"حوادق عصام، ) 2

.2–1، ص 2012–2011
3)René chapus, droit administratif général, tome 2, op ,cit , p 268.
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وتكوین مصالح عمومیة ءومن أجل تحقیق ھذه الأھداف فقد منح المشرع الجزائري حق إنشا

متخصصة للجماعات المحلیة ممثلة في الولایة والبلدیة وبین كذلك طرق تسییر ھذه المصالح 

وھذا ما سنراه فیما یلـي:

:إنشاء المصالح العامة على مستوى البلدیة: أولا

قد ألزم ،لوتحقیق التنمیة على مستواھاھالقد منح المشرع البلدیة صلاحیات واسعة من أجل تطویر

قانون البلدیة بضمان سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تھدف إلى تلبیة حاجات المواطنین. 

أن تحدث مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل بعدة مجالات تتمثل فــي:لھاوبھذه الصفة فإنھ یمكن 

التزود بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة.-

ضلات الأخرى.النفایات المنزلیة والف-

صیانة الطرقات وإشارات المرور.-

الإنارة العمومیة.-

الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة.-

الحظائر ومساحات التوقف.-

المحاشر.-

النقل الجماعي.-

المذابح البلدیة.-

الخدمات الجنائزیة وتھیئة المقابر وصیانتھا بما فیھا مقابر الشھداء.-

التابعة لأملاكھا.الفضاءات الثقافیة -

فضاءات الریاضة والتسلیة التابعة لأملاكھا.-

المساحات الخضراء.-

إن الدولة في إطار اللامركزیة الإقلیمیة تقوم بالتنازل عن جزء من وظائفھا لفائدة الجماعات 

عندما تقوم المحلیة لأدائھا في شكل مرافق ومصالح عامة محلیة وتبعا لذلك فإنھ یجب على الدولة 



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

137

حویل بعض صلاحیاتھا إلى الجماعات المحلیة یجب علیھا تزوید ھذه الجماعات بالإمكانیات بت

)1(.الضروریة والوسائل لتأدیة ھذه المھام أو الصلاحیات

ویكیف عدد المصالح التي قد تنشئھا البلدیة حسب الإمكانیات والوسائل والإحتیاجات على مستوى 

كل بلدیة. ویمكن تسییر ھذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة 

)2(عن طریق الإمتیاز أو التفویض.إوعمومیة بلدیة 

المباشر من بین طرق إدارة وتسییر ل یعتبر أسلوب الاستغلاأسلوب الاستغلال المباشر:-أ

یة المتمثلة في الدولة، الولایة، المرافق والمصالح العمومیة، ویقصد بھ أن المجموعات العموم

البلدیة ھي التي تتولى مباشرة وبواسطة أموالھا وأعوانھا إدارة المرفق العمومي الذي أنشأتھ.

على أنھ یمكن للبلدیة أن تشغل مصالحھا 151في المادة 11/10رقم لقد نص قانون البلدیة 

العمومیة عن طریق الإستغلال المباشر. وما یمیز ھذا الأسلوب أن المرفق العمومي لا یتمتع 

السابقة الذكر على أن تقید إیرادات 151بالشخصیة المعنویة حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

كما یمكن أن تمنح میزانیة مستقلة لبعض )(ة.ونفقات الإستغلال المباشر في میزانیة البلدی

المصالح العمومیة.

إن الإستغلال المباشر ھو الشكل العادي لتسییر المرفق العمومي، فالإدارة نفسھا ھي التي 

تقوم بتشغیلھ بواسطة أعوانھا وأموالھا وتخضع في ھذا للقواعد المقررة في القانون الإداري من 

لطة العامة وغیرھا، وفي ھذا الإطار فإن القانون الإداري ھو القانون الذي استخدام لامتیازات الس

یطبق.

جده عادة في إدارة المرافق العمومیة المباشرة أو الإستغلال المباشر نإن أسلوب الإدارة

التقلیدیة الإداریة، إلا أن ھذا لا یمنع من استخدام أسلوب الإدارة المباشرة في عدد من المرافق 

)3(العمومیة التجاریة والصناعیة التابعة للجماعات المحلیة إذا رأت مصلحة في ذلك.

1) René chapus, droit administratif général, 8ème édition, tome 1, paris, édition montchrestien, 1995. P 337.
المتضمن قانون البلدیــة.10-11من القانون رقم 150-149المادتان ) 2
 ( یمكن البلدیة أن تقرر منح میزانیة مستقلة لبعض المصالح العمومیة المستغلة مباشرة.«على أنھ:11/10من قانون البلدیة رقم 152تنص المادة«
.212-211ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص ) 3
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مرفق عام مشخص «یمكن تعریف المؤسسة العامة بأنھا::أسلوب المؤسسة العمومیة- ب

التسییر المستقل لمرافق إنشائھاكما یمكن اعتبارھا شخص معنوي الھدف من )1(.»قانونیا

)2(الجماعات المحلیة.عمومیة تابعة للدولة أو 

ویعتبر أسلوب المؤسسة العامة وسیلة من وسائل إدارة المرفق العام وأكثرھا شیوعا وانتشارا، 

وتتمیز عن أسلوب الإستغلال المباشر أنھا تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي.

یمكن للبلدیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة «على أنھ:153وقد نص قانون البلدیة في المادة 

وتعتبر قرارات .»تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحھا

المؤسسة العمومیة قرارات إداریة وعمالھا موظفون عمومیون وأموالھا أموال عامة، وقد أطلق 

ویترتب عن استقلالیة )3(عن اللامركزیة الإقلیمیة.الفقھ علیھا اسم اللامركزیة المرفقیة تمییزا لھا

المؤسسة العامة ما یلي:

تكون لھا ذمة مالیة مستقلة.-

یكون لھا حق قبول الھبات والوصایا.-

یكون لھا حق التعاقد.-

یكون لھا حق التقاضي.-

تتحمل نتائج أعمالھا وتسأل عن الأفعال الضارة التي تلحقھا بالغیر.-

بقید التخصص الذي یقصد بھ أنھ یجب على المؤسسة العامة فإن المؤسسة العامة مقیدةرغم ذلك

القیام بالأعمال المحددة في نص إنشائھا وأن لا تحید عنھا ولا تمارس نشاطا آخر غیر النشاط 

المذكور في نظام إنشائھــا.

.241محمد الصغیر بعلي، التنظیم الإداري، المرجع السابق، ص ) 1
.213، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ناصر لباد)2

.351عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  3
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للمؤسسات التي تحدثھا إن تنوع نشاط البلدیة یفرض وجود أنواع كثیرة :أنواع المؤسسات العامة

البلدیة من أجل مساعدتھا في إدارة المرافق العامة وكذا توفیر وتقدیم الخدمات للجمھور، حیث 

تحدد أنواع المؤسسات العامة كما یلي:11/10رقم من قانون البلدیة154نجد المادة 

التي تمارس نشاطا داریة ھي المؤسسات المؤسسات العمومیة الإ:المؤسسة العمومیة الإداریة- 1

وتسمى بالمؤسسة العامة التقلیدیة وتتخذھا البلدیة كوسیلة لإدارة )1(ذا طبیعة إداریة محضة،

مرافقھا العمومیة الإداریة، وتخضع ھذه المؤسسة لقید التخصص ولنظام المحاسبة العمومیة، 

قودھا لقانون وتخضع أیضا للقانون العام كما تعرض منازعاتھا على القضاء الإداري وتخضع ع

السلطة العمومیة منھا التي تمتاز بھا الصفقات العمومیة، كما یخولھا القانون جملة من الإمتیازات

تعتبر أموالھا أموالا عامة وعمالھا موظفین عمومیین. إن المؤسسة اتخاذ القرارات الإداریة كما 

سد احتیاجات المواطنین مثل العامة الإداریة لا تسعى إلى تحقیق ربح مالي إذ یتجھ نشاطھا إلى 

)2(المؤسسات التربویة ومؤسسات النظافة البلدیة.

ما یمیز ھذا النوع من المؤسسات العمومیة أنھا :المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة- 2

حدیثة النشأة نسبیا، وقد عرفت في الجزائر خاصة خلال المرحلة الإشتراكیة أین لاقت انتشارا 

)3(تدخل الدولة في المیدان الصناعي والتجاري.واسعا بحكم 

المؤسسة العمومیة التي تتمكن «الملغى بأنھا:44في المادة 01- 88ولقد عرفھا القانون رقم 

جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري یحقق طبقا لتعریفة الاستغلالیةمن تمویل أعبائھا 

حقوق الاقتضاءمعدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء والتقیدات، وكذا عند 

.»وواجبات المستعملین

من نفس القانون فإن نظامھا القانوني مزدوج، فیما یخص علاقتھا مع 1فقرة 45وطبقا للمادة 

ئة المنشأة لھا (البلدیة) ونظامھا الداخلي، فھما یخضعان لقواعد القانون العام، أما في علاقتھا الھی

.217ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص )  1

.245محمد الصغیر بعلي، التنظیم الإداري، المرجع السابق، ص )  2

.354الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف،  (3
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شارة إلى أن المؤسسات العمومیة یمكنھا مع الغیر فإنھا تخضع لقواعد القانون الخاص. ویجب الإ

)1(المكتب ...أن تتخذ تسمیات مختلفة مثل: الدیوان، الوكالة، المركز، الصندوق، الفرقة، المعھد، 

إن الإمتیاز ھو طریقة من طرق تسییر المرافق العمومیة القومیة والمحلیة :أسلوب الإمتیاز- ج 

حیث بمقتضاه تعھد الإدارة (الدولة، الولایة، البلدیة) إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق 

عام واستغلالھ لمدة محددة وذلك عن طریق عمال وأموال یقدمھا الملتزم على مسؤولیتھ في مقابل 

)2(وم من المنتفعین بھذا المرفق العام.تقاضي رس

ویمكن تعریف عقد الإمتیاز كذلك بأنھ عبارة عن إمكانیة الإدارة العامة مركزیة كانت أو

مركزیة (وتسمى ھنا مانحة الإمتیاز) اللجوء إلى إسناد ومنح عملیة تسییر وإدارة مرافقھا العامة لا

إلى شخص آخر (عادة ما یكون من أشخاص القانون الخاص) یسمى الملتزم حیث یتولى ذلك 

المنتفعین مقابل ما یفرضھا على على نفقتھ وبأموالھ وعمالھ نظیر ما یتقاضاه ویأخذه من رسوم 

)3(دمھ من خدمات لھم في إحدى المجالات.یق

إدارة وتسییر المرافق على الإمتیاز كطریقة من طرق 11/10رقم نص قانون البلدیة وقد

یمكن المصالح العمومیة «التي جاء في مضمونھا:منھ 155العمومیة البلدیة وذلك في المادة 

أعلاه، أن تكون محل امتیاز طبقا للتنظیم الساري المفعول، 149البلدیــة المذكورة في المادة 

.»یخضع الإمتیاز لدفتر شروط نموذجي یحدد عـن طریق التنظیم

للإشارة فقط فإن عقد الإمتیاز على مستوى الإدارة المحلیة منظم بتعلیمة وحیدة صادرة عن 

ھو «الإمتیاز بأنھ:عقدوالتي عرفت ھي الأخرى3.94/842الداخلیة والتي تحمل رقم وزارة

عقد تكلف بمقتضاه الجھة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلالھ 

لمدة معینة من الزمن، بواسطة عمال وأموال یقدمھا صاحب حق الإمتیاز "الملتزم" على 

وم یدفعھا المنتفعون من خدماتھ وذلك في إطار النظام القانوني الذي یخضع مسؤولیتھ مقابل رس

)4(.»لھ ھذا المرفق

.219ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  1

.199، المرجع السابق، ص "تفویض المرفق العام المحلــي في الجزائر"عصام حوادق، ) 2
.248محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )  3

842/3.94 من التعلیمة رقم 03الصفحة )  4
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:إنشاء المصالح العمومیة على مستوى الولایة: ثانیــا

كما ھو الشأن بالنسبة للبلدیة یمكن للولایة أن تنشئ مصالح عمومیة للتكفل ببعض القطاعات إذ 

یمكن الولایة أن تنشئ قصد «المتعلق بالولایة على:12/07من القانون رقم 141تنص المادة 

ولائیة تلبیة الحاجات الجماعیة لمواطنیھا بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومیة 

للتكفل على وجھ الخصوص بما یأتي:

الطرق والشبكات المختلفة.-

یعانون من إعاقة أو أمراض مزمنة.المسنین أو الذین مساعدة ورعایة الطفولة والأشخاص -

النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة.-

المساحات الخضراء.-

الصناعات التقلیدیة والحرف.-

.»یكیف عدد المصالح العمومیة وحجمھا حسب إمكانیات كل ولایة ووسائلھا واحتیاجاتھا

ن إدارة وتسییر المصالح العمومیة مثل ما ھو جار بھ العمل على مستوى البلدیات فإنھ یمك

والمؤسسة العمومیة الولائیة وكذا طریقة الإمتیاز.أالولائیة بطریقة الإستغلال المباشر 

رقم من قانون الولایة 142نص على طریقة الإستغلال المباشر المادة :الإستغلال المباشر-أ 

مصالحھ العمومیة عن طریق حیث یمكن المجلس الشعبي الولائي أن یستغل مباشرة 12/07

الإستغلال المباشر، كما یحدد المجلس الولائي المصالح العمومیة التي یقرر استغلالھا عن طریق 

الإستغلال المباشر، ویتم تسجیل إیرادات ونفقات الإستغلال المباشر في میزانیة الولایة حسب 

قواعد المحاسبة العمومیة.

أن یقرر میزانیة مستقلة لصالح بعض المصالح العمومیة یمكن أیضا للمجلس الشعبي الولائي 

الولائیة المستغلة عن طریق الإستغلال المباشر ویجب علیھ ضمان توازنھا المالي.
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لقد نص على المؤسسة العمومیة الولائیة كطریقة من طرق :المؤسسة العمومیة الولائیة-ب

حیث یمكن المجلس 148-147-146مواد تسییر المصالح العمومیة الولائیة قانون الولایة في ال

الشعبي الولائي أن ینشئ مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي 

قصد تسییر المصالح العمومیة.

وتأخذ المؤسسة العمومیة الولائیة شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة 

لھدف الذي أنشئت من أجلھ، كما ھو الشأن بالنسبة للمؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري حسب ا

تحدث المؤسسات العمومیة الولائیة بموجب مداولة من المجلس ،العمومیة على مستوى البلدیة

الشعبي الولائي.  

المؤسسات أو المرافق العمومیة بطریقة غیر وھو طریقة من طرق إدارة : أسلوب الإمتیاز-ج 

حیث أنھ إذا تعذر استغلال المصالح 149قانون الولایة في المادة مباشرة وقد نص علیھ 

العمومیة الولائیة عن طریق الإستغلال المباشر أو المؤسسة العمومیة فإنھ یمكن للمجلس الشعبي 

الإمتیاز وھذا طبقا للتنظیم المعمول بھ.عقود ترخیص باستغلالھا عن طریق الالولائی

عن طریق التنظیم ویصادق علیھ عن النموذجي یحددالإمتیاز لدفتر الشروطعقدیخضع 

طریق القواعد والإجراءات المعمول بھا.

لاسیما 12/07رقم ام قانون الولایةــویصادق على العقود المبرمة في ھذا الشأن طبقا لأحك

)(.منھ54ادة ـالم

تبین أن المشرع قد جعل من و الولایة إن القراءة السابقة لكل من نصوص قانون البلدیة 

أيأسلوب التسییر المباشر ھو القاعدة وتلجأ إلى أسلوب الاستغلال غیر المباشر إلا استثناء

، ولكي تمضي الجزائر بكل ھیئاتھا یتعذر على المصالح المحلیة إدارتھا بنفسھاعندما 

جب على تثمار وإقتصاد السوق وحریة المبادرة والاسفي تكریس نظامالمركزیة واللامركزیة 

ھا للخواص وفتح حالسلطات المحلیة أن تتخلى عن طریقة الإستغلال المباشر للمرافق ومن

 ( یوما من إیداعھا بالولایة" إذا تبین للوالي 21من قانون الولایة على:"... تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد 54تنص المادة

یوما التي تلي اتخاذ 21في أجل أعلاه فإنھ یرفع دعوة أمام المحكمة إداریا مختصة إقلیمیا53أن مداولة ما غیر مطابقة للقوانین والتنظیمات طبقا للمادة 

المداولة لإقرار بطلانھا، 
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خدمات ذات نوعیة جیدة للمواطنین أمام القطاع الخاص والشراكة من أجل توفیرواسعا الباب 

.الإنفاق على ھذه المرافق من قبل الوحدات المحلیةعبء الإدارة والتسییر وخفیفوكذا ت

إن منطق إقتصاد السوق الذي انتھجتھ الدولة الجزائریة یتطلب السماح للمجموعات المحلیة 

شكل شركات إقتصاد مختلط، ویجب على المشرع أن رأس المال الخاص في معبالتعاون 

)1(یوضح إطارھا القانوني وشروط تأسیسھا كما ھو الحال علیھ في التجارب الأجنبیة 

إن تطویر نظام الإدارة المحلیة ورفع كفاءتھ الإداریة وكذا تحقیق ما أنیط بھ من أھداف، لابد 

التعامل معھا وذلك بتوفیر إستقلالھا وطرقمن تغییر وجھة النظر إلى ھذه الوحدات المحلیة 

الإداري والمالي معا، ذلك أن الوحدة المحلیة لیست فقط وحدة إداریة مستقلة بل ھي وحدة 

قتصادیة مستقلة كذلك، یحق لھا أن تمتلك الأموال بجمیع أنواعھا في حدود دائرة إقلیمھا إ

واختصاصھا وتدیرھا بأسلوب المشروعات الإقتصادیة فضلا عن تحقیق مبدأ المرونة في 

میزانیاتھا وبدون تحقیق ھذه المرونة ستظل أزمة نظام الإدارة المحلیة قائمة في ظل المركزیة 

للمقاومة مما یعني أن الوحدات المحلیة لا تكون إلا ظلا للدولة مما یجعلھا صورة غیر القابلة

خادمة اللامركزیة ذلك أن المرافق المعھود بھا إلى السلطات المحلیة، ظلت خاضعة كلیا 

لھذھالسلطات طبقا لمبادئ المركزیـة كما كان یمكنھـا أن تكون عندما كـانت مسندة في إدارتھـا 

) 2(مركزیة. للسلطــة ال

.عوائق التنمیة المحلیة وآفاقھا: المبحث الثالث
تحظى عملیة التنمیة على المستوى المحلي باھتمام خاص من قبل جمیع الدول المتقدمة 

حلیة ورفع لمستوى والنامیة على حد سواء، نظرا لما یترتب علیھا من نھوض بالمجتمعات الم

للمواطنین، غیر أن ھذه التنمیة المحلیة تواجھ معوقات تحد من كفاءتھا الدخول والمعیشة

وفعالیتھا، وتحد من قدراتھا للوصول إلى أھدافھا، فما ھي ھذه المعوقات؟ وكیف یمكن للبلدیة 

والولایة أن تتغلب على ھذه العوائق من أجل تطویر أقالیمھا وخدمة مواطنیھا؟ 

ث خصصنا المطلب الأول من ھذا المبحث لمعرفة أھم العوائق ھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یلي حی

التي تواجھ التنمیة المحلیة أما المطلب الثاني فقد خصص لمعرفة آفاق وتطلعات التنمیة المحلیة 

على مستوى الجماعات المحلیة.
.26، المرجع السابق، ص "دور المجلس الولائي في التنمیة"محمد زغداوي،)  1

.123زكي محمد النجار، الدستور والإدارة المحلیة ، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )  2
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. عوائق التنمیة المحلیة: المطلب الأول

تعترض التنمیة المحلیة جملة من المشاكل التي تعیق تجسیدھا فعلیا على أرض الواقع خاصة 

والتي یقع على عاتقھا المنتخبة المحلیة في ظل البیئة التي تعمل في إطارھا المجالس الشعبیة

تحقیق التنمیة المحلیة.

وھذا ما یترجمھ ارتفاع ة إن ھذه الجماعات المحلیة قد فشلت في تحقیق أھداف التنمی

مؤشرات الفقر، التھمیش، البطالة، الرشوة، وعلیھ سنحاول إبراز أھم العوائق والعراقیل التي 

تقف حائلا بین ھذه الجماعات والتنمیة المحلیة.

:العوائق السیاسیة: الفرع الأول
ن المجلس المحليإن التنمیة المحلیة لا تكون إلا بتوفیر شروط محددة على رأسھا أن یكو

معبرا عن إرادة الناخبین بصفة خاصة، وعن إرادة المواطنین في الدائرة الإنتخابیة المنتخب

دیموقراطیة حقیقیة ،بصفة عامة، أي أن تكون ھناك دیموقراطیة من الشعب إلى الشعب

ذي لیس إلا وسیاسي، إلى جانب المضمون الإنتخابي البمضمون اقتصادي واجتماعي وثقافي 

جزءا بسیطا من الممارسة الدیموقراطیة ولكنھ الأكثر تأثیرا في الحیاة العامة وفي حیاة المجتمع 

المشار إلیھا بما فیھا االمحلي وفي الشؤون الخاصة للمواطنین، وغیاب الدیموقراطیة بمضامینھ

لا یمكن أن الإنتخابات یعتبر أكبر عائق للتنمیة المحلیة، إذ أنھ بدون وجود دیموقراطیة حقیقیة 

تكون ھناك انتخابات محلیة نزیھة وھو ما یؤدي إلى إفراز مجالس محلیة مزورة یسعى أعضاؤھا 

حیث نلاحظ )1(في الغالب إلى نھب خیرات البلدیات والولایات بدل توظیفھا لصالح المواطنین 

ة لا تكاد تخلو كثرة المتابعات القضائیة في حق المنتخبین المحلیین كما أن مختلف الجرائد الیومی

صفحاتھا من ذكر فضائح ورشاوي قام بھا أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة.

أیضا یعتبر عمل المجالس الشعبیة المحلیة عبارة عن عقد شراكة بینھا وبین المواطنین 

وتنظیمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الذي یمكن أن یكون منافسا للمؤسسات العمومیة

ویعمل على تحسین مستوى أداء الخدمات العامـــة.

ما یمكن ملاحظتھ أن النظام الحزبي في الجزائر ورغم حداثة تجربة التعددیة الحزبیة لم 

یستطع القیام بوظائفھ على المستوى المحلي سواء من حیث التجنید وتقدیم مرشحین یتمتعون 

http:// www.presstetonan.com/new 289 html. (1
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والشراكة، حیث المحلیة أو من حیث التعاون بمؤھلات وخبرة وتجربة، أو من حیث البرامج 

طغت الصراعات الحزبیة على مستوى المجالس المحلیة مما أثر سلبا على أدائھا الخدماتي.

رغم أھمیة العمل الحزبي في التنمیة المحلیة وتأكید القانون على تأسیس الجمعیات وتعاون

بالإمكانیات اللازمة لذلك إلا أن ھذه الجمعیات ت التي تتمتع الجماعات المحلیة مع ھذه الجمعیا

أو خاضعة إلى الرقابة من طرف الإدارة المركزیة سواء من حیث الإعتماد أو التمویل بقىت

)1(النشاط.

إضافة إلى ما سبق یجب الإقرار بأنھ لا یمكن توفیر تنمیة محلیة دون استقرار سیاسي لكن 

ر مرحلة جدیدة في مسار الدولة والمجتمع على جمیع دخلت الجزائ1989ومع صدور دستور 

الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، غیر أن ھذا التحول لم یكن سھلا بل تمیز بأزمة 

عمیقة وشاملة صاحبھا أعمال عنف أدت إلى غیاب شبھ كلي للمرافق الخدمیة في الأریاف 

اتجاه المدن الكبرى بحثا عن الأمن والعمل والعدید من المدن وحركة واسعة في النزوح الریفي

العمراني.نسیجھاوالخدمات، الأمر الذي أدى إلى إكتظاظھا وتدھور محیطھا البیئي و

إضافة إلى العوامل السابقة یمكن أن نضیف عامل آخر وھو التقسیم الإداري للبلاد الذي جاء بھ 

)(.بلدیة1541ولایة و 48عنھ والذي نتج1984فیفري 04المؤرخ في 84/09القانون رقم 

ركزت على المتضمنة عرض أسباب ھذا التقسیم ،وبالرغم من أن المادة الأولى من القانون 

عدد الوحدات المحلیة لتطبیق مبادئ قد رفع من القانون لكننا نجد )(العوامل الاقتصادیة 

الواقع أن العوامل الاقتصادیة الدیموقراطیة وخاصة تقریب الإدارة من المواطن، لكن في 

داریة لا تتطلب زیادة عدد الوحدات المحلیة لأن الحجم الصغیر لا یخدم القطاع الاقتصادي والإ

"دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة (تجربة البلدیات الجزائریة)"ناجي عبد النور،) 1

http :// 30dz.jutgoo.com/t 1537-topic#4392.

 ( بلدیة فاستدرك المشرع ھذا الخطأ في الجریدة الرسمیة 1540التي نصت على أن عدد البلدیات الجدید ھو 84/09من القانون 3وقع خطأ في المادة

.1984ماي 8بتاریخ 19عدد 

 ( الجدید للولایات والبلدیات طبقا لمبادئ اللامركزیة ولا تمركز كل على: "یستھدف ھذا القانون الإطار الإقلیمي84/09تنص المادة الأولى من القانون

ولایة ثم ملاءمة القاعدة الإقلیمیة مع أھداف تنمیة البلاد وترقیة السكان الذین یعیشون فیھا".
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للوحدة بسبب تضاؤل فرص الحصول على موارد محلیة كافیة للقیام بالمشاریع الاقتصادیة 

)1(الكبرى والتجھیزات الجماعیة.

عض الولایات والبلدیات الفقیرة الموارد والتي تعاني نقصا في إن ھذا التقسیم قد أجحف في حق ب

الموارد الطبیعیة السطحیة والباطنیة، الأمر الذي جعلھا تعاني الفقر والتبعیة لخزینة الدولة مما 

جعل التنمیة المحلیة ضعیفة على مستوى ھذه الجماعات.

ولة حیث تكون مرتبطة بالسیاسات إن الجماعات المحلیة تخضع للرقابة القاسیة من قبل الد

العامة التي رسمتھا السلطة المركزیة، ویجب على الوحدات المحلیة أن لا تخرج عن حدود ھذه 

السیاسة من خلال أعمالھا التي تقوم بھا من أجل التخطیط لاستراتیجیة التنمیة المحلیة حیث لا 

مان حسن إدارة المرافق المحلیة یجوز لھا الخروج عنھا (السیاسة المركزیة) أو مخالفتھا لض

)2(وحمایة المصلحة العامة ومنع وقوع التجاوزات وحملھا على احترام المشروعیة.

إن الرقابة المفروضة على الجماعات المحلیة ھي رقابة إداریة لكنھا في حقیقة الأمر تعبر عن 

ھذه اللمحة عن نظام الرقابة الوصائیة ضمن وھذا ما جعلنا ندرجتوجھات الدولة السیاسیة 

العوائق السیاسیة نظرا لتشددھا وتضییقھا لحریة الھیئات المحلیة.

الرقابة على الجماعات المحلیة::أولا

ما في احترام مبدأ المشروعیة وسیادة اھمبسوطة على الإدارة العامة دورا تلعب الرقابة ال

منھ التي 162في المادة 1996نظرا لأھمیة العملیة الرقابیة فقد نص علیھا دستور )3(القانون 

المؤسسات الدستوریة وأجھزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي «تتضمن: 

.»والتنفیذي مع الدستور وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرھا

صور الرقابة على الإدارة العامة في: الرقابة السیاسیة، الرقابة التشریعیة، الرقابة وتتمثل أھم

القضائیة والرقابة الإداریة، ھذه الأخیرة ھي التي تھمنا في بحثنا ھذا، حیث یمكن اعتبار الرقابة 

.214مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص )  1

الإطار القانوني للجماعات المحلیة، واقع"فریدة مزیاني،) .168، المرجع السابق، ص "وآفاق) 2

.93محمد الصغیر بعلي ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص )  3
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الإداریة ھي مجموعة السلطات المحددة والتي یخولھا القانون لجھة معینة على أشخاص وأعمال

وتھدف الرقابة على الجماعات المحلیة إلــى:)1(الھیئات المحلیة بقصد تحقیق المصلحة العامة،

من الناحیة السیاسیة تعمل الرقابة على تغلیب المصالح الوطنیة على المصالح المحلیة في حالة -

ة أیضا التعارض بینھما، خاصة بعد إزدیاد حجم اختصاصات المجالس المنتخبة، كما تعمل الرقاب

على المحافظة على الوحدة السیاسیة للدولة.

تعمل الرقابة الإداریة على التوفیق والتنسیق بین عمل السلطة المركزیة والوحدات المحلیة -

لتحقیق الوحدة والإنسجام بین الأنشطة الإداریة المختلفة في الدولة الواحدة.

للوحدات المحلیة من قبل السلطة المركزیة، تعمل الرقابة المالیة على مراجعة الأعمال المالیة-

بغیة المحافظة على أموال الجماعات المحلیة، وكذا منع التجاوزات والإنحرافات المالیة.

الرقابة تحقق التكامل في إدارة برامج التنمیة المحلیة والوطنیة.-

)2(المستوى المحلي.الرقابة تھدف إلى حمایة المواطنین من تعسف السلطات الإداریة على -

تعتبر الرقابة الإداریة رقابة داخلیة مقارنة مع أنواع الرقابات الأخرى التي تعتبر خارجیة بالنسبة 

للإدارة، كما تعتبر ذاتیة لأنھا تمارس من طرف أجھزة إداریة على أجھزة إداریة بواسطة 

والمقومات اللازمة لصحة القرار الإداري.)*(قرارات إداریة تستلزم توافر الأركان

إن الرقابة على الجماعات المحلیة في الجزائر تتضمن الرقابة على البلدیة وكذا الرقابة على 

المجلس الشعبي الولائي.

.29جعفر محمد أنس قاسم، التنظیم المحلي والدیموقراطي ،المرجع السابق، ص )  1

.30المرجع نفسھ، ص ) 2

تتمثل أركان القرار الإداري في:)*

ركن السبب: بمعنى وجود حالة قانونیة أو مادیة تدفع برجل الإدارة إلى إتخاذ القرار.-

ركن الاختصاص: صدور القرارات والإجراءات الرقابیة من الشخص أو السلطة المخولة قانونا.-

المترتب على العملیة الرقابیة مشروعا.ركن المحل: حیث یجب أن یكون الأثر -

ركن الشكل والإجراءات: أي إتباع إجراءات معینة قبل إصدار القرار وكذا إفراغھ في شكل معین وإلا كان التصرف باطلا.-

تحقیق المصلحة العامة.ركن الھدف: القاعدة العامة أن القرارات الإداریة عامة لكن القرارات المتعلقة بمجال الرقابة تكون خاصة تسعى إلى-

وما بعدھا.39)، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة (الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة 



تحقیق التنمیة المحلیةلجماعات المحلیة في أثر التنظیم القانوني ل: ثانيالفصل ال

148

:الرقابة على البلدیة-أ

الشعبي البلدي طبقا لأحكام قانون البلدیة فإن الرقابة الإداریة تشمل: الرقابة على أعضاء المجلس 

وعلى أعمال البلدیة وعلى المجلس الشعبي البلدي كھیئة محلیة.

یمكن أن نلاحظ الرقابة على أعضاء البلدیة من الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي:- 1

یوقف بقرار من الوالي كل «التي تنص على:11/10من قانون البلدیة 43خلال نص المادة 

منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة 

بالشرف، أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنھ من الإستمرار في ممارسة عھدتھ الإنتخابیة بصفة 

صحیحة إلى غایة صدور حكم نھائي من الجھة القضائیة المختصة.

ي حالة صدور حكم نھائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مھامھ وف

. كذلك یقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة »الإنتخابیة

)1(ثبت الوالي ھذا الإقصاء بموجب قرار.یجزائیة نھائیة للأسباب المذكورة سابقا، 

یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي «ون البلدیة التي تنص على :من قان45أیضا المادة 

) دورات عادیة خلال نفس 03البلدي كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث (

السنة. وفي حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ یعتبر قرار المجلس 

.»حضوریا

یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ویخطر الوالي 

نجد أن صلاحیات السلطة الوصائیة تكمن فقط في ملاحظة 11/10بذلك فعلى ضوء القانون رقم 

)2(ھذه الإجراءات وتجسیدھا قانونا بقرار ولائي.

بعدة مداولات تكون ھذه المداولات محل بلدي ال: یقوم المجلس الشعبي الرقابة على الأعمال- 2

رقابة من طرف الجھة الوصیة المتمثلة في الوالي والذي یمارس ھذه الرقابة عن طریق: 

التصدیق، الإلغاء، الحلول.

المتعلق بالبلدیة.11/10من القانون 44المادة ) 1
.141ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ) 2
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التصدیق على أعمال البلدیة یكون إما صریحا أو ضمنیا.:التصدیق•

من قانون البلدیة حیث أكد على أن 56أورد المشرع ھذه الحالة في المادة :التصدیق الضمني-

واحد وعشرین مرور مداولات المجلس الشعبي البلدي تصبح قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد 

یوما من تاریخ إیداعھا بالولایــة.)1()21(

لقد اشترط قانون البلدیة التصدیق الصریح في بعض المداولات وذلك من :التصدیق الصریح-
لا تنفد إلا بعد المصادقة علیھا من الوالي المداولات «منھ التي تنص على: 57خلال المادة 

)(المتضمنة ما یأتي:

المیزانیات والحسابات.-

قبول الھبات والوصایا الأجنبیة.-

اتفاقیات التوأمة.-

.»التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة-

إلا أنھ عندما یخطر الوالي قصد المصادقة على الحالات المنصوص علیھا سابقا ولم یعلن 

یوما إبتداء من تاریخ إیداع المداولة بالولایة، تعتبر ھذه الأخیرة مصادقا 30قراره خلال مدة 

ة، وبھذا نجد أن المشرع قد عاد إلى التصدیق من قانون البلدی58علیھا طبقا لأحكام المادة 

)2(الضمني مرة أخرى.

وفي إلغاء المداولات التي تنتج عن اجتماعات المجلس الشعبي البلدي نجد نوعان من :الإلغـاء•

الإلغاء: الإلغاء أو البطلان المطلق، والإلغاء أو البطلان النسبي.

تبطل بقوة القانون مداولات «من قانون البلدیة:59فطبقا لنص المادة البطلان المطلق:-

المجلس الشعبي البلدي:    

المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات.-

یوم.15المتعلق بالبلدیة الملغى كانت تنص على مدة 90/08من القانون 41المادة )1

( على حالتین توجبان التصدیق الصریح فقط وتتمثلان في المداولات المتعلقة بالمیزانیات والحسابات، إحداث مصالح 90/08من القانون 42تنص المادة

ومؤسسات  عمومیة بلدیة.
.102قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، )  2
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التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا.-

غیر المحررة باللغة العربیة.-

.»این الوالي بطلان المداولة بقراریع

ھناك مداولات تصدر عن المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال نصت علیھا :البطلان النسبي

لا یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في «التي تضمنت:60المادة 

حالة تعارض مصالحھ مع مصالح البلدیة بأسمائھم الشخصیة أو أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم 

إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء حضور المداولة التي تعالج ھذا الموضوع وإلا تعد ھذه المداولة 

یلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي )(ولة بقرار معلل من الوالي.باطلة. یثبت بطلان ھذه المدا

یكون في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي. في حالة ما 

یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي في وضعیة تعارض مصالح متعلقة بھ یجب علیھ إعلان ذلك 

»للمجلس الشعبي البلدي

القانوني الذي تتمتع بھ البلدیة فقد منحھا القانون حق الطعن إما إداریا أو وتطبیقا للإستقلال 

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط «التي تنص على:61قضائیا تطبیقا للمادة 

والأشكال المنصوص علیھا قانونا، أن یرفع إما تظلما إداریا أو دعوى قضائیة أمام الجھات 

.»الي الذي یثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولةالمختصة ضد قرار الو

إن سلطة الحلول تمارس في إطار النظام الرئاسي أي تصدر من الرئیس اتجاه :الحلـول•

جد ھذه السلطة في النظام الرقابي أو الوصائي، المرؤوسین من قبلھ ولا یمكن أن نالموظفین

حیث لا یمكن للسلطة الوصیة أن تحل محل السلطة المحلیة  في إتخاذ الإجراءات وإنما تكون 

منھ والتي تنص 100رقابتھا لاحقة، لكن جاء قانون البلدیة باستثناء عن ھذه القاعدة في المادة 

بلدیات الولایة أو بعضھا كل الإجراءات المتعلقة یمكن الوالي أن یتخذ بالنسبة لجمیع«على: 

بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات 

.»البلدیة بذلك ولاسیما منھا التكفل بالعملیات الإنتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

( الملغى: "یلغي الوالي المداولة بقرار معلل ویمكنھ أن یبادر بھذا الإلغاء خلال شھر ابتداء من تاریخ إیداع محضر 90/08من القانون 45تضمنت المادة

90/08موعدا محددا لكي یتخذ الوالي خلالھ قرار إبطال أو إلغاء المداولة بعكس القانون لم یتضمن 11/10المداولة لدى الولایة.."المشرع في القانون 

الذي حددھا بمدة شھر.
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لمجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة لھ بمقتضى أیضا في حالة امتناع رئیس ا

القوانین والتنظیمات یمكن الوالي بعد إعذاره أن یقوم تلقائیا بھذا العمل مباشرة بعد إنقضاء الآجال 

كذلك في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي یحول دون ) 1(المحددة بموجب الإعذار.

فإن الوالي یضمن المصادقة علیھا وتنفیذھا وفق الشروط المحددة التصویت على المیزانیة 

)2(قانونــا.

ویكون ذلك بإنھاء مسار المجلس الشعبي البلدي كھیئة:البلديالرقابة على المجلس الشعبي- 3

.إنھاء قانونیا یتمثل ھذا الإنھاء في حلھــا

من قانون البلدیة 46ولقد حصر المشرع الجزائري حالات حل المجلس الشعبي البلدي في المادة 

یتم الحل والتجدید الكلي للمجلس الشعبي البلدي:«والتي تنص على: 

في حالة خرق أحكام دستوریة.-

في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس.-

المجلس.في حالة إستقالة جماعیة لأعضاء -

ختلالات خطیرة تم إثباثھا في التسییر البلدي أو الإعندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر-

من طبیعة المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتھم.

41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة -

)(أعلاه.

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لھیئات -

البلدیة، وبعد إعذار یوجھھ الوالي دون الإستجابة لــھ. 

في حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا.-

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 101المادة )1
المتضمن قانون البلدیة. 11/10من القانون رقم 102المادة )2

 ( كیفیة استخلاف الأعضاء الذین یكونون في حالة وفاة، أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني.11/10من قانون البلدیة رقم41تضم المادة
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)(»في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب.-

ویتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر 

) أیام 10وفي حالة حل المجلس الشعبي البلدي یعین الوالي خلال العشرة ()1(المكلف بالداخلیة،

التي تلي حل المجلس الشعبي البلدي متصرفا ومساعدین عند الإقتضاء توكل لھم مھمة تسییر 

البلدیة.شؤون

وتنتھي مھامھم بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید. تجرى انتخابات تجدید المجلس 

) أشھر ابتداء من تاریخ الحل، ولا یمكن بأي 06الشعبي البلدي المحلي خلال أجل أقصاه ستة (

)2(حالة من الأحوال إجراؤھا خلال السنة الأخیرة من العھدة الإنتخابیة.

لقد منح القانون الشخصیة  المعنویة للبلدیة والتي نتج عنھا )3(بة على میزانیة البلدیة:الرقا-4

الإستقلال المالي لھا أي أنھا تملك ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للدولة تمولھا من خلال 

الإیرادات التي تحصلھا على مستوى إقلیمھا.

إن میزانیة البلدیة ھي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنویة للبلدیة تسمح لھا بتسییر 

المصالح البلدیة وتنفیذ برامجھا للتجھیز والإستثمار. تحتوي میزانیة البلدیة على قسمین: قسم 

وبا. یعدھا التسییر، وقسم التجھیز والإستثمار، وینقسم كل قسم إلى إیرادات ونفقات متوازنة وج

الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ویصوت المجلس الشعبي البلدي 

على المیزانیة ویصادق علیھا الوالي.

 ( منھ التي تنص على:" یحل المجلس 34المتعلق بالبلدیة الملغى على أربع حالات فقط لحل المجلس الشعبي البلدي في المادة 90/08لقد نص قانون

ي الحالات الآتیة:الشعبي البلدي بكاملھ ف

. 25عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبیق أحكام المادة -

في حالة الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي.-

في حالة وجود اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي یحول دون السیر العادي لھیئات البلدیة.-

حالة ضم بلدیات لبعضھا أو تجزئتھا ینجر عنھا تحویل إداري للسكان"في -

قد أضاف حالة خامسة تتمثل في : " عندما یكون الإبقاء على المجلس من شأنھ أن یشكل مصدرا 2005یولیو 18المؤرخ في 05/04لكن الأمر رقم 

فقد جاء بثمان حالات وھي المذكورة أعلاه.11/10، أما القانون لإختلال التسییر في الإدارة المحلیة أو یمس بمصالح المواطن وسكینتھ
.البلدیةضمن قانون المت11/10من القانون رقم 47المادة )  1

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 49-48المادتان)  2

المتضمن قانون البلدیة.11/10من القانون رقم 188إلى 180المواد من )  3
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في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة، فإن الوالي یرجعھا 

الذي البلدیة رئیس ما التي تلي إستلامھا إلى ) یو15مرفقة بملاحظاتھ خلال الخمسة عشر (

) أیام.10یخضعھا لمداولة ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة (

یتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي إذا صوت على المیزانیة مجددا بدون توازن أو لم 

تنص على النفقات الإجباریة.

) أیام التي 08انیة ضمن الشروط القانونیة خلال أجل الثمانیة (وإذا لم یتم التصویت على المیز

تلي تاریخ الإعذار السابق تضبط تلقائیا من طرف الوالي. وعند تنفیذ المیزانیة وترتب على ذلك 

عجز فإنھ یجب على المجلس الشعبي البلدي إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاصھ وضمان 

توازن المیزانیة.

یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحیحیة الضروریة فإنھ یتم إتخاذھا من إذا لم

الوالي الذي یمكنھ أن یأذن بامتصاص العجز على سنتین مالیتین أو أكثر.

الرقابة على الولایــة: -ب 

تخضع الولایة ھي الأخرى إلى السلطة الرقابیة المفروضة علیھا بحكم القانون وتتمثل على غرار

البلدیة في الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال والرقابة على الھیئة. أما بالنسبة لإدارة 

«من قانون الولایة التي تنص على:127الولایة فھي تخضع للرقابة الرئاسیة للوالي طبقا للمادة 

.»تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي

تظھر الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الشعبي الولائي:الرقابة على أعضاء المجلس - 1

من قانون الولایة 44الولائي من خلال نصوص قانون الولایة، ففي حالة الإقصاء تنص المادة 

یقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنھ یوجد تحت طائلة عدم «على:

نصوص علیھا قانونا. ویقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك القابلیة للإنتخاب أو في حالة تنافي م

بموجب مداولة ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة ھذا الإقصاء بموجب قرار.

یمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم 

.»القابلیة للإنتخاب أو التنافي محل طعن أمام مجلس الدولة
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أیضا في حالة الإقصاء، یمكن أن یقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب 

كان محل إدانة جزائیة نھائیة لھا علاقة بعھدتھ تضعھ تحت طائلة عدم القابلیة للإنتخاب، ویقرر 

المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة. ویثبت ھذا الإقصاء بموجب قرار من الوزیر 

) 1(لمكلف بالداخلیة.ا

أما في حالة الإیقاف، فیمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یوقف بموجب مداولة كل منتخب 

یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف 

ولا تمكنھ من متابعة عھدتھ الإنتخابیة بصفة صحیحة.

بموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم النھائي من یعلن التوقیف 

الجھة القضائیة المختصة. وفــي حالة صدور حكم قضائي نھائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا 

) 2(وفوریا مھامھ الإنتخابیــة.

یمكن أن تلغى مداولات المجلس الشعبي :رقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائيال- 2

الولائي عن طریق البطلان المطلق أو البطلان النسبي.

تبطل بقوة القانون «بقولھا:12/07من قانون الولایة53نصت علیھ المادة :البطلان المطلق-

مداولات المجلس الشعبي الولائي :

والتنظیمات.المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین -

التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا.-

غیر المحررة باللغة العربیة.-

التي تتناول موضوعا یدخل ضمن اختصاصھ.-

)(.أعلاه23المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة -

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون 46المادة )  1

المتضمن قانون الولایة.12/07من القانون 45المادة )  2

( المتعلق بالولایة تنص على :"في حالة القوة القاھرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي یمكن عقد 12/07من القانون 23المادة

المجلس الشعبي الولائي في مكان آخر من إقلیم الولایة بعد التشاور مع الوالي".مداولات وأشغال 
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یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة إذا تبین للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لھذه المادة فإنھ 

.»المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانھــا

التي تنص على: 12/07من قانون الولایة 56وقد تضمنت ھذه الحالة المادة :البطلان النسبي-

لا یمكن رئیس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس یكون في وضعیة تعارض «

مصالحھ مع مصالح الولایة بأسمائھم الشخصیة أو أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم إلى الدرجة 

الرابعة أو كوكلاء حضور المداولة التي تعالج ھذا الموضوع وفي حالة المخالفة تكون ھذه 

.المداولة باطلـة

) یوما التي تلي 15بطلان ھذه المداولة خلال الخمسة عشر (إلى یمكن أن یشیر الوالي 

اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالھا المداولة. ویمكن المطالبة بھا من قبل كل 

) یوما 15منتخب أو مكلف بالضریبة في الولایة، لھ مصلحة في ذلك خلال أجل خمسة عشر (

.»بعد إلصاق المداولة

ویرسل ھذا الطلب برسالة موصى علیھا إلى الوالي مقابل وصل استلام، یرفع الوالي دعوى أمام 

56المحكمة الإداریة المختصة قصد الإقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام المادة 

)1(من قانون الولایة السابقة الذكر.

في إطار الرقابة المبسوطة على المجلس الشعبي :ھیئةالمجلس الشعبي الولائیكالرقابة على- 3

الولائي یمكن حلھ وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة.

التي 48حالات حل المجلس الشعبي الولائي في المادة 12/07لقد حصر قانون الولایة 

المجلس الشعبي الولائي وتجدیده الكلي:تضمنت أنھ یتم حل 

في حالة خرق أحكام دستوریة.-

في حالة إستقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي.-

في حالة إلغاء جمیع أعضاء المجلس.-

المتعلق بالولایة.12/07من القانون 57المادة ) 1
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عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتھا، أو من طبیعتھ -
المواطنین وطمأنینتھم.المساس بمصالح 

41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة وذلك رغم تطبیق أحكام المادة -
)(.أعلاه

في حالة إندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا.-

)(.في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب-

لائي یعین الوزیر المكلف بالداخلیة بناء على اقتراح من في حالة حل المجلس الشعبي الو
) أیام التي تلي حل المجلس مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات 10الوالي خلال أجل عشرة (

المخول إیاھا بموجب القوانین والتنظیمات إلى حین تنصیب المجلس الجدید.

) (تنتھي مھمة المندوبیة الولائیة بقوة القانون فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدید 

من قانون الولایــة.49طبقا لأحكام المادة 

) أشھر ابتداء من تاریخ ()03(ثلاثة وتجرى انتخابات المجلس الشعبي الولائي خلال 
بالنظام العام. ولا یمكن بأي حال من الأحوال إجراؤھا الحل، إلا أنھ في حالة المساس الخطیر 

من قانون الولایة.50خلال السنة الأخیرة من العھدة الإنتخابیة تطبیقا لنص المادة 

: میزانیة الولایة ھي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات الرقابة على میزانیة الولایــة- 4

)1(مصالح الولایة وتنفیذ برامجھا للتجھیز والإستثمار.السنویة الخاصة بالولایة، تسمح بتسییر 

 ( من قانون الولایة حالات استخلاف أعضاء المجلس الشعبي الولائي.41تتضمن المادة

 ( حالات لحل المجلس الشعبي الولائي وھي:4ملغى على المتعلق بالولایة ال90/09من القانون 44تنص المادة

انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف حتى بعد القیام بعملیة الإستخلاف.-

الاستقالة الجماعیة لجمیع أعضاء المجلس الممارسین .-

الاختلاف الخطیر بین الأعضاء الذي من شأنھ عرقلة السیر العادي للمجلس.-

الإلغاء النھائي لانتخاب جمیع أعضاء المجلس.-

الذي أضاف حالة خامسة تتمثل أنھ عندما یكون الإبقاء على 90/09المعدل لقانون الولایة رقم 2005یولیو 18المؤرخ في 04- 05لقد جاء الأمر رقم -

بمصالح المواطن وسكینتھ وھي نفس الحالة التي نص علیھا التعدیل المجلس من شأنھ أن یشكل مصدرا للإختلال في التسییر وفي الإدارة المحلیة أو یمس 

.90/08لقانون البلدیة رقم 

( قد نص على إنشاء مندوبیة 12/07الملغى لم ینص على إقامة أي مجلس أو مندوبیة مؤقتة لكن المشرع وفي القانون 90/09إن قانون الولایة رقم

مؤقتة.

( الملغى ینص على أن موعد تجدید المجلس الشعبي الولائي یحدد في المرسوم الذي یعلن عن حل المجلس نفسھ طبقا 90/09إن قانون الولایة رقم
.من القانون45للمادة 

المتعلق بالولایة.12/07من القانون رقم 152المادة ) 1
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الوالي ھو الذي یتولى إعداد مشروع میزانیة الولایة وعرضھ على المجلس الشعبي الولائي 

الذي یصوت على مشروع المیزانیة بالتوازن وجوبا.

بي الولائي على مشروع المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس الشعالمجلس عندما لا یصوت 

فإن الوالي یقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة للمصادقة علیھ، 

وفي حالة عدم توصل ھذه الدورة إلى المصادقة على مشروع المیزانیة یبلغ الوالي الوزیر 

المكلف بالداخلیة الذي یتخذ التدابیر الملائمة لضبطھــا. 

عند تنفیذ المیزانیة ویظھر عجز على مستواھا فإنھ یجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ 

جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص ھذا العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة 

اتخاذھا المالیة الموالیة. إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة یتولى

ذین یمكنھما الإذن بامتصاص العجز على لالوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة ال

مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة.

إضافة إلى رقابة السلطة المركزیة على الولایة وعلى میزانیتھا فإن مجلس المحاسبة یتولى 

ب تسییر المحاسب وتطھیرھما طبقا للقانون.ھو الآخر مراقبة الحساب الإداري للوالي وحسا

: لقد اقتدى المشرع الجزائري ضیق الإستقلال وشدة الرقابة على الجماعات المحلیة:ثانیا

بنظیره الفرنسي في مسألة الرقابة على الجماعات المحلیة في نموذجھا التقلیدي، فكانت نصوص 

كلا من الأشخاص المنتخبین والأعمال القانون فیما یخص الرقابة شدیدة وواسعة حیث شملت 

والمجلس كھیئة، الأمر الذي جعل الجماعات المحلیة تعاني التبعیة في اتخاذ قراراتھا في الكثیر 

)1(من المجالات.

كما تمارس السلطة الوصائیة رقابة واسعة على مستوى المیزانیة كما رأینا سابقا من خلال 

الرقابة العجز الذي تعاني منھ المحلیات في جانب الإیرادات ممارسة سلطة الحلول. ویدعم ھذه 

المالیة الضئیلة، الأمر الذي یدفعھا إلى طلب المساعدة من السلطة المركزیة التي تجد فرصة 

أخرى للتدخل في شؤون البلدیة والولایة عن طریق تسییر وتوجیھ ھذه الإعانات حسب أھوائھا لا 

یعتبر أحد العوامل التي تعیق التنمیة المحلیـــة.حسب الإحتیاجات المحلیة، وھذا 

.44ص ، المرجع السابق، "المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة"مسعود شیھوب، ) 2
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:العوائق الإداریة: الفرع الثاني
ھناك العدید من العراقیل والمعوقات التي تقف وتعرقل سیر العملیة التنمویة على مستوى الإدارة 

بشكل خاص ویمكن الإشارة إلیھا فیما یلي: 

استغلال السلطة للحصول على المنفعة أو فائدة أو : یعرف الفساد على أنھ : الفساد الإداري: أولا

ربح لصالح فرد أو جماعة أو طبقة عن طریق انتھاك حكم القانون أو الخروج على معاییر 

كما یعرف بأنھ سلوك منحرف یستھدف تحقیق منافع ذاتیة بطریقة )1(السلوك الأخلاقي الرفیع،

الشفافیة العالمیة، شرعیة وبدون وجھ حق، لكن التعریف الذي اعتمده البنك الدولي ومنظمةغیر

سواء )2(الفساد على أنھ "سوء استغلال منصب عام لتحقیق منفعة خاصة"ھو ذلك الذي ینظر إلى 

كان ذلك عن طریق الرشوة أو الإبتزاز أو استغلال النفوذ، أو المحسوبیة أو الغش أو تقدیم 

دایا للتعجیل بالخدمة أو عن طریق الإختلاس.الھ

لقد أخذت ظاھرة الفساد تتفاقم في جمیع الإدارات الجزائریة والدلیل على ذلك تقھقر عملیة التنمیة 

والبطء في إنجاز المشاریع ...إلخ وتعتبر قضیة الفساد عنصرا ھاما في الخلل الذي أصاب التنمیة 

ات المحلیة والضعف الذي طرأ على أدائھا لدورھا بإساءة نحطاطالذي لحق بالجماعالمحلیة والإ

الإداریة والاقتصادیة العامة وكذلك یعد عاملا في توسیع الھوة بین الحاكم إدارة شؤونھا

والمحكوم نتیجة غیاب الثقة بین الشعب والمجالس المحلیة.

الفساد في الجزائر إلى ثلاثة مراحل: الأولى ھي بدایة تقسیموحسب عبد الحمید ابراھیمي یمكن

تطبیق استراتیجیات النمو الاقتصادي ومع بالتزامن مع بدایة1978و1967توسع الفساد بین 

سیاسة التصنیع الھائلة التي انتھجتھا الجزائر حیث عرف الإقتصاد في تلك الفترة استیراد 

جور وتحسین وضعیة العمل، وبعدھا مرحلة التوسع منتوجات الإستھلاك التي أعقبت ارتفاع الأ

وأخیرا مرحلة بدایة التسعینیات وتمتد حتى الیوم، التي 1989و1980والتشعب بین عامي 

تتمیز بوجود بیئة ممكنة للفساد وتتكون من نظام حكم مركزي وتبعیة العدالة للجھاز السیاسي

التعبیر والشفافیة في تسییر الشؤون وعدم الممارسة الفعلیة للدیموقراطیة وغیاب حریة 

الفساد یستفحل لیتحول إلى عملیات نھب تطال الموارد الوطنیة عبر الاقتصادیة مما جعل

.8، ص )2005الریاض ، المكتب الجامعي الحدیث، (عامر الكبسي: الفساد والعولمة تزامن لا توأمة،)  1

.136، المرجع السابق، ص "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة"حسین عبد القادر، )  2
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الصفقات المشبوھة والإمتیازات الممنوحة للشركات الأجنبیة وزیادة حجم الإنفاق العسكري 

)1(...إلخ.

سوف تؤثر بشكل سلبي على إن لھذا الفساد آثار سلبیة إذا لم یتم الإستعداد لھا ومحاربتھا
التنظیم الإداري للجماعات المحلیة وعلى المجتمع ككل، الأمر الذي یترتب علیھ خسائر كبیرة 

ویمكن أن نستنتج الآثار الناتجة عن انتشار الفساد فیما یلــي:

فقدان الثقة والمصداقیة بھذا الجھاز بالدولة بشكل إلى ري في الدولة یؤدي إن فساد الجھاز الإدا-

عام.

إن التأخیر في معالجة الفساد سوف یؤدي إلى انتشاره إلى بقیة الأجھزة الإداریة.-

الشعور بالعدالة الاجتماعیة سوف یتراجع لدى المواطنین ولدى العاملین إذا قامت أجھزة -
الفاسدین.الإدارة بالتستر على 

انتشار الفساد یترتب علیھ ظھور اللامبالاة والإستھتار بالمصالح العامة وبرموز الدولة.-

إذا عم الفساد الإداري معظم أجھزة الإدارة العامة فقد ینتقل إلى طبقات المجتمع، الأمر الذي -

یؤدي إلى الإنحلال الأخلاقي واللامبالاة وزیادة المشاكل الاجتماعیة.

انتشر الفساد وأصبح متعارفا علیھ في المجتمع فإن معظم القرارات الإداریة سوف تصبح إذا-

قرارات غیر رشیدة إضافة إلى سوء استخدام الموارد المتوفرة وعدم القدرة على تحدید 

)2(الأولویات.

أي مكتب وتعني bureau: البیروقراطیة ھي كلمة أوروبیة وتعني البیروقراطیة الإداریة:ثانیا

تنظیم عمل الدولة داخل المكاتب.

في الواقع حیث ھاتطبیقیتم " نظریة البیروقراطیة على عكس ما ماكس فیبرلقد وضع العالم "

أراد أن یحدد التنظیم الأمثل للأجھزة الإداریة في الدولة الحدیثة، غیر أن شدة التمسك الأعمى 

ولا یجوز المساس بھا، الأمر إلیھا على أنھا مقدسة بقواعد وإجراءات العمل الإداري والنظر 
.137السابق ، ص ، المرجع "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة"حسین عبد القادر، )  1

.169موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم الأسس والتطبیقات ، المرجع السابق، ص )  2
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الذي جعل أعمال الإدارة تتصف بالجمود وعدم القدرة على الوصول إلى الغایة المرجوة، ومن 

ھنا أصبح اسم البیروقراطیة ھو المقابل للروتین في جمیع الإدارات سواء المركزیة أو 

ھذه )1(اءات والقواعد الروتینیة اللامركزیة ویتمثل في إخضاع العامل لمختلف الإجر

البیروقراطیة أدت إلى ما یلي: 

تواجھ عملیة التخطیط عوائق عدة تقف دون تحقیق التنمیة الإداریة المطلوبة :سوء التخطیط-أ 
وتتمثل ھذه المشاكل والمعوقات في :

غیاب المعاییر العلمیة: إن التخطیط الناجح یتطلب وجود معاییر علمیة، وسیاسات واضحة -

السیاسات تشكل الأھداف التي یسعى التخطیط لتحقیقھا، حیث یترتب على عدم توفرھا فشل 

التنمویة الشاملة خاصة المتعلقة بالجانب الإداري.

قلة المعلومـات: ویترتب على قلة المعلومات اعتماد التخطیط العشوائي الذي تنعكس نتائجھ -

على ھدر وضیاع للجھود وللتكالیف المادیة والمعنویة، فكثافة المعلومات ودقتھا وموضوعیتھا 

تشكل أساس التخطیط الناجح.

نمیة الإداریة انعدام الوعي انعدام الوعي: من الإشكالیات الكبرى التي یواجھھا التخطیط للت-
وھو ما ینعكس فعلیا في مظاھر مقاومة التغییر ورفضھ وإعاقة التغییر والتطویر بأھمیة إحداث 

حدوثھ. 

عدم احترام الوقت.-

نقص الكفاءات والخبرات.-

عدم توفیر التنسیق اللازم لنجاح عملیات التخطیط خاصة بین الأجھزة القائمة على التخطیط في -

)2(موارد البشریة.ال

ویقصد بھ تعاون مختلف أجھزة وإدارات الدولة مع بعضھا البعض وعدم :نقص التنسیق- ب 

في سبیل تحقیق الھدف المشترك وتعاني الإدارة المحلیة من عدم توافر الإتصال تضاربھا 

.6محمد محمد عبد الوھاب، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة ، المرجع السابق، ص )  1

.92-91ص موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم ، الأسس ، التطبیقات، المرجع السابق)  2
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إلى نوع من والتنسیق بین أجھزتھا المختلفة، مما یجعلھا في حالة تنافر مستمر، الأمر الذي یؤدي 

الفوضى وضیاع المجھودات علاوة على ضیاع المال العام.

ذلك أن الإنتخاب قد لا یأتي بأحسن الأشخاص الصالحین لعضویة :قصور القیادة وعجزھا-ج 

المجالس المحلیة وممارسة الوظیفة الإداریة والتي ھي الھدف من إنشائھا (المجالس المحلیة) بل 

)1(إنھ قد یأتي بأشخاص لا خبرة لھم بھذه الوظیفة.

ئي عن طریق الإنتخاب ففي غالب الأحیان یصل على رأس البلدیة أو المجلس الشعبي الولا

أشخاص من آفاق مختلفة فنجد أشخاصا یمثلون وزنا شعبیا بدون ثقافة ولا درایة بعالم المجالس 

الشعبیة المحلیة، كما نجد أشخاصا منتخبین لھم وزن شعبي ویملكون تكوینا عالیا ولكنھم لا 

للبلدیة أو المجلس جدا ما نصادف شخصا أصبح رئیسا ر شیئا، وقلیلاییفقھون في عالم التسی

الشعبي الولائي صاحب وزن شعبي وتكوین عال، ویملك برنامج یتماشى وواقع البلدیات 

بالإضافة إلى ذلك نجد: )2(ومھامھا.

على مستوى الإدارة المحلیة وروح الإبداع ومحاولة التطویر والتغییر الھادف غیاب التجدید-

في الظروف البیئیة، الأخذ بعین الإعتبارالإختلافوالإعتماد على الحلول المعدة مسبقا دون 

الثقافیة، الاجتماعیة، السیاسیة والاقتصادیة.

بطئ حركة القوانین والتشریعات وغیاب المعاییر العلمیة مقارنة بالتغیرات والتطورات -

المجتمعیة والإداریة.

مظاھر سلبیة في تعامل الإدارة إن ھذه العوائق الإداریة التي تواجھ التنمیة المحلیة قد أفرزت عدة

مع المواطن تتمثل ھذه المظاھر في:

غیاب الإعلام سواء من طرف التلفزیون، الإذاعة، الصحافة المكتوبة نلاحظ من خلال الواقع -

لذین یتجھون إلى الإستثمار في ظل غیاب لمواطن في معزل تام عن الإدارة خاصة اما جعل ا

.70خالد سمارة الزغبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا، المرجع السابق، ص )  1

.51العمري بوحیط، البلدیة إصلاحات مھام وأسالیب ، المرجع السابق، ص )  2
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الجماعة المحلیة، وھكذا یظل المستثمر والنشاط الاقتصادي بصفة بنك للمعلومات على مستوى 

عامة في أزمة كبیرة لعدم توفر المعلومات في الوقت المناسب.

رید الإطلاع علیھا، یجد الموظف دائم المواطن غیر المطلع على حقوقھ ویكما نلاحظ أن-

ض عملیة الإعلام إلى مشاكل الأعذار للتھرب من تقدیم المعلومات والقیام بتوجیھھ، كما تتعر

أخرى مثل اللغة المعقدة بالنسبة للمواطن وعدم تحدید الشخص المكلف بإعلامھ مما یجعل من 

)1(المواطن لا یعرف بمن یمكنھ الإتصال لقضاء حاجاتــھ.

إن دفع عملیة التنمیة یتطلب ضرورة توافر أسالیب عمل حدیثة وتنظیمات عصریة وموارد 

بشریة ملائمة، كما یتطلب ذلك ضرورة الإبتعاد عن الأسالیب التقلیدیة والمعقدة والعمل على 

إلا أن عدم القدرة ،إدخال العنصر التكنولوجي لما لذلك من إسھامات ضروریة للنجاح التنموي

إدخال التكنولوجیا الحدیثة نتیجة لعدم توفر البیئة الملائمة یعتبر عائقا في وجھ التنمیة على 

) 2(الشاملة بشكل عام والتنمیة الإداریة بشكل خاص.

:العوائق الإقتصادیة: الفرع الثالث
بالتنمیة الاقتصادیة عملیة یزداد فیھا الدخل القومي ودخل یمكن اعتباركما ورد سابقا فإنھ 

،الفرد المتوسط بالإضافة إلى تحقیق معدلات عالیة من النمو في قطاعات معینة تعبر عن التقدم

فھي عبارة عن تحریك وتنشیط الإقتصاد من خلال زیادة القدرة الاقتصادیة مع ضرورة استخدام 

ثمار.كافة الموارد لتشجیع فرص الإست

تتبع للقطاع الاقتصادي یلاحظ أن ھناك تداخل كبیر وتأثیر متبادل في الأنظمة الاقتصادیة مإن ال

والإداریة والسیاسیة والاجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة وبالتالي فإنھ لا یعقل وجود نمو شامل 

لھذه القطاعات في ظل أنظمة اقتصادیة ضعیفة.

وقات یؤدي إلى عرقلة التنمیة الاقتصادیة خاصة على مستوى كما أن وجود المشاكل والمع

الجماعات المحلیة ولھذه المشاكل آثار سلبیة على المسیرة التنمویة وتتمثل ھذه المشاكل 

والمعوقات في:

.181، المرجع السابق، ص "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة"حسین عبد القادر، ) 1

74موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم ،الأسس والتطبیقات، المرجع السابق، ص )  2
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عدم وجود أجھزة تخطیط اقتصادیة كفؤة على مستوى الجماعات المحلیة قادرة على ترجمة -

ع اقتصادي، حیث وإلى حد الآن لم یتم وضع تعریف نھائي لتمییز الأفكار الاقتصادیة إلى واق

أنواع الصناعات المحلیة عن الصناعات الوطنیة، ویظھر ضعف الاقتصاد المحلي الناتج عن 

ذین لالنظر إلى كل من المخطط البلدي للتنمیة والمخطط الولائي للتنمیة البسوء التخطیط 

ي تخصیص اعتمادات مالیة في شكل برامج تجھیز یتضمنان اقتراحات المجموعات المحلیة ف

محلیة للمجموعات المحلیة بتمویل من الدولة وحدھا التي تتمتع أجھزتھا المركزیة بسلطة تقدیریة 

في انتقاء البرامج التي تراھا ضروریة للتنمیة مستبعدة بذلك كل الإقتراحات الواردة إلیھا من 

الأسبقیات المحددة على مستوى السلطة المركزیة، الأمر البلدیات والولایات التي لا تتماشى مع 

الناتج عن الإعتراف للمجموعات المحلیة بالشخصیة المعنویة.الاستقلالالذي یھدر مفھوم 

إن ھذا الوضع تظافرت مجموعة من العوامل في تكریسھ بما یحد من تدخل المجموعات 

)1(الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والجھویة.المحلیة من بلدیات وولایات بشكل نشیط وفعال في 

ین البلدي والولائي قد أعطیا للجماعات المحلیة إمكانیة إنشاء مصالح عمومیة ونناإن كلا الق

أنھ وتسییر بطریقة مباشرة من قبل الھیئة المنشئة لھا سواء البلدیة أو الولایة ھذا كأصل عام،إلا 

بالطرق غیر المباشرة مثل المؤسسة العمومیة وطریقة یمكن تسییر ھذه المصالح أو المرافق 

الإمتیاز.

إن التحول الاقتصادي الذي تعیشھ الجزائر حالیا والذي یعتبر مرحلة انتقالیة من نظام 

اقتصادي موجھ إلى نظام اقتصادي حر أوجب على الجماعات المحلیة أن تعمل على خلق البیئة 

والمصالح العامة وفق ما یقتضیھ ھذا النظام وبذلك یتوجب علیھا الملائمة لإدارة وتسییر المرافق 

الصناعیة المحلیة خاصة منھا ذات الطبیعیة فسح المجال للقطاع الخاص لتسییر المرافق العمومیة 

والتجاریة والتي تھدف إلى تحقیق الربح.

كما أن منطق اقتصاد السوق یتطلب السماح للمجموعات المحلیة في التعاون مع رأس المال 

یجب على المشرع توضیح إطارھا القانوني حیثالخاص في شكل شركات إقتصاد مختلط

ورھا دتي باللتطویر المصلح والمرافق العمومیة وشروط تأسیسھا إقتداء بالتجارب الأجنبیة

.24، المرجع السابق، ص "، دور المجلس الولائي في التنمیة المحلیة"محمد زغداوي) 1
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طرق استغلال غیر أن التطبیق العملي ل)1(،الخدمات المقدمة للمواطنینتنعكس على مستوى 

غیر المباشرة یؤكد تخوف الإدارة من تطبیق ھذا الأسلوب، نتیجة بقاء بالطریقالمرافق العامة 

الذھنیات الموروثة عن العھد الإشتراكي، ودور الدولة المتدخلة لھذا فقط طبق ھذا الأسلوب بشكل 

المرافق التي أثبتت التجربة عجز الجماعات المحلیة عن تلبیة حاجات حصري في بعض 

دارة المحلیة نفسھا مجبرة على إتباع الطرق غیر المواطنین من خلالھا، وبالتالي وجدت الإ

إضافة )2(ا خیار ترجوه نظرا للتكالیف الباھضة التي أصبح یتطلبھا إدارة المرفق،المباشرة دونم

إلى ھذه العراقیل نجد:

عدم الإستفادة من الموارد التي تساھم في رفع المستوى الاقتصادي.-

نقص الإعتماد على التكنولوجیا والعلوم المتطورة خاصة في مجال الصناعة.-

نقص الإعتماد على الآلة والتقنیات الحدیثة في مجال الزراعة وكذا الصید البحري.-

عدم الإھتمام بالصناعات التقلیدیة والحرف.-

كل ھذا أدى إلى ضعف الإقتصاد المحلي ورداءة الخدمات المقدمة الأمر الذي أدى بدوره إلى 

سخط وغضب المواطنین من ھذه المظاھر السلبیة.

مھامھا، أثر ذلك على سلامة البیئة في المجال الاقتصادي وتزایدتدخل الدولةاتساع بالنظر إلى 

المتعلق بحمایة البیئة وھو الذي 1983فبرایر 5في المؤرخ 83/03من التلوث، فصدر القانون 

أوجد تناقض، فمن جھة یحصر دور البلدیات في القیام بحمایة البیئة عن طریق أقل عدد من 

أعوان التنفیذ أو الضبط، حیث لم تمنح البلدیة الوسائل الكافیة للقیام بدورھا في مجال حمایة 

والمتمثلة في التوفیق بین ضرورة تحقیق التنمیة البیئة، إضافة إلى المعضلة التي تواجھھا 

الاقتصادیة وضرورة حمایة البیئة، حیث أكد الواقع العملي أن المنتخبین المحلیین على استعداد 

وھذا یعني التأثیر على الصحة العامة والمظھر للتضحیة بالبیئة خاصة في بعدھا الاجتماعي

)3(الجمالي وھذا كلھ لفائدة التطور نفسھ.

:العوائق المالیــة: الفرع الرابع

.26، المرجع السابق، ص "دور المجلس الشعبي الولائي في التنمیة المحلیة"محمد زغداوي، ) 1

.203، المرجع السابق، ص "تفویض المرفق العام المحلي في الجزائر"عصام،حوادق ) 2

3) Moussa zahia, le rôle de la commune en matière de protection de l'environnement, op, cit, p 1953.
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یتحقق استغلال الجماعات المحلیة بتشكیل إدارة محلیة مستقلة عن السلطات الإداریة المركزیة 

منحھا یتقوم بإدارة المصالح المحلیة الإقلیمیة ویتحقق الإستقلال الإداري بوجود نظام قانوني 

ھذه الشخصیة المعنویة التي یترتب عنھا الإستقلال المالي للجماعات )1(الشخصیة المعنویة 

المحلیة أي أن للمجموعات المحلیة ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للدولة.

تعتبر السیاسات المالیة الإنفاقیة جوھر التنمیة، فالإنفاق ھو عماد التنمیة والتنمیة ھي السبیل 

التطور الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، ھذا ما دفع بالجماعات المحلیة الوحید لتحقیق التقدم و

إلى بذل المزید من الجھود للبحث عن مصادر مالیة لتمویل برامجھا ومشروعاتھا التنمویة، 

وإیجاد استراتیجیة واضحة لتحدید أوجھ الإنفاق المحلي على تلك المشروعات فالسیاسة الإنفاقیة 

ذا توافرت استراتیجیة واقعیة تستطیع ضبط وتنظیم أوجھ الإنفاق وفقا لا تكون ناجحة إلا إ

)2(لأولویات محددة.

إن الجماعات المحلیة تملك موارد مالیة تلجأ إلیھا لتغطیة نفقاتھا سواء فیما یخص فرع 
التسییر أو فرع التجھیز لكن ھذه الموارد المالیة غیر كافیة لدعم التنمیة المحلیة ویرجع ذلك لعدة 

أسباب أھمھــا:

صلاحیة فرض الضرائب : إن الدولة ھي التي لھاللدولةتبعیة النظام الضریبي المحلي:أولا

وكذا تحصیلھا وھذا ما یجعل النظام الضریبي تابعا للدولة وھذا ما یجعل الجماعات المحلیة غیر 

قادرة على التحكم في مالیتھا. إن توحید الجبایة بصفة مطلقة على كل الجماعات المحلیة ینتج عنھ 

الدولة أیضا توزیع المداخیل الفقیرة، كما أنھ من اختصاصالمحلیةآثار سلبیة على الجماعات

الجبائیة ویتم ذلك حسب ما یتماشى مع مصالحھا، وبھذا أصبحت الجماعات المحلیة تعیش التبعیة 

)3(للدولة في مجال الإیرادات الجبائیة.

یھدف : التھرب الضریبي ھو كل فعل یقوم بھ المكلف بالضریبة الغش والتھرب الضریبي:ثانیا

استعمال شتى الوسائل، فالتھرب الضریبي ھو عدم دفع الضریبة أصلا، إلى التخلص من دفعھا ب

أما الغش الجبائي فھو التحایل على إدارة الضرائب لدفع ضریبة قلیلة وھذا بعدم التصریح برقم 

.165، المرجع السابق، ص "الإطار القانوني للجماعات المحلیة، واقع وآفاق"فریدة مزیاني،) 1

.293موسى اللوزي، التنمیة الإداریة ، المفاھیم الأسس التطبیقات، المرجع السابق، ص ) 2

).179، المرجع السابق، ص "الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة"حسین عبد القادر،  3
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الأعمال ومن العوامل المساعدة على تفشي ھذه الظاھرة انتشار السوق السوداء، انعدام النجاعة 

لضریبة إضافة إلى انعدام الحس المدني من طرف المواطنین حیث تراھم والفعالیة في تحصیل ا

في بحث دائم عن أسالیب تمكنھم من عدم دفع الضریبة أو التقلیل من مبلغھا، ونتیجة لھذا التھرب 

استغلالھا في مجال والغش الضریبي تخسر الخزینة العمومیة سنویا مبالغ ضخمة كان من الأجدر 

أغلب البلدیات والولایات تعاني من العجز المزمن أنالتنمیة المحلیة إضافة إلى كل ذلك فإننا نجد 

وھذا راجع إلى اختلال التوازن بین الموارد والنفقات ذلك أن الجماعات المحلیة تعاني من عدم 

رتفاعا مستمرا وھذا ما یدفع كفایة الموارد المالیة، وعدم انسجامھا مع النفقات التي تعرف ا

بالكثیر من البلدیات والولایات إلى اللجوء إلى السلطة المركزیة وطلب الإعانة.

إن المساعدات والإعانات التي تقدمھا الحكومة المركزیة للسلطات المحلیة تكون مشروطة، 

اعات المحلیة وتتمثل فكل إعانة حكومیة تعني رقابة حكومیة، الأمر الذي یؤثر على استقلال الجم

مظاھره في:

ویتم ذلك من خلال اتباع توجیھات السلطة المركزیة واتباع آرائھا حول : رار المحليجیھ القتو-أ 

المشاریع الإستثماریة التي تمول من طرفھا فھي بذلك تملك سلطة الإشراف والرقابة على 

المشاریع التي تمولھا.

التي تقدمھا الدولة للجماعات المحلیة إلى تؤدي الإعانات:رقابة الأنشطة المتعلقة بالتنمیة- ب 

لرقابة السلطة المركزیة كالرقابة التي تباشرھا المصالح التقنیة عند التأشیرة إخضاع ھذه الأخیرة

التقنیة على المشاریع ومتابعتھا حیث تلتزم الجماعات المحلیة بتقدیم تقاریر دوریة للسلطة 

ك المبالغ المالیة الواردة في الغلاف المالي ونسبة إنجاز المشروع، المركزیة عن نسبة استھلا

وبالنسبة للإعانات التي یقدمھا الصندوق المشترك للجماعات المحلیة في مجال التجھیز 

والإستثمار تحدث لجنة لمتابعة مصیر ھذه الإعانة، تتكون اللجنة من ممثل وزارة الداخلیة 

رة المالیة، وممثل عن وزارة التخطیط وممثل عن وزارة والجماعات المحلیة وممثل عن وزا

)1(التھیئة العمرانیة والتعمیر، تعد اللجنة تقریرا عاما كل سنة حول استعمال الإعانات.

).171، المرجع السابق، ص "الإطار القانوني للجماعات المحلیة، واقع وآفاق"فریدة مزیاني،  1
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السابق ذكرھا نشیر إلى أنھ یجب التعجیل بإصلاح الضرائب إضافة إلى مختلف العوائق المالیة

للبلدیات في الجزائر غیر متجانسة، فھي مختلفة من المحلیة، حیث نجد أن القدرات الاقتصادیة

بلدیة إلى أخرى (بلدیات غنیة، بلدیات فقیرة، وأخرى أقل فقرا)، ھذا التصنیف یأخذ في عین 

الإعتبار القدرات المالیة والاقتصادیة للبلدیة، وكذلك موقعھا الجغرافي، فالتوزیع السكاني یسمح 

لتنمیة المحلیة حسب ھذا التصنیف، كما یجب إعادة بضبط الضرائب المحلیة وطرق تمویل ا

صیاغة وإصلاح الضرائب المحلیة بطریقة تسمح للجماعات المحلیة حیازة موارد تكمیلیة لتنمیة 

وتطویر إقلیمھا وھو ما یتطلب ما یلي:

مراجعة النظام الحالي لتحصیل الرسوم والضرائب على مستوى موطن المقرات الاجتماعیة -
التي استقرت في أغلب التجمعات الكبرى.والمؤسسات

مراجعة المنھج الضریبي لمواءمتھ مع مبادئ العدالة، المساواة، المواطنة، البساطة، الشفافیة، -

الإستقرار والتضامن.

ضبط نظام ضریبي محلي مرن یسمح للبلدیات حسب مستویاتھا من التنمیة الاقتصادیة الإختیار -
میزانیة البلدیة(الرسم العقاري، رسم السكن في المباشرة التي تدخل بكل حریة قیم بعض الرسوم

.(...

السماح للبلدیات بتحدید الوعاء والقیمة الضریبیة بجمیع أنواعھا على الموارد المالیة المشكلة -

لمیزانیاتھا في حدود صارمة للشفافیة والنزاھة.

المستخدمة كأساس في تحدید الرسم العقاري السماح للبلدیات بمراجعة القیم الإیجاریة المسحیة -

على الأملاك المبنیة المدفوعة لفائدة البلدیات، وإدماج ضمن ھذه الرسوم العقار غیر المبني الذي 

یمثل جزء ھام في بعض بلدیات الھضاب العلیا والصحراء.

اریة التي وضع حد لخسارة الإیرادات المعتبرة للبلدیات بسبب الإعفاء من دفع الرسوم العق-

)1(استفاد منھا فئة كبیرة من المواطنین دافعي الضرائب.

:العوائق البشریة: الفرع الخامس
1)Conseil national économique et social, concertation national autour de la définition des objectifs d'un

meilleur developpement , op, cit.la recommandation n° 46.
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یعتبر العنصر البشري أھم عنصر في العملیة الإنتاجیة، وفي نجاح التنمیة المحلیة التي تعتبر 

استخدام الموارد الھدف النھائي لنظام الإدارة المحلیة، فالعنصر البشري ھو الذي یفكر في كیفیة 

المتاحة أفضل استخدام، وھو الذي یدبر التمویل اللازم لإقامة المشروعات وھو الذي ینفذ 

المشروعات ویتابعھا ویعید النظر فیما یقابلھ من مشكلات ویضع الحلول المناسبة لھا في الوقت 

نیا وإداریا.المناسب، لذلك یجب أن تتوافر لدى وحدات الإدارة المحلیة الموارد المؤھلة ف

لكن إن قمنا بنظرة فاحصة للجھاز البشري الذي یحكم ھیئات الإدارة المحلیة خاصة على 

مستوى البلدیات وجدنا أن العنصر البشري فیھا یعاني الضعف، قلة الخبرة وھذا راجع إلى 

بعد سیاسة التوظیف المحلي التي لم تأخذ بعین الإعتبار المستوى التأھیلي للموظفین خاصة 

الإستقلال الأمر الذي أثر سلبا على نشاط الوحدة المحلیة التنموي، زد على ذلك قلة التأطیر 

والتكون وكذا الدورات التكوینیة والأیام الدراسیة، مما أدى إلى عدم الإنضباط في تحسین برامج 

الترقیة وكذلك أظھر مظاھر إداریة غیر مقبولة ونلاحظ ذلك من خلال :

لقوة العاملة بین التقسیمات التنظیمیة، مما لا یتفق مع كمیة العمل المسند إلى كل سوء توزیع ا-
منھا.

عدم ملائمة كثیر من الموظفین من حیث مؤھلاتھم لأعمال وظائفھم.-

ال تحدید الواجبات والمسؤولیات لكثیر من الوظائف مما یؤدي إلى تمییع المسؤولیة والتأثیر إغف-
الإداري بالجمھور.على علاقات الجھاز 

یزید من إنتاجھ ویرفع مستواه.لحاجة الموظف -

عدم صلاحیة النظم الحالیة في تقریر كفایة الموظفین بسبب افتقارھا إلى المعاییر الصادقة -

والأسالیب الموضوعیة.

حاجة الموظف إلى المزید من التوعیة القومیة حتى یدرك موقفھ من عملیة التنمیة المحلیة، -

عود أمر تخادل الموظفین ورجال الإدارة وتقصیرھم عن أداء مھامھم وخدمة المواطنین إلى وی

أدى الأجر الزھید الذي یتقاضونھ والذي لا یعكس مستوى الجھود المبذولة من طرفھم، ھذا ما 

)1(دارة المحلیة إلى الإنحراف والفساد.بالعنصر البشري على مستوى الإ

.44محمد محمد عبد الوھاب، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص )  1
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:الإجتماعیةالعوائق : سادسالفرع ال

یقصد بالتنمیة الاجتماعیة الإرتقاء في الجانب الاجتماعي من خلال تبني سیاسات اجتماعیة تساعد 

على تحسین المستویات المعیشیة والإرتقاء بھا وزیادة رفاه الأفراد.

لكن التجربة التي أثبتت أن المجھودات المبذولة من طرف الجماعات المحلیة قصد تحسین 

یتجلى ذلك في أن )1(لمعیشي للمواطنین وتلبیة حاجاتھم یتلقاه المواطن بقلیل من القبول،الإطار ا

تحدید الحاجیات على مستوى دوائر القرار المحلي (البلدیة والولایة) یتم دون إشراك ممثلي 

...إلخ. حیث یعتبر المواطن طرفا فاعلا في آلیة التنمیة ولجان الأحیاءالمواطنین من جمعیات

المحلیة وكذا العمل على مستوى الجماعات المحلیة، لذلك فإن مشاركتھ وتفاعلھ وتجاوبھ مع 

القرارات والسیاسات العامة المحلیة تعتبر ضروریة لإنجاح العمل المحلي، فعملیة التواصل بین 

على توطید الروابط الاجتماعیة وتفعیل العمل الدیموقراطي المواطن والجماعات المحلیة تساعد 

وتفھم المواطن لإمكانیات بلدیتھ وولایتھ وإعادة صیاغة الأولویات.

ولكن ما یلاحظ في الواقع على الجماعات المحلیة ھو عدم تفعیل آلیة مشاركة المواطنین في 

شاركة والحضور لدورات المجلس الشعبي أعمال البلدیة والولایة التي حددھا القانون، ومنھا الم

م أشخاص من خارج المجلس العادیة، الإنضمام إلى اللجان الدائمة والمؤقتة والتي یمكن أن تض

من التواصل الجماھیري یمكن إرجاعھ إلى إمكانیة تزاید مطالب المواطنین التي قد وھذا التخوف

تفوق إمكانیات الجماعة المحلیة.

الاجتماعي الجزائري یلاحظ العدید من المظاھر الاجتماعیة السلبیة التي إن المتتبع للواقع

أصبحت واضحة للعیان وتتمثل ھذه المظاھر في تفشي البطالة، الفقر، الأحیاء القصدیریة التي 

أصبحت عبارة عن سیاج یحیط بالمدن...إلخ.

ضحة المعالم وھي أن إن إجراء تشریح لواقع الجماعات المحلیة حالیا یعطي لنا فكرة وا

الجماعات المحلیة من خلال المھام المسندة إلیھا وطرق تنظیمھا ونوعیة تأطیرھا وقلة مواردھا 

.17القادر خلیل، البلدیة في مواجھة تحدي التسییر والھندسة الإقلیمیة، المرجع السابق، ص عبد)  1
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بل إن أدائھا بالشكل ،والمحیط الذي تنشط فیھ غیر قادرة على المحافظة على الأموال العمومیة

ختلف صورھا فھي غیر الحالي ھو فشل دریع في عالم التسییر والتكفل بالتنمیة المحلیة، بم

مستعدة لتطویر المساھمة الدیموقراطیة المحلیة، أو التعبیر الحقیقي على خلق جو من التضامن 

بین مختلف فئاتھا، بل ھي لا مبالاة واستھتار بكرامة المواطن.

وھذا ما یتطلب إصلاحا جذریا حتى تتمكن الجماعات المحلیة من تحقیق قفزة نوعیة نحو تطویر 

)1(وتنمیة البلاد والمحافظة على مصداقیة الدولة وحریة مؤسساتھا.الإنسان 

الطرق بإتباعإن التغلب على ھذه المشاكل والمعوقات التي تقف في وجھ التنمیة المحلیة یكون 

والتأكد من أن نشاطھا في مختلف المجالات إنما یقدم إلى المواطن ،الحدیثة في الإدارة المحلیة

وھذا ما یتطلب استخدام الموارد المتاحة سواء البشریة أو المادیة وجودة، وأفراد المجتمع بكفایة 

من جھة أخرى یجب على المواطنین وضع ثقتھم في الخدمات ،استخداما عقلانیا بأقل نفقة ممكنة

س المحلیة لھم وأنھا تعمل لصالحھم.التي تقدمھا المجال

.آفاق التنمیة المحلیة: المطلب الثاني

بالرغم من العوائق السابق ذكرھا والتي تحول دون تحقیق التنمیة المحلیة، إلا أن كل ذلك یمكن 

والولایة البلدیة كل منإصلاحھ في ظل استراتیجیة الإصلاحات الجذریة التي تتدخل فیھا

بشكل یفتح آفاقا وتطلعات جدیدة لإنعاش التنمیة المحلیة والتي ،للتنمیة المحلیةقاعدةباعتبارھما 

تساھم بدورھا في تعزیز التنمیة الوطنیة وذلك بتدعیم الإستثمار المحلي وتشجیع القطاع الخاص 

.8العمري بوحیط، البلدیة، إصلاحات، مھام وأسالیب ، المرجع السابق، ص )  1
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من القاعدة نحو المركز وذلك بالإشتراك الفعلي ھافي إنجاز مشاریع التنمیة المحلیة وبعث

اعات المحلیة وكذا المواطنین في تحقیق أھدافھا المرتبطة بمشاریع التنمیة المحلیة.للجم

وكما قلنا سابقا أن المواطن ھو ھدف التنمیة وصانعھا وھو وسیلتھا لتحقیق منافعھ حاضرا 

ومستقبلا وقد عبر عن ذلك بتنمیة الموارد البشریة الذي یركز على الجانب البشري أكثر من 

الأخرى في تحقیق التنمیة المحلیة في الوقت الحالي، ذلك أن الإنسان ھو محور التنمیة الجوانب 

ویتم ذلك من خلال الجھود الفكریة والعلمیة التي تصب في خدمة المواطنین والذین تتم تعبئتھم 

عدل للمشاركة في عملیة التنمیة المحلیة التي ینتج عنھا الزیادة في الإنتاج، الأمر الذي یزید في م

الحوافز والمكانات الاجتماعیة.

:على مستوى علاقة الإدارة المحلیة بالإدارة المركزیة: ولالفرع الأ

في إطار الدولة اللامركزیة یجب على الدولة الحدیثة أن تمنح الجماعات المحلیة كل الصلاحیات 

السیاسات والوسائل التي تسمح لھا بتسییر الأقالیم التابعة لھا مع المحافظة على وحدة

والاستراتیجیات الوطنیة وذلك من أجل تكوین جماعات محلیة مسؤولة أمام المواطنین.

بالإضافة إلى ذلك یجب أن یتم إصلاح عاجل وشامل للمالیة المحلیة، حیث یجب على كل 

جماعة محلیة أن تتوفر على میزانیة خاصة واستقلالیة في تسییرھا في نفس الوقت یجب على 

الحفاظ على مھامھا الأساسیة بالحفاظ على المقومات الوطنیة مثل الإنسجام، العدالة الدولة 

الاجتماعیة، العمل على تكافؤ الفرص لتنمیة وازدھار كل الأقالیم الوطنیة، ومن خلال ذلك یمكن 

للدولة ترشید ومراقبة تسییر الأقالیم المحلیة دون الإخلال والتداخل بین الصلاحیات.

على المستوى الإداري::انيالفرع الث

إن الإدارة المحلیة قد وجدت لخدمة المواطن وتلبیة حاجاتھ ورغباتھ، إلا أن ھناك مظاھر حالت 

دون ذلك منھا كما قلنا الفساد الإداري والبیروقراطیة، لذلك قامت الدولة بإجراءات وتدابیر للحد 

لتي كانت السبب في إنصراف ھذه من ھذه الظواھر السلبیة التي غزت الإدارات الجزائریة وا

الإدارات عن ھدفھا الأول وھو خدمة المواطن.
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تتمثل ھذه الإجراءات والتدابیر في مجموعة القوانین التي سنتھا السلطة التشریعیة حیث 

فیفري 20المؤرخ في 06/01قامت بتقنین آلیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ الذي أخذ رقم 

)**(والذي وضع من أجل التصدي للفساد ودعم النزاھة والشفافیة.)*(2006

لقد جاء ھذا القانون بعدة أحكام تتعلق بالرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس الأملاك العمومیة 

والإضرار بھا. الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة من محاباة، استغلال النفوذ، قبض عمولات 

ة، التستر على جرائم الفساد وإخفائھا، عرقلة سیر العدالة والتمویل الخفي من الصفقات العمومی

للأحزاب.

وضعت الدولة عدة أجھزة لمراقبة نشاط الإدارات الجزائریة وضبط كل المخالفات التي قد قدو

تحدث على مستوى الإدارة بصفة عامة وعلى مستوى الإدارة المحلیة بصفة خاصة وتتمثل ھذه 

ي:الأجھزة فـــ

وبعده 1976من دستور 190بمقتضى المادة 1980تم إنشاؤه سنة مجلس المحاسبة::أولا

ومھمتھ الرقابة البعدیة للأموال العمومیة والسھر على 1989من دستور 160بمقتضى المادة 

حسن استعمالھا.

من 96/33أنشئ بمقتضى القانون رقم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والرقابة علیھا:ا:ثانی

أجل إضفاء الشفافیة على الحیاة الاقتصادیة والإجراءات العمومیة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا 

یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ خمسة أبواب ھي:) *

أھداف القانون وضبط المصطلحات.-

الوقائیة في القطاع العام والخاص.التدابیر-

إنشاء ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ.-

تحدید ھویة مرتكبي الجرائم.-

التعاون الدولي لمكافحة ھذه الظاھرة.-

المعنیة بمراقبة آداء الحكومة نیابة یعرف علي الشیخ الشفافیة بأنھا: "الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسیاسات وعرضھا على الجھات ) **

رھا عن الشعب وخضوع الممارسات الإداریة والسیاسیة للمحاسبة والمراقبة المستمرة" كما تعرف بأنھا " وضوح التشریعات وسھولة فھمھا واستقرا

اعیة والإداریة بما یتناسب مع روح العصر، وانسجامھا مع بعضھا، وموضوعیتھا ووضوح لغتھا ومرونتھا وتطورھا وفقا للتغیرات الاقتصادیة والاجتم

.148إضافة إلى تبسیط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنھا وسھولة الوصول إلیھا بحیث تكون متاحة للجمیع"، موسى اللوزي، ص 
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بجمیع المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشاوي واستغلال النفوذ وھو مكلف كذلك برفع تقریر 

تھ بشأن اتخاذ التدابیر الملائمة.سنوي لرئیس الجمھوریة، یشمل حصیلة نشاطاتھ ومقترحا

عمد المشرع الجزائري إلى تأسیس اللجنة اللجنة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ:: ثالثا

المذكور حیث تتمتع ھذه اللجنة 06/01من الفساد ومكافحتھ، بموجب القانون الوطنیة للوقایة

بالسلطة الإداریة والإستقلالیة المالیة وبالشخصیة المعنویة وتقع تحت سلطة رئیس الجمھوریة 

وتضطلع بالمھام التالیة:

ستراتیجیة الوطنیة في مكافحة الفساد.الاتنفیذ -

النزاھة والشفافیة اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس -
والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العمومیة.

التعاون مع مختلف الھیئات العمومیة والخاصة في إعداد أخلاقیات المھنة، وبرامج التوعیة -
والتحسیس بسلبیات الفساد.

الإستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.-

التصریحات الخاصة بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة تلقي-
واستغلال المعلومات الواردة فیھا والسھر على حفظھـــا.

لجنة إصلاح ھیاكل الدولة::رابعا

للنظر في 2000نوفمبر 22الصادر بتاریخ 2000/372تم إنشاؤھا بموجب المرسوم 

والمشاكل التي تعانیھا مختلف أجھزة الدولة المركزیة والمحلیة والھیئات جمیع الإختلالات 

تشخیص تلك الإختلالات واقتراح حلول لھا.وبھذا یمكن خلق إدارة كدا التمثیلیة والقضائیة و

محلیة صالحة بعیدة عن كل مظاھر الفساد والبیروقراطیة ویجب على ھذه الإدارات توفیر الجو 

ارات وتسھیل ظروف العمل للمستثمرین سواء الوطنیین أو الأجانب من الملائم لجذب الإستثم

أجل تطویر المرافق المحلیة وتفعیل النشاط الاقتصادي.

إضافة إلى مختلف الأجھزة التي استحدثتھا الدولة لمكافحة الفساد وكذا تطبیق مفھوم الشفافیة 

استخدام الأسالیب التالیة في محاربة ،یجبكأحد الأسالیب الأكثر أھمیة في مكافحة الفساد الإداري

ومقاومة الفساد وتتمثل ھذه الأسالیب فـــي:
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ضرورة العمل على زیادة وعي المواطنین وتقویة إیمانھم بالمصلحة العامة ورفض الضغوط -

الاجتماعیة ومحاولة الرقي والتحضر باستخدام المعاییر العلمیة في كل العملیات الإداریة.

الجھاز الإداري المحلي عن الضغوطات السیاسیة والاجتماعیة وضرورة توصیف كل استقلالیة -

عملیات الإدارة في التنظیم، وتقویة الرقابة الإداریة وأحكامھا لمعالجة الإنحرافات والمخالفات.

تحدیث وتطویر الھیاكل التنظیمیة وتصنیف الوظائف.-

والقوانین وتحدیث أنظمة الحوافز.تشجیع الدیموقراطیة في العمل وتطویر الأنظمة -

)1(تنمیة قدرات الموظفین على التحلیل وتشخیص المشاكل والمعوقات التي یواجھھا التنظیم.-

ومن أجل تحقیق تنمیة إداریة نوعیة لابد كذلك من استخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة في 

إداري یتوقف على مقدار ما یتوفر الإدارة وخصوصا الإدارة المحلیة ذلك أن نجاح أي تنظیم

علیھ من معلومات دقیقة وصحیحة وواضحة، كما أن نجاح الإدارة یحتاج إلى معلومات منظمة 

نستطیع استخدامھا والإستفادة منھا، وتعتبر قدرة المنظمات الإداریة على توفیر المعلومات 

ضا لوضع خطط سلیمة الضروریة والسریعة مطلبا أساسیا لترشید عملیات صنع القرار وأی

مستقبلیة تساعد على تحقیق الأھداف بیسر وسھولــة.

تلك النظم الرسمیة وغیر الرسمیة التي تمدنا «ویمكن تعریف أنظمة المعلومات بأنھا: 

بمعلومات سابقة وحالیة وتنبؤیة في صورة شفویة أو مكتوبة طبقا للعملیات الداخلیة للمؤسسة 

والبیئة المحیطة بھا، وھي تدعیم المدیرین والعاملین والعناصر البیئیة الأساسیة بإتاحة المعلومات 

»تخاذ القراراتفي إطار الوقت المناسب للمساعدة في إ

.

.170موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم، الأسس والتطبیقات، المرجع السابق، ص )  1
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مجموعة الإمكانات البشریة والآلیة تعمل مع «كما یمكن تعریف نظام المعلومات الإداریة بأنھ:

بعضھا البعض في ظل مجموعة من القواعد والاختصاصات وتقوم بجمع وتخزین واسترجاع 

وبث وتحقیق الإستفادة القصوى من المعلومات المتاحة لدى المنظمة لرفع كفاءة العمل الإداري 

) 1(.»بھا

لإداریة بسبب الحاجة إلیھا خاصة في العملیات فالمعلومات تعتبر موردا ھاما للمنظمات ا

في ،الإداریة، فاتخاذ القرارات الصائبة یحتاج إلى معلومات صحیحة حتى تتخذ ھذه القرارات

حالة التأكد التام والإبتعاد عن الإرتجالیة والعشوائیة، فتوافر المعلومات یساعد الإدارات المحلیة 

على:

شیدة وذلك باستخدام المنھجیة العلمیة والتحلیل الكمي لاختیار العمل على إتخاذ القرارات الر-
بدیل من عدة بدائل، شریطة أن یحقق ھذا البدیل المنفعة الأكثر للأفراد وللإدارة المحلیة.

تصالات إذ لابد من نماط التقلیدیة في الإاستخدام أنظمة اتصالات فعالة، والإبتعاد عن الأ-

دات المحیطة دون أن یسبب أي عوائق للتنظیم أو التنمیة مواكبة المستجخدام نمط یساعد على است

تحقیق التنمیة الإداریة.الإداریة المحلیة، فنمط الإتصالات الإداریة الجیدة یساعد على

اختیار البناء التنظیمي الجید والعمل على تحدید النشاطات داخل ھذا البناء بشكل یسھل العملیة -
تكالیف.الإداریة ویقلل ال

إعداد الدراسات والأبحاث بصورة مستمرة تساعد في تحدید ومعالجة الإنحرافات الإداریة.-

الإستمرار في العملیات الرقابیة داخل بیئات العمل الإداري وذلك للتأكد مما یلي:-

أن الخطط الاستراتیجیة للإدارة تتفق مع الظروف البیئیة السائدة والمتوقعة.*

دارة قد تحققت حسب الاستراتیجیات المحددة والسیاسات السائدة.أن أھداف الإ*

للتأكد من أن المعلومات یتم استخدامھا كأساس في عملیة التخطیط الاستراتیجي والتي تتضمن:-

العمل على تحدید المھام والوظائف الأساسیة والأھداف التي تسعى الإدارة إلى تحقیقھا.*

تي عن طریقھا ترغب الإدارة بتحقیق أھدافھا.تحدید الوسائل والإجراءات ال*

.182، ص لسابقموسى اللوزي، التنمیة الإداریة المفاھیم الأسس التطبیقات، المرجع ا)   1
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)1(إعداد وتفعیل السیاسات العامــة بالإدارة.*

على المستوى الإقتصادي:: ثالثالفرع ال

كما قلنا سابقا بأن التنمیة الاقتصادیة ھي عبارة عن تنشیط وتحریك الاقتصاد من خلال زیادة 

الموارد لھدف تشجیع الإستثمار.القدرة الاقتصادیة مع ضرورة استخدام كافة 

إن الھدف الأول والأساسي للتنمیة المحلیة یتمثل في رفع وتحسین وترقیة ودعم الإستثمار 

93/12المحلي الذي یھدف إلى تراكم الثروات وخلق فرص عمل أكبر. إن قانون الإستثمار رقم 

ویتجلى ذلك من خلال إنشاء ھیئات أعطى للإستثمار المحلي دورا ھاما في تحقیق التنمیة المحلیة

مختصة مثل لجنة المساعدة من أجل ترقیة وتحدید الإستثمارات، والوكالة الوطنیة لترقیة 

الإستثمارات على المستوى الوطني حیث تتكفل ھاتین الھیئتین بما یلــي:

تشجیع ومساعدة المستثمرین في تنفیذ مشاریعھم الإستثماریة.-

الإستثمارات.ضمان ترقیة -

توفیر وإحاطة المستثمرین بمختلف المعلومات الضروریة: الاقتصادیة، التقنیة، التشریعیة -

والتنظیمیة المتعلقة بمجال استثماراتھم وطرق استفادتھم من التسھیلات المتوفرة.

)2(تحدید المشاریع التي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني أو المحلي.-

ى ذلك یجب تحقیق التنمیة الاقتصادیة على مستوى الجماعات المحلیة وذلك بفسح إضافة إل

المجال أمام القطاع الخاص من خلال تبني نظام الخصخصة كنظام اقتصادي فعال نظرا للدور 

الذي یمكن أن یقدمھ القطاع الخاص في عملیة التنمیة والعمل على :

.181- 180موسى اللوزي، التنمیة الإداریة المفاھیم الأسس التطبیقات، المرجع السابق، ص )   1

، المرجع السابق."المحلیةواقع الجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات وآفاق التنمیة "موسى رحماني ، وسیلة السبتي، ) 2
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نظرا للأھمیة التي یحظى بھا القطاع الخاص )1(:والإستثمارتھیئة الدولة لبیئة القطاع الخاص •

في دفع عجلة التنمیة ونتیجة لتوجھ الدولة نحو الإعتماد علیھ كان لزاما علیھا تھیئة البیئة المناسبة 

للعمل في مختلف القطاعات الصناعیة والتجاریة والخدماتیة وذلك من خلال تدخل الدولة من أجل 

لیة مستقرة وإیجاد سوق تنافسیة.خلق بیئة اقتصادیة ك

تسھیل الحصول على القروض واستقطاب الإستثمارات وخلق مناصب شغل والمساعدة على 

ولا یتم دلك إلا عن نقل التكنولوجیا وتقویة دولة القانون. تحقیق أكبر قدر من الكفایة الإنتاجیة

طریق:

محاور رئیسیة تتمثل في:تتمحور حول ثلاثة التي )*(عملیة الخصخصة 

الخصخصة تعني زیادة الملكیة الخاصة مع دعم القطاع الخاص للقیام بدور :المحور الأول-

إیجابي في التنمیة عن طریق بیع معظم القطاعات الإنتاجیة العامة كلیا أو جزئیا للقطاع الخاص.

سات الإداریة الخاسرة تعتبر الخصخصة الطریقة الوحیدة للخلاص من المؤس:المحور الثاني-

في القطاع العام.

ھو الوسیلة الملائمة للخلاص من بقایا النظام الإقتصادیالإشتراكي وتسھیل :المحور الثالث-

عملیة الإنتقالللإقتصاد الرأسمالي.

وتھدف الخصخصة إلى:

العمل على زیادة وتحسین الإنتاجیة.-

المحلیة في النشاطات الإنتاجیة.إعادة تحدید وتوضیح دور الدولة والجماعات -

الحكم الراشد"حسین عبد القادر،) د144، المرجع السابق، ص "في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة 1

إلتزاما بتحویل المشروعات المملوكة 1979نھایة عام ظھر مصطلح الخصخصة أول مرة حین أعلنت "مارغریت تاتشر" وحكومتھا في انجلترا في ) *

للدولة إلى القطاع الخاص وبالتحدید تحویلھا إلى أسھم وأنصبة خاصة.

كما استعمل مصطلح الخصخصة ضمن مؤلفات الأمریكي "بیتردراكر" حیث استعملھ في كتاباتھ المتعلقة بالخدمات البلدیة.

حیث لم یتفق الفقھاء على تعریف موحد ومع ذلك یمكن تعریفھا بأنھا:" مجموعة من السیاسات المتكاملة التي في الواقع لا یوجد تعریف محدد للخصخصة

الكفاءة" ولید ترمي إلى الاعتماد الأكبر على آلیات السوق وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لیؤدي دوره الطبیعي في إطار من المنافسة من أجل تحقیق 

.104) ص 2009رة المرافق العامة، المؤسسة العامة والخصخصة ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى ، حیدر جابر، طرق إدا
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التقلیل من الأعباء المالیة.-

المساھمة في زیادة حجم المشاریع التنمویة.-

زیادة حجم الملكیة الخاصة.-

جذب الإستثمارات الخارجیة.-

الحصول على التكنولوجیا.-

میة.تساھم الخصخصة في تطویر وتحدیث الأسواق المالیة مما یرفع من مردود التن-

تساھم الخصخصة في تنمیة البنى التحتیة من خلال تشجیع القطاع الخاص على الإستثمار في -
مشاریع البنى التبعیة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.

تساعد الخصخصة الجماعات المحلیة في تركیز وتوجیھ جھودھا نحو العمل عن طریق -
عد تخلصھا من عبء إدارة المشروعات أجھزتھا على مكافحة الفقر والجھل والبطالة، ب

الاقتصادیة المعقدة.

تحسین معدلات ومستویات المعیشة للمواطنین من خلال زیادة معدل النمو الاقتصادي وزیادة -
حجم المشاریع الإنمائیة، حیث یترتب على ذلك توفیر فرص عمل للمواطنین .

ماعیة.العمل على إعادة توزیع الدخول وتحقیق العدالة الاجت-

دعم الدیموقراطیة وتشجیع اللامركزیة.-

)1(تقدیم خدمات اجتماعیة ذات جودة عالیة.-

أیضا ومن أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة على جمیع الأصعدة یجب على الجماعات المحلیة تحویل 

الإھتمام إلى الإستثمار في قطاع الفلاحة خاصة الزراعة والتي لھا انعكاسات طیبة سواء على 

مستوى الأفراد والجماعات وحتى على مستوى الدولـــة.

فالتنمیة الزراعیة یمكن تعریفھا بأنھا مجموعة من السیاسات والإجراءات المتبعة لتغییر 

بنیان وھیكل القطاع الزراعي والإرتقاء في الإنتاجیة الزراعیة بھدف رفع معدل الزیادة في 

وما بعدھا.282موسى اللوزي، التنمیة الإداریة، المفاھیم الأسس والتطبیقات ، المرجع السابق، ص )  1
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فالتنمیة الزراعیة تھدف إلى رفع )1(لأفراد المجتمع.رتفع الدخل القومي وتحقیق مستوى معیشي م

مستوى الإنتاج والإنتاجیة وتوفیر مناصب عمل إضافیة مما یؤدي إلى تحسین مستوى الرفاھیة 

للمزارعین، وذلك باستخدام الوسائل التقنیة خاصة في المناطق الریفیة، إضافة إلى زیادة مداخیل 

تاج وتخفیض التكالیف وترشید استخدام الموارد الطبیعیة المتاحة.المزارعین الناتج عن زیادة الإن

إن من آثار التنمیة الزراعیة على الإقتصاد خلق منافع كثیرة تتمثل خاصة في خفض أسعار 

المنتجات الغذائیة ومنھ زیادة الدخل الحقیقي وزیادة فرص العمل في القطاع الزراعي وما یتبعھا 

رات الموجھة إلى ھذا القطاع وكذا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.من زیادة في الإستثما

كما أن التنمیة الزراعیة تھدف إلى تحقیق الأمن الغذائي عن طریق زیادة النمو الاقتصادي من 

خلال رفع كمیة الغذاء المتوفر، وبالتالي زیادة قدرة الفقراء على الحصول على ھذا الغذاء نتیجة 

)2(لتالي التقلیص من توسع دائرة الفقر.انخفاض تكلفتھ وبا

ن الفلاحة بصفة عامة تلزم أصحاب الأرض والمناطق الفلاحیة وكذا الفلاحین على البقاء في إ

ن وبالتالي المساھمة أرضھم من أجل خدمتھا وھذا ما یخفف من ظاھرة النزوح الریفي نحو المد

الذي تعاني منھ المدن الجزائریة.في تخفیف الاكتظاظ

على مستوى العمران وحمایة البیئة::رابعالالفرع

لیھا أن تأخذ عمیر، لذلك یجب عتعتبر الجماعات المحلیة المسؤولة الأولى عن قرارات الت

یة لبناء الإختیارات التي تقوم بھا في میدان عبعین الإعتبار الرھانات الاقتصادیة والاجتما

العمران، وتتمثل أھمیة لا مركزیة القرارات في مجال التھیئة والتعمیر بالنسبة للجماعات المحلیة 

في قدرتھا على تكییفھا وفقا لخصائص ھذه الجماعات وذلك بما یخدم الترقیة والتنمیة المحلیة.

إن الفوضى التي یشھدھا حالیا التطور والتوسعات غیر المنظمة لمدننا وخاصة الكبرى منھا 

ستزداد حدتھ إذا استمرت السلطات المحلیة في قبول ھذه الظواھر تحت ضغط الطلب الاجتماعي 

).121ص منور أوسریر ، محمد حمو، الاقتصاد البیئي، المرجع السابق،  1

.122المرجع نفسھ، ص )  2
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للمساحات المعدة للبناء. وعلیھ یجب التدخل للعمل على ترشید توزیع الأنشطة والسكان على 

وى كامل التراب الوطني.مست

كذلك بواسطة احترام أدوات التعمیر یمكننا الوصول إلى تحدید وتحقیق الأھداف المرجوة 

لفضاء كل جماعة محلیة حسب الطبیعة والإمكانات الحقیقیة المتاحة.   

من القانون رقم 04المشرع الجزائري من خلال المادة ھالقد عرففأما على مستوى البیئة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة والتي 2003یولیو 19المؤرخ في 03/20

تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالھواء والجو «جاء في نص المادة ما یلي:

اعل والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التف

.»بین ھذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

لوسط من نفس القانون تقر بأن مجال الحمایة الذي أقره المشرع الجزائري یشمل ا39المادة إن

لوجي الذي یشمل الھواء والماء والجو والأوساط المائیة والأرض الطبیعي وحمایة التنوع البیو

من قانون حمایة البیئة في إطار 6اویة، كما یشمل بمقتضى المادة وباطنھا والأوساط الصحر

التنمیة المستدامة كل المباني والإدارات العمومیة والعقارات ذات الطابع الجمالي أو التاریخي 

والعقارات المصنعة.

إن المسألة البیئیة الیوم تعد واحدة من أھم مسائل عصرنا، أھمیتھا نابعة من العناصر 

ساسیة للبیئة: الھواء الذي نتنفسھ، الماء الذي نشربھ والتربة التي نسكن علیھا ونزرعھا الأ

نا وأنشطتنا المختلفة، تؤثر فینا ونتأثر نتكاثر في أجوائھــا ونمارس حیاتونحصد منتوجھا،لنعیش و

)1(بشؤون البیئة.المتزاید بھا ومن ھنا یأتي الإھتمام

وبھذا فقد وضع المشرع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي حق المبادرة وإتخاذ القرار 

منھ 109في المادة 11/10حیث یشترط قانون البلدیة رقم ) 2(في شأن منح الرخصة المسبقة،

.40منور أوسریر، محمد حمو، الاقتصاد البیئي، المرجع السابق، ص )  1

2) Moussa zahia, le rôle de la commune en matière de protection de l'environnement, laboratoire d'études et

de recherches sur le maghreb et la méditerranée, univrsitémentouri, constantine, édition 2001 ,p 197.
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ا التي اشترطت الرأي المسبق لرئیس البلدیة عند إقامة أي مشروع أو تجھیز على إقلیم البلدیة وھذ

في إطار حمایة الأراضي الفلاحیة وكذا التأثیر على البیئة.

إن السعي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجماعات المحلیة أفرز مشاریع أثرت في 

التوازنات الإیكولوجیة، لھذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بین النمو الاقتصادي 

داریة للبیئة على المستوى الوطني أما على المستوى ھیاكل إحمایة البیئة، فتم إنشاء ومتطلبات

المحلي فتعتبر البلدیة المؤسسة المحلیة الرئیسیة لتطبیق تدابیر حمایة البیئة وھذا ما ورد في 

مختلف القوانین والأوامر الخاصة بھا حیث:

صرف أو تسھر البلدیة على حمایة الوسط الطبیعي وخاصة الإحتیاطات المائیة من أي -

روافد صناعیة.

البلدیة لھا حق رفض أي مشروع یؤثر على البیئة.-

محاربة البناء الفوضوي وحمایة المناطق الزراعیة في مخطط التھیئة العمرانیة.-

تشجیع تأسیس جمعیات حمایة البیئة.-

مكافحة كل أشكال التلوث في إطار صلاحیاتھا (التلوث المائي، البري، الجوي).-

إنشاء وتوسیع وصیانة المساحات الخضراء والسھر على حمایة التربة والموارد المائیة -

والمساھمة في استعمالھا الأمثل.

إنشاء الحدائق والمنتزھات وصیانة الطرق.-

وفي إطار استثمار الموارد الطبیعیة یدخل ضمن ھذا المجال: الأرض، الأنھار، البحار، الشواطئ 

محلیة الساحلیة، الثروات المعدنیة والطاقویة، الغابات، الطاقات بالنسبة للجماعات ال

المتجددة،...إلخ، إذ یجب الاستثمار في ھذه العوامل من أجل تطویر التنمیة المحلیة ونشیر إلى أن 

استثمار الموارد الطبیعیة یختلف عن الإستغلال فالاستثمار یرمي إلى إضافة وخلق مشاریع 

الإمكان وكذلك الحفاظ على البیئة.حافظة على الطاقات الإنتاجیة قدر استثماریة تھدف إلى الم

على المستوى الاجتماعي:: خامسالفرع ال
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عبیة من جانب المواطنین والمستفیدین إن التنمیة المحلیة تعتمد اعتمادا كبیرا على المشاركة الش

من ثمار ھذه التنمیة، ومن ثمة فإن غیاب ھذه الظروف كثیرا ما یھدد إدارة التنمیة المحلیة وتحید 

عن أھدافھا.بدلك 

وتعني المشاركة أن تكون أھم قرارات السیاسیة العامة نابعة من المؤسسات التي یمثل فیھا 

ركزیة الإداریة، فالإدارة جموع المواطنین بطریقة أو بأخرى، وھي لن تتحقق إلا بتدعیم اللام

المحلیة تلعب دورا كبیرا في التعبیر عن اتجاھات الرأي العام بحریة ووعي، ویعتبر نظام الإدارة 

المحلیة من مستلزمات دعم الثقة الجماھیریة بالنظام الحكومي في مجموعھ.

م  المحلیة فالمشاركة یمكن اعتبارھا عقیدة التنمیة وھي ضمان لاستمراریة وحیویة النظ

تطویر في نظم الإدارة المحلیة بإعطاء الأقالیم إحداثوالتنمیة بشكل عام، لذلك ینبغي ضرورة 

قدرا أكبر من الرضا لحكم مناطقھم أو أقالیمھم بالمشاركة الشعبیة، ویتطلب ذلك تنمیة روح 

علیھ، ولكي المشاركة والمواطنة فالمشاركة تعتبر روح الإدارة المحلیة والمحور الذي ترتكز 

)1(تؤتى الإدارة المحلیة ثمارھا ینبغي توعیة الجماھیر بدور الإدارة المحلیة.

إن التحدي الذي تواجھھ المؤسسات المحلیة في الجزائر ھو ترقیتھا إلى مستوى المؤسسة 

المباشر معھم العصریة القادرة على تقدیم الخدمات وتسریع معاملات المواطنین والتواصل 

تساھم في حل مشاكل المجموعات البلدیة وتتمثل بتفعیل المشاركة المحلیة وجعلھا عملیة مستمرة 

فــي:

تعبئة الجماعات في حقل التنمیة المحلیة وخلق الوعي المحلي وذلك بحث المواطنین على -

لي في التنمیة المشاركة والتعریف بمشاكل الجماعات المحلیة، وھنا یظھر دور الإعلام المح

ونشر الوعي.

تشجیع المواطنین على البقاء في المناطق الریفیة والنائیة وھذا بتوفیر الأمن وجمیع المرافق -

الضروریة بغیة تعزیز التنمیة الفلاحیة والحیوانیة وتقلیص معدل النزوح والھجرة نحو المدن 

وكذا تحقیق الضغط علیھا.

تشجع على الإستقرار.كوین المھني التي التتوفیر الرعایة الطبیة ومراكز -

خلاصة الفصل الثاني:

.20محمد زكي النجار، الدستور والإدارة المحلیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )  1
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إن الجماعات المحلیة المتمثلة في البلدیة والولایة ومنذ الاستقلال تعمل جاھدة من أجل -

توفیر الخدمات، وكذا تلبیة حاجیات المواطن المحلي الذي تزداد مطالبھ مع مرور الوقت ومع 

والمعرفي، وھذا ما صعب من مھمة الجماعات المحلیة خاصة في ظل شح يالتقدم التكنولوج

الموارد المالیة المحلیة، الأمر الذي یدفع بالسلطات المركزیة إلى منحھا مساعدات وإعانات، ھذه 

المساعدات والإعانات تستخدمھا الجماعات المحلیة في إنشاء مختلف المرافق والمشاریع 

التنمویة.

عانات غالبا ما تكون عنوانا لبسط رقابة السلطة المركزیة على نشاط الھیئات إن ھذه الإ-

المحلیة ونوعا من التدخل في شؤونھا، وھذا قد یؤدي إلى الانتقاص من استقلالیتھا وتقیید 

لحریتھا، وھذا الوضع یعتبر عائقا أمام المجالس المحلیة التي لھا صلاحیة المبادرة وتقدیر 

المحلي.احتیاجات المواطن 

إلى جانب عوائق أخرى تقف حاجزا أمام عملیة التنمیة المحلیة تتمثل أساسا في مختلف -

العراقیل السیاسیة، الإداریة الاقتصادیة، المالیة،.....لدا وجب على الھیئات المحلیة العمل من 

یق فسح أجل إیجاد الحلول لھذه العوائق لتطویر فضاء البلدیات والولایات، ویتم ذلك عن طر

المجال أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لتدعیم المشاریع المحلیة بمختلف الخبرات 

والتجارب العلمیة الحدیثة، وكدا فتح أفاق جدیدة لتطویر الإدارة المحلیة وتنمیتھا الأمر الدي 

ینعكس على نوعیة الخدمة وجودتھا التي یستقبلھا المواطن المحلي.



الملخص:
یتأثر التنظیم الإداري في كل دولة بالظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

ونظرا لانتشار المفاهیم والأفكار الدیمقراطیة، كان لزاما علیها (الدولة) أن المحیطة بها،.…
تشرك المواطنین في العملیة الإداریة وذلك بتطبیق نظام اللامركزیة الإداریة لتحقیق 

الدیمقراطیة.
إن اللامركزیة الإداریة تقنیة قانونیة تقوم على وجود نوع من التمایز بین حاجات وطنیة 
یتم تسییرها والتحكم فیها بشكل عام على كامل إقلیم الدولة، وبین حاجات محددة ذات طابع 

المالي.المحلیة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال تمحلي تؤول إدارتها للجماعا
منذ الاستقلال إلى بناء دولة موحدة تقوم على مبادئ الدیمقراطیة رلقد سعت الجزائ

أساسها مشاركة الشعب في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .....، وذلك عن 
ة طریق الاهتمام بالإدارة المحلیة، وإرساء مبدأ اللامركزیة الإداریة الذي یعتبر أهم وسیل

لتقریب الإدارة من المواطن، من خلال تلبیة حاجاته والعمل على تحقیق التنمیة المحلیة، 
حیث تعتبر كل من البلدیة والولایة قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر 

الشؤون العمومیة.
صلاحات لذلك أولى المشرع اهتماما خاصا بهذه الهیئات المحلیة، من خلال مختلف الإ

المتعاقبة على التنظیم القانوني لكل من البلدیة والولایة منذ الاستقلال، كان أخرها إصدار 
12/07المتعلق بالبلدیة، والقانون رقم 2011یولیو 03المؤرخ في 11/10القانون رقم 
المتعلق بالولایة . هذین القانونین اللذین جاءا في إطار 2012فبرایر 21المؤرخ في 

حات التي تشهدها المنظومة القانونیة، ضمن إستراتیجیة التحول إلى نظام اقتصاد الإصلا
السوق، التي تبنتها الجزائر والتي نتج عنها تحول في دور الإدارة المحلیة في میدان التنمیة، 
حیث أصبح یتعین علیها العمل على إشراك المواطنین والقطاع الخاص في هذه العملیة، 

نمیة بدلا من إدارتها، عن طریق التعاقد مع المستثمرین الخواص قصد وأن توجه دفة الت
إنشاء وإدارة المرافق العمومیة بطرق التسییر الحدیثة كعقود الامتیاز والتفویض، والتخفیف 



من إدارتها بالطرق المباشرة الكلاسیكیة بغیة تقدیم الخدمات العامة للمواطنین بقدر كبیر من 
الفعالیة.الجودة  و الكفاءة  و 
التي یرمي إلى تحقیقها نظام الإدارة المحلیة هو تحقیق التنمیة على فإن من أهم الأهدا

مستواها، عن طریق الصلاحیات والاختصاصات التي یكون قد خولها القانون للمجالس 
المنتخبة، وتتمكن الجماعات المحلیة من مباشرة هذه الاختصاصات بواسطة الوسائل 

والمتمثلة أساسا في الموارد البشریة من منتخبین وموظفین، والموارد المالیة من الممنوحة لها 
ضرائب ورسوم وقروض وعائدات الأملاك التي تحوزها هذه الجماعات وإعانات السلطة 

المركزیة.
إن إستراتیجیة التنمیة المحلیة تواجه معوقات وعراقیل تحد من كفاءتها وفعالیتها، تتمثل 

السیاسیة غیر المستقرة خاصة خلال فترة التسعینات، وعوائق بشریة أهمها في الظروف 
نقص خبرة وتجربة المنتخبین المحلیین، وعوائق تجعل أغلب الجماعات المحلیة تلتجئ إلى 
طلب إعانات الدولة نظرا لعدم كفایة مواردها الذاتیة، الأمر الذي یهدد استقلالها، وعوائق 

صة ما یسمى بالفساد الإداري والبیروقراطیة ...، هذه العوائق أخرى اجتماعیة وإداریة خا
یجب على الهیئات المحلیة أن تواجهها بإیجاد حلول لها ومحاولة العمل على تطویر أقالیمها 

وتنمیتها.  
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:خاتمــــة
لقد تركت فرنسا عند خروجھا مھزومة من الجزائر تنظیما إداریا محلیا یعاني عدة نقائص 

وأبرزھا النقص في الموارد البشریة والعجز في الموارد المالیة، مما أدى إلى شلل شبھ كامل 

لإدارات البلدیات والولایات غداة الإستقلال، لدى وجب على السلطة الإسراع بمباشرة 

ى مستوى الجماعات المحلیة تطبیقا لقاعدة الإصلاح من الأسفل إلى الأعلى، من الإصلاحات عل

أجل خدمة مصالح الشعب الذي طال حرمانھ منھا خلال فترة الإحتلال.

المتضمن قانون 69/38المتضمن قانون البلدیة ثم تلاه الأمر 67/24وفعلا فقد صدر الأمر 

ن المرجع الأساسي لكل من البلدیة والولایة، وقد كرسا من الولایة، ھذان الأمران اللذان یعتبرا

خلال نصوصھما النھج الذي انتھجتھ الدولة الجزائریة المتمثل في النھج الإشتراكي وكذا نظام 

الحزب الواحد.

90/08قانونین صدر ال1989وبعد إقرار التعددیة السیاسیة والحزبیة من خلال دستور 

المتضمن قانون الولایة اللذین كرسا ھذا التوجھ الجدید، وبعد 90/09والمتضمن قانون البلدیة

11/10الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر خلال المرحلة الإنتقالیة صدر القانونین 

المتعلق بالولایة من أجل تجسید ھذه الإصلاحات وكذا سد الثغرات التي 12/07المتعلق بالبلدیة و

لدیة والولایة السابقین، وقد عمل المشرع على تطویر الجماعات المحلیة وجعل اعترت قانوني الب

لھا دور فعال في مجال التنمیة المحلیة.

بعد الدراسة التي قمنا بھا والتي كان محلھا التنظیم القانوني للجماعات المحلیة وأثره في 

التنمیة توصلنا إلـــى النتائج التالیـــة:تحقیق 

ر ھذا من الجماعات المحلیة مكانة ھامة في ھرم التنظیم الإداري الجزائري، ویبرتمتلك - 1

بھذه الوحدات المحلیة باعتبارھا أداة لتقریب الإدارة من المواطن خلال الإھتمام المتزاید

.حاجاتھومسؤولة عن تحقیق طموحاتھ وتلبیة 

جوھریا من عناصر یتم تشكیل المجالس المحلیة عن طریق الإنتخاب الذي یظل عنصرا- 2

الإدارة المحلیة والذي بفضلھ یمكن التعبیر عن الإرادة الحرة للمواطنین والإحساس بعمق 

المسؤولیة وخصائص البیئة المحلیة ومشاكل سكانھا وتطلعاتھم من قبل المنتخبین الأعضاء.
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تمثیل إن الإنتخاب یعتبر وسیلة دیموقراطیة لتشكیل المجالس المحلیة والذي ینتج عنھ ال- 3

الشعبي لأبناء المنطقة المحلیة.

إن المشرع الجزائري قد رفع من عدد دورات المجلس الشعبي البلدي حیث كان عددھا في - 4

منھ وأصبح عددھا في القانون 14) دورات طبقا للمادة 04الملغى أربع (90/08القانون 

منھ.16) دورات طبقا للمادة 06ست (11/10

الغموض الذي كان سائدا عند اختیار رئیس المجلس الشعبي 11/10لقد أوضح القانون - 5

منھ التي تضمنت أنھ في حالة 65فیھا في المادة حالة تساوي قائمتین أو أكثر وفصلي في البلد

یعلن تساوي الأصوات تعلن المرشحة أو المرشح الأصغر سنا خلافا لما كان سائدا حیث كان

الصادرة عن وزارة الداخلیة.2342بقا للتعلیمة رقم رئیسا المرشح أو المرشحة الأكبر سنا ط

یتعارض بشكل واضح مع نص 11/10من قانون البلدیة رقم 65رغم ذلك نجد نص المادة لكن

المتعلق بنظام الانتخابات، ففي الوقت الذي تنص 12/01من القانون العضوي رقم 80المادة 

ئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي من قانون البلدیة على أنھ یعلن ر65فیھ المادة 

حصلت على أغلبیة المقاعد.

من قانون الانتخابات تنص على انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة 80نجد المادة 

الحائزة للأغلبیة المطلقة للمقاعد ، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد، 

من عدد المقاعد، وفي حالة عدم حصول أي %35تقدیم مرشح عن كل قائمة حاصلة على یمكن 

مرشح  تقدیم على الأقل من عدد المقاعد یمكن جمیع القوائم %35قائمة على 

یتبین من خلال نصوص قانون البلدیة وقانون الولایة أن المشرع قد وسع من نطاق - 6

الذي یأخذ بمبدأ إطلاق الإختصاص.اختصاصاتھما وذلك إقتداء بنظیره الفرنسي 

تمتاز اختصاصات المجالس المحلیة بالطابع المحلي فھي تھتم بالشؤون المحلیة، بینما تختص - 7

المركزیة بالشؤون الوطنیة القومیـــة.السلطة 

لقد منح المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة التدخل الاقتصادي عن طریق إنشاء - 8

مصالح ومرافق عامة تخدم جمھور المواطنین والتي یتم إدارتھا عن طریق التسییر المباشر من 

غیر المباشر مثل المؤسسة قبل الجماعة التي أنشأتھا البلدیة أو الولایة أو عن طریق التسییر 

میة أو الإمتیاز.العمو
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یتم تمویل ھذه المصالح من موارد الجماعات المحلیة التي تنقسم إلى نوعین: النوع الأول 

مثل عائدات الضرائب والرسوم ومداخیل الأملاك المحلیة. یتمثل في الموارد الذاتیة أو الداخلیة

وق المشترك لتمویل أما النوع الثاني فیتمثل في إعانات ومساعدات الدولة، القروض، الصند

الجماعات المحلیة، برامج التنمیة الخاصة والمخططات البلدیة للتنمیة.

عاتق الجماعات المحلیة مسؤولیة تحقیق التنمیة المحلیة وھي جوھر التنمیة الشاملة على تقع 

للدولـــة.لأنھا تسعى إلى تحقیق التوازن التنموي من خلال الإھتمام بالمناطق الحضریة والریفیة 

ة صعوبات وعوائق تقف حاجزا تبین لنا من خلال البحث أن الجماعات المحلیة تعاني عد

فع عملیة التنمیة المحلیة وتتمثل فـــي:أمام ر

 ضعف العامل البشري المتمثل في المنتخبین من حیث الكفاءة والفعالیة والمھارة، وكذا تسییر

في المناطق الریفیة الذي أدى إلى ضعف المجلس وإدارة أعمال الھیئة المحلیة خاصة 

المنتخب وعدم فعالیتھ.

 أدى إلى التفاوت ما بین الھیئات 1984إن التقسیم الإداري لأقالیم الولایات والبلدیات لسنة

المحلیة وعدم التوازن الجھوي حیث نتج عنھ وحدات محلیة فقیرة لا تملك أیة موارد طبیعیة 

الذي جعلھا تابعة لخزینة الدولة وما تمنحھ إیاھا من أجل تسییر أمورھا.أو اقتصادیة، الأمر 

 كما قلنا سابقا فإذا كان المنتخب غیر كفؤ إن عملیة التنمیة المحلیة تنطلق من الإدارة ولكن

لھذا المنصب فكیف یمكن لھ أن یضطلع بمھامھ من خلال إعداد المخططات وتحدید 

. إن ضعف الإدارة المحلیة أدى إلى إنتشار ظواھر ؟قیقھاالأولویات والأھداف التي یجب تح

سلبیة أھمھا الفساد الإداري والبیروقراطي ناھیك عن البطئ في توفیر الخدمات، الأمر الذي 

یستوجب تحدیث الإدارة من خلال إتباع الأسالیب العلمیة في إدارة الأعمال وكذا استخدام 

لآلي والأنترنت لتسھیل عملیة الإتصال خاصة وأننا كالإعلام االأسالیب التقنیة المتطورة  

من كل ھذا التطور ؟.الآن نسمع كثیرا عن تكوین حكومات كاملة إلكترونیة، فأین نحن 

 بسبب قلة وعي المواطنین وعدم الإھتمام بالصالح العام، فإن المواطن لا یلعب دوره كما

حق المشاركة أو إبداء الآراء من قبل یجب في عملیة تنمیة بلدیتھ أو ولایتھ، بینما نجد أن 

المتعلــق 11/10مـن القانون رقم 13المواطنین مكفول بنصوص قانونیـة أھمھا المادة 

بالبلدیة.
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 أغلب المجموعات المحلیة تعاني من عجز وقلة الموارد المالیة، الأمر الذي فسح المجال أمام

التدخل الحتمي للأجھزة المركزیة للنھوض بالتنمیة مما یترتب عن ذلك تبعیة مطلقة تبدو 

أحیانا مطلوبة من قبل المجموعات المحلیة أكثر مما ھي مفروضة على حد تعبیر الأستاذ 

لأنھا نوع من المساعدة المرغوب فیھا للقیام بالأعباء التي تتجاوز الإمكانیات مسعود شیھوب

المحلیة في ظل غیاب المبادرة من قبل الجماعات المحلیة وكذا روح الإبداع والإبتكار 

محلیین. وبسبب قلة التمویل المحلي فإن الھیئات المحلیة المجد من قبل المنتخبین الوالتفكیر 

سییر شؤونھا العادیة من دفع مرتبات الموظفین وكذا ترمیم الطرقات البلدیة بالكاد تستطیع ت

والولائیة وغیرھا، ولا تقوم بأي مشروع استثماري قد یساھم في تعزیز مواردھا المالیة، ومن 

ھذا نستنتج أنھ لم یتحقق أي استقلال مالي للجماعات المحلیة نظرا لتدخل السلطات المركزیة 

الرسوم والرقابة على كیفیة التنفیذ وقلة الموارد المحلیة، وكما قلنا في فرض الضرائب و

الإعتماد على إعانات الدولــة.

 إن المشرع الجزائري ومن خلال تطبیقھ لنموذج الرقابة الإداریة المشددة المستوحاة من

كل النموذج الرقابي الفرنسي التقلیدي قد مس بمبدأ استقلال الھیئات اللامركزیة، حیث طبق

أنواع الرقابة الموجودة في ھذا النموذج من رقابة على الأشخاص ورقابة على الأعمال 

ورقابة على الھیئة وفي بعض الأحیان تمتد ھذه الرقابة إلى سلطة الحلول، ومن ثمة كانت 

السلطة الرقابیة متواجدة ومتدخلة في كل مداولات السلطات المحلیة، وھو الأمر الذي یؤدي 

رة الجماعات المحلیة على مباشرة اختصاصاتھا أو تنفیذ برامجھا، مما یھدرإلى عدم قد

الاستقلال المحلي، وبھذا تعد الرقابة الإداریة من العراقیل التي تواجھ الجماعات المحلیة في 

القیام بمھامھا وصلاحیاتھـــا.

حلیة وإدارة المرافق ذات إن الجماعات المحلیة كھیئة إداریة أسندت لھا مھمة تحقیق التنمیة الم

الطابع المحلي بإمكانھا تجاوز كل الصعاب والعوائق التي تعترضھا في تنفیذ وظائفھا وذلك 

بالحرص علـــى:
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وعیتھا وتفعیلھا على بیة وتالتأكید على أھمیة دور جمھور المواطنین وكذا المشاركة الشع- 1

التنمویة بتبني كل الآفاق والتطلعات التي من مستوى القاعدة في وضع وتنفیذ مختلف البرامج 

تحقیق تنمیة محلیة تعزز وتقوي التنمیة الوطنیة في إطار شامل ومتكامل.شأنھا

إن بعث روح الدیموقراطیة ورفع الوعي الجماعي للمجتمع عامة ولدى المسؤولین خاصة، - 2

دیات عبارة عن مؤسسات فإنھ یمكن التفكیر مستقبلا في جعل الجماعات المحلیة وبالخصوص البل

یترأسھا رئیس مجلس شعبي بلدي یعكس رغبات المواطنین فیھا ویقوم بتسییرھا موظفوھا 

بالإشتراك مع مواطنیھا، بحیث یسعون كلھم وجماعیا إلى تحقیق أھداف مشتركة تصبوا كلھا إلى 

تحقیق الصالح العام وتلبیة حاجات المواطن.

لھ أھمیة بالغة في مجال البرمجة والموازنة السنویة في الأخذ بأسلوب التخطیط المحلي الذي- 3

إدارة الوحدات الإداریة المحلیة، فھو یوضح الأھداف المرجوة ویھیئ الفرصة لاستخدام أسالیب 

حدیثة سعیا وراء تدعیم امكانیات الإختیار الرشید من مجموعة الإختیارات البدیلة.

حلیة، بما یمكنھم من حسن أداء مھامھم قادرین العنایة بتدریب أعضاء المجالس الشعبیة الم- 4

المنتخب أن لا یكتفي بتطبیق على التعاون المثمر مع الجھات التي یعملون بھا، كما یجب على 

النصوص القانونیة فقط وإنما یجب أن یتجاوزھا لخلق روح الإبداع والإبتكار والمبادرة لحل 

یة وذلك من خلال ترقیة مھاراتھ وقدراتھ بتنظیم المشكلات التي یمكن أن تواجھ البلدیة أو الولا

مختلف الدورات التكوینیة والأیام الدراسیة لأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة.

كفل مواجھة الصعوبات التمویلیة التي تعاني منھا یجب وضع سیاسة للتمویل المحلي، ت- 5

لبرامج والأھداف، كما یجب الجماعات المحلیة وتطویر الموازنات المحلیة تدریجیا على أساس ا

علیھا أن تعمل على رفع وتقویة مواردھا المالیة، وتشجیع الإستثمار المحلي، إضافة إلى ذلك 

یجب أن تكون الإعانات التي تقدمھا الدولة للجماعات المحلیة إعانات إجمالیة ولیست إعانات 

الجماعات المحلیة لغرض أو مشروع معین وذلك من أجل الحفاظ على حریة واستقلالمخصصة

في استعمالھا بما یحقق مصالحھا وحاجیات سكانھا في میدان التجھیز والإستثمار مع إلزامیة 

الترشید في الإنفاق، والإستخدام العقلاني والأمثل للإمكانیات والوسائل المتوفرة.
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الفعالة وكذا السیر وفق المخططات یجب إستخدام الأسالیب والتقنیات الإقتصادیة الحدیثة- 6

الاقتصادیة التي تلبي الحاجیات المحلیة، وتشجیع الإستثمارات المحلیة بكل الوسائل المتاحة.

في أعمال الإدارة المحلیة حتى تواكب ما حولھا من تقدم یجب إتباع الأسالیب العلمیة الحدیثة- 7

حضاري في الأسلوب المستخدم في تقدیم الخدمة للمواطن وكذلك أسلوب العمل لدى الموظفین، 

إلى توفیر وضرورة وضع برامج تدریب عملیة على أحدث نظم الإدارة للموظفین وھذا ما یؤدي 

.الوقت والجھد علاوة على الجودة في الأداء

تخفیف حدة الرقابة على الجماعات المحلیة وجعلھا وقائیة ومعاونة تقوم على التفاھم والتقدیر - 8

المتبادل وعدم التشدد، ولا تحد من حركة المحلیات وإنطلاقتھا في الإبتكار والإبداع والإسراع 

س بتنفیذ الخطط المحلیة بكفاءة، وھذا من أجل ضمان إستقلالیة الجماعات المحلیة وتكری

دیموقراطیة حقیقیة لا صوریة بشرط أن لا تحید عن المسار الشرعي من خلال تطبیقھا لمختلف 

القوانین والتنظیمات. وبالمقابل یمكننا الإعتماد على الرقابة القضائیة لتقویم أعمال الھیئات المحلیة 

سبة خاصة في ظل وجود قضاء إداري مستقل قابل للتطور، بالإضافة إلى وجود مجلس المحا

والذي یمكنھ القیام )1(1995جویلیة 17المؤرخ في 95/20والذي أسس بمقتضى الأمر رقم

1996من دستور 170الجماعات المحلیة طبقا لما جاء في نص المادة مالیة بدور رقابي على 

یؤسس مجلس المحاسبة، یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة «بقولھا: 

السابقة الذكر والتي جاء في 95/20من الأمر 7وھذا ما أكدتھ المادة ،»رافق العمومیةوالم

مضمونھا أنھ تخضع لرقابة مجلس المحاسبة مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات 

والمرافق والھیئات العمومیة، باختلاف أنواعھا والتي تسري علیھا قواعد المحاسبة العمومیة.

.39الجریدة الرسمیة عدد ) 1
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ضرورة توسیع اختصاصات البلدیات والولایات في مجال إحداث المرافق العامة وكذا - 9

فیجب على خصخصة تسییرھا لفائدة القطاع الخاص لأن مبادئ إقتصاد السوق یقتضي ذلك، 

سییرھا عن طریق الإمتیاز ح المجال للخواص لإدارة المرافق العامة وتالجماعات المحلیة أن تفس

من طرق تفویض المرافق العامة، ولا یجب أن تلجأ الجماعات المحلیة إلى یر وغیرھاأو التأج

وإنما یجب أن تكون ھي الأصل وھذا تطبیقا فقط طرق التسییر ھذه في الحالات الإستثنائیة 

الذي اتجھتھ الجزائر لأنھ یقتضي ذلك. الاقتصادي الرأسمالي للتوجھ 

من 69زائري إلى إعادة صیاغة المادة المشرع الجانتباهكما لا ننسى في الأخیر لفت - 10

المتعلقة بتحدید عدد نواب رئیس المجلس الشعبي البلدي لتتناسب 11/10قانون البلدیة رقم 

المتعلق بنظام الإنتخابات والتي تضمنت 12/01من القانون العضوي رقم 79وتتواءم مع المادة 

أیضا لتدارك الغموض أو الخلط كما ندعو المشرع ، رفع عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي

من القانون رقم 80المتعلق بالبلدیة والمادة 11/10من قانون 65الذي وقع بین المادتین 

التضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات من خلال التوفیق بین مضمون النصین،21/01

التشریعات المقبلة.في إطار التعدیلات ووھذا 

أن تكون الإصلاحات الجدیدة التي أدخلت على كل من البلدیة والولایة وفي الأخیر نتمنى 

وقانون الإنتخاب أداة جدیدة لدفع عجلة التنمیة وتحقیق الدیموقراطیة المحلیـــة.
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***المراجــع المصادر و قائمة ***

:النصوص القانونیــة: أولا

:لدساتیـــرا- أ
.1963دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة - 1

.1976دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة - 2

.1989دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة - 3

.1996دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة - 4

القوانیــن:-ب
الذي یعدل ویتمم الأمر 2004فبرایر 7المؤرخ في 04/01القانون العضوي رقم - 1

المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون 1997مارس 6المؤرخ في 97/07رقم 

.)11/02/2004في 09ج.ر رقم (،الإنتخابات

المتضمن القانون العضوي الذي 28/07/2007المؤرخ في 07/08القانون رقم - 2

المتضمن 1997مارس 6المؤرخ في 97/07یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 

.)29/07/2007في 48ج.ر رقم (،القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات

قانون العضوي المتعلق لمتضمن الا2012ینایر 12المؤرخ في 12/01القانون رقم - 3

.)14/01/2012في 01ج.ر رقم (بالإنتخابات،

المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 6المؤرخ في 97/07الأمر رقم - 4

.)06/03/1997في 12ج.ر رقم (،بقانون الإنتخابات

المؤرخ في69/38المعدل للأمر 1981فبرایر 14المؤرخ في 81/02القانون رقم - 5

.)17/02/1981في 07ج.ر رقم (،المتضمن قانون الولایــة1969ماي 23

المؤرخ في 67/24المعدل للأمر 1981جویلیة 4المؤرخ في 81/09القانون رقم - 6

.)07/07/1981في 27ج.ر رقم (،المتضمن قانون البلدیة18/01/1967
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الإقلیمي المتعلق بالتنظیم 1984فبرایر 4المؤرخ في 84/09القانون رقم - 7

.)07/02/1984في 06ج.ر رقم (،للبلاد

ج.ر رقم (،المتضمن قانون البلدیة1990أفریل 7المؤرخ في 90/08القانون رقم - 8

.)11/04/1990في 15

ج.ر رقم (،المتضمن قانون الولایة1990أفریل 7المؤرخ في 90/09القانون رقم - 9

.)11/04/1990في 15

ج.ر (ر،المتعلق بالتھیئة والتعمی1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/29القانون رقم - 10

.)02/12/1990في 52رقم 

المتضمن قانون الأملاك 1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/30القانون رقم - 11

.)02/12/1990في 52ج.ر رقم (،الوطنیة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو 19المؤرخ في 03/10القانون رقم - 12

.)20/07/2003في 43ج.ر رقم (ة،المستدامالتنمیة 

المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01القانون رقم - 13

.)08/03/2006في 14ج.ر رقم (ھ،ومكافحت

المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم - 14

.)23/04/2008في 21ج.ر رقم (،المدنیة والإداریـــة

ج.ر رقم (،المتضمن قانون البلدیة2011یولیو 3المؤرخ في 11/10القانون رقم - 15

.)03/07/2011في 37

ج.ر (،المتضمن قانون الولایة2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07القانون رقم - 16

.)29/02/2012في 12رقم 

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 08المؤرخ في 66/155الأمر رقم - 17

.)10/06/1966في48ج.ر رقم (،الجزائیة

المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966جوان 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم - 18

.)11/06/1966في49ج.ر رقم (م،والمتم
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ج.ر رقم (ة،المتضمن قانون البلدی1967ینایر13المؤرخ في 67/24الأمر رقم - 19

.)18/01/1967في06

ج.ر رقم (ة،المتضمن قانون الولای1969ماي 23المؤرخ في 69/38الأمر رقم - 20

.)23/05/1969في44

2005فبرایر 27المؤرخ في 05/01المعدل بالأمر رقم 86/70الأمر رقم - 21

.)27/02/2005في15ج.ر رقم (،المتضمن قانون الجنسیة

المتعلق بالإصلاح الإقلیمي 1974یولیو 2المؤرخ في 74/69الأمر رقم - 22

.)09/07/1974في55قم ج.ر ر(،للولایات

المتضمن القانون المدني المعدل 1975دیسمبر25المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 23

.)30/09/1975في78ج.ر رقم (م،والمتم

ج.ر (،المتضمن مجلس المحاسبة1995جویلیة 17المؤرخ في 95/20الأمر رقم - 24

.)23/07/1995في 39رقم 

ج.ر (،المتعلق بتطویر الإستثمار2001أوت 20المؤرخ في 01/03الأمر رقم - 25

.)22/08/2001في47رقم 

:المراسیم-ج

إعادة التنظیم الإقلیمي ضمن المت1963ماي16المؤرخ في 63/189المرسوم رقم - 1

.للبلدیات

یتضمن النظام الداخلي .الذي 1969یولیو 3المؤرخ في 69/70المرسوم رقم - 2

.)10/06/1969في50ج.ر رقم (،النموذجي للمجالس الشعبیة الولائیة

المتضمن كیفیة تنظیم وتسییر 1971ماي26المؤرخ في 71/139المرسوم رقم - 3

.)01/06/1971في44ج.ر رقم (ة،المؤسسة العمومیة الولائی

لمتضمن تنظیم وتسییر ا1971جوان 30المؤرخ في 71/179المرسوم رقم - 4

.)09/07/1971في56ج.ر رقم (،المؤسسات العمومیة البلدیة
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المتضمن تحدید نموذج نشرة 1981یولیو 18المؤرخ في 81/157المرسوم رقم - 5

.)21/07/1981في 29ج.ر رقم (،القرارات الإداریة على مستوى الولایــة

صلاحیات البلدیة یحددالذي 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/371المرسوم رقم - 6

في 52ج.ر رقم (،والریاضةواختصاصاتھما في مجال الشبیبة والولایة 

29/12/1981(.

صلاحیات البلدیة یحددالذي 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/372المرسوم رقم - 7

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،السیاحـــةمجالفي واختصاصاتھما والولایة 

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/373المرسوم رقم - 8

في 52ج.ر رقم (،اصاتھا في قطاع الفلاحة والثورة الزراعیةوالولایة واختص

29/12/1981(.

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/374المرسوم رقم - 9

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،والولایة واختصاصاتھما في قطاع الصحـــة

صلاحیات كل من الذي یحدد 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/375المرسوم رقم - 10

في 52ج.ر رقم (،يالبلدیة والولایة في مجال قطاع النقل والصید البحر

29/12/1981(.

الذي یحدد صلاحیات كل من 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/376المرسوم رقم - 11

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،البلدیة والولایة في قطاع العمل والتكوین المھني

الذي یحدد صلاحیات كل من 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/377المرسوم رقم - 12

في 52ج.ر رقم (،البلدیة والولایة واختصاصاتھما في مجال التربیـــة

29/12/1981(.

الذي یحدد صلاحیات كل من 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/378المرسوم رقم - 13

في 52ج.ر رقم (،البلدیة والولایة واختصاصاتھما في قطاع الصناعة والطاقة

29/12/1981(.

الذي یحدد صلاحیات 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/379المرسوم رقم - 14

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،هواختصاصات البلدیة والولایة في مجال المیا
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الذي یحدد صلاحیات 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/380المرسوم رقم - 15

في 52ج.ر رقم (،ة العمرانیةواختصاصات البلدیة والولایة في قطاع التخطیط والتھیئ

29/12/1981(.

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/381المرسوم رقم - 16

والولایة واختصاصاتھا في مجال الحمایة والترقیة الاجتماعیة لبعض فئات 

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،المواطنین

الذي یحدد صلاحیات 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/382المرسوم رقم - 17

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،واختصاصات البلدیة والولایة في مجال الثقافة

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/383المرسوم رقم - 18

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،في قطاع التجـــارةواختصاصاتھما والولایة 

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26لمؤرخ في ا81/385المرسوم رقم - 19

في 52ج.ر رقم (،في قطاع المنشآت الأساسیة القاعدیةواختصاصاتھماوالولایة

29/12/1981(.

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/386المرسوم رقم - 20

.)29/12/1981في 52ج.ر رقم (،والولایة في قطاع الشؤون الدینیة

الذي یحدد صلاحیات البلدیة 1981دیسمبر26المؤرخ في 81/387المرسوم رقم - 21

في 52ج.ر رقم (،والولایة واختصاصاتھما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي

29/12/1981(.

المحدد لصلاحیات رئیس 1982جانفي 23المؤرخ في 82/31المرسوم رقم - 22

ج.ر رقم (،1983نوفمبر 7المؤرخ في 83/372الدائرة المتمم بموجب المرسوم رقم 

.)26/01/1982في 04

المتضمن القانون الأساسي 1985مارس23المؤرخ في 85/59المرسوم رقم - 23

.)24/03/1985في 13ج.ر رقم (،النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

،بالمواطنالمنظم لعلاقة الإدارة 1988یولیو 4المؤرخ في 88/131المرسوم رقم - 24

.)27/07/1994في 48ج.ر رقم (
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ویتعلق بسلطة التعیین 27/03/1990المؤرخ في 90/99المرسوم التنفیذي رقم - 25

والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین التابعین للولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة 

.)06/07/1988في 27ج.ر رقم (،ذات الطابع الإداري

یحدد أحكام القانون 25/07/1990المؤرخ في 90/230المرسوم التنفیذي رقم - 26

في 31ج.ر رقم (،الأساسي الخاص بالمناصب العلیا في الإدارة المحلیة

28/07/1990(.

المتضمن تألیف وسیر 03/11/1990المؤرخ في 90/344المرسوم التنفیذي رقم - 27

47ج.ر رقم (،الولائيالمجلس المؤقت في حالة حل كل من المجلس الشعبي البلدي و

.)07/11/1990في

المتضمن القانون 1991فبرایر2المؤرخ في 91/26المرسوم التنفیذي رقم - 28

في 06ج.ر رقم (،الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى قطاع البلدیات

06/02/1991(.

الذي یحدد شروط 03/12/1991المؤرخ في 91/463المرسوم التنفیذي رقم - 29

.)07/12/1991في63ج.ر رقم (،انتداب المنتخبین والعلاوات الممنوحة لھـــم

،المتضمن إعلان حالة الطوارئ1992نوفمبر9المؤرخ في 92/44المرسوم رقم - 30

.)09/02/1992في10ج.ر رقم (

أجھزة الذي یحدد 03/07/1994المؤرخ في 94/215المرسوم التنفیذي رقم - 31

.)27/07/1994في 48ج.ر رقم (،الإدارة العامة في الولایة وھیاكلھا

المتعلقة بمنح إمتیاز 1994سبتمبر 7المؤرخ في 3.94/842رقم التعلیمة الوزاریة- 32

)غیر منشورة(،ارافق العمومیة المحلیة وتأجیرھــالم

:كتـــبال: ثانیــا
:باللغة العربیة-أ 

منظمات واستراتیجیات، تنظیم المجتمع والمشاركة الشعبیة:النجا محمد العمريأبو - 1

.2000، المكتبة الجامعیة، الاسكندریة، مصر
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مصر، المكتب الجامعي ، تقویم برامج تنمیة المجتمعات الجدیدة:سید فھميأحمد- 2

.1999الحدیث، الاسكندریة، 

نموذج المشاركة في إطار ثقافة ، تنمیة المجتمعات المحلیة: أحمد مصطفى خاطر- 3

.1999، مصر ، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، المجتمع

الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ، الإقتصاد البیئي: أوسریر منور، حمو محمد- 4

.2010الطبعة الأولى، 

الحدیث، الریاض، المكتب الجامعي ، الفساد والعولمة، تزامن لا توأمة: الكبیسي عامر- 5

2005.

الأردن، دار وائل ، التنمیة الإداریة، المفاھیم، الأسس والتطبیقات: اللوزي موسى- 6

.2000للنشر، الطبعة الأولى ، 

الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة ، الوجیز في القانون الإداري: بوضیاف عمار- 7

.2007الثانیة، 

الجزائر، جسور ، النظریة والتطبیقالتنظیم الإداري في الجزائر بین : بوضیاف عمار- 8

.2007للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

، الجزائر:دار الھدى للطباعة والنشر البلدیة في التشریع الجزائريبوعمران عادل، - 9

.2010والتوزیع، 

الجزائر، دیوان ، التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط:بن أشنھو عبد اللطیف- 10

.1982المطبوعات الجامعیة،

الجزائر، المؤسسة الوطنیة ، القاموس الجدید للطلاب: یة علي وآخرونبن ھاد- 11

.1991للكتاب، 

.1997الجزائر، ، البلدیة، إصلاحات، مھام وأسالیب: بوحیط العمري- 12

الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، القانون الإداري: بعلي محمد الصغیر- 13

2004.

الجزائر، دار العلوم للنشر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة: بعلي محمد الصغیر- 14

.2004والتوزیع، عنابة، 



قائمة المراجع

199

الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، القرارات الإداریة: بعلي محمد الصغیر- 15

2004.

دراسة مقارنة، مصر، ، التنظیم المحلي والدیموقراطي: جعفر محمد أنس قاسم- 16

1982.

قانون الإدارة المحلیة، الحكم المحلي في الأردن ھاني علي الطھراوي، - 17

.2004الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، وبریطانیا،

دراسة مقارنة، مصر، دار النھضة ، الدستور والإدارة المحلیة: زكي محمد النجار- 18

.1995العربیة، 

الجزائر، دیوان المطبوعات ، المقارنةالإدارة المحلیة : حسین مصطفى حسین- 19

.1995الجامعیة، 

المؤسسة العامة والخصخصة، لبنان، ، طرق إدارة المرافق العامة: حیدر جابر- 20

.2009منشورات الجلي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

ترجمة محمد عرب ، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة: محیو أحمد- 21

مطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الطبعة الرابعة، صاصیلا، الجزائر، دیوان ال

2006.

دار الخلدونیة، (د.س.ط).، التنمیة المحلیة، البلدیة، الولایة: مغوفل جمال الدین- 22

المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائر، الولایة، البلدیة، : محمد العربي سعودي- 23

.2006الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 1516-1962

مصر، دار الجامعة الجدیدة ، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة: محمد عبد الوھاب- 24

.2004للنشر، الاسكندریة، 

الجزائر، دار المجد للنشر والتوزیع، سطیف، ، الوجیز في القانون الإداري: لباد ناصر- 25

.2010الطبعة الرابعة، 

الإجتماع والاتصالات للبحث الجزائر، مخبر علم ، سوسیولوجیا التنمیة: كعباش رابح- 26

.2007والترجمة، قسنطینة، 
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لبنان، مركز دراسات الوحدة ،التنمیة المستقبلیة في الوطن العربي: ناذر الفرجاني- 27

.1987العربیة، بیروت، 

مصر، الدار الجامعیة ، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة:عبد المطلب عبد الحمید- 28

.2001للطبع والنشر والتوزیع، 

الجزائر، دار ، البلدیة في مواجھة تحدي التسییر والھندسة الإقلیمیة:بد القادر خلیلع- 29

.2011القصبة للنشر والتوزیع، 

المجموعات المحلیة في الجزائر، المجلس الشعبي الولائي، المجلس :عبید لخضر- 30

.الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، (د.س.ط)، الشعبي البلدي

، مبدأ الدیموقراطیة الإداریة وتطبیقاتھ في النظام الإداري الجزائري:عمارعوابدي- 31

.1984الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

الجزائر، دیوان المطبوعات ، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة:عمر صدوق- 32

الجامعیة، (د.س.ط).

.1976لفكر، القاھرة، مصر، دار ا، مبادئ القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي- 33

مصر، دار الفكر ، الوجیز في القانون الإداري دراسة مقارنة:سلیمان محمد الطماوي- 34

.1995العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، 

جامعة القانون الإداري، محاضرات مطبوعة للسنة الثانیة لیسانس،ھیة: موسى ز- 35

منتوري قسنطینة .

الجزائریة، الإعتدال، العجز والتحكم الجید في أموال البلدیات :رحماني الشریف- 36

.2003الجزائر، دار القصبة للنشر والتوزیع، ، التسییر

الجزائر، دیوان المطبوعات ، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة:فریجة حسین- 37

.2010الجامعیة، بن عكنون، الطبعة الثانیة، 

نظام البلدیة والولایة في أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على:شیھوب مسعود- 38

الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د.س.ط).، الجزائر

الجزائر: الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، شریط الأمین، - 39

.2002الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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كفایتھا في نظم الإدارة تشكیل المجالس المحلیة وأثره على :خالد سمارة الزغبي- 40

.1993الأردن، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، ، المحلیة

:باللغة الفرنسیة-ب
1- Jean Rivero, droit administratif, Dalloz, huitième édition.

2- Rachid Zouaimia, Marie christine rouault, droit

administratif, Berti édition.

3- Lahcène Seriak, Décentralisation et animation des

collectivités locales,enag édition, 1998.

4- Lahcène Seriak, L'organisation et le fonctionnement de la

commune, enag édition, 1998.

5- René chapus, droit administratif général, 9ème édition, tome

1, paris, édition montchrestien, 1995.

6- René chapus, droit administratif général, 8ème édition, tome

2, paris, édition montchrestien, 1995.

:رسائـــلال: ثالثــا
رسالة دكتوراه في ، الإجراءات الممھدة للعملیة الإنتخابیة في الجزائر:بنیني أحمد- 1

.2006–2005القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

رسالة دكتوراه في القانون ، تفویض المرفق العام المحلي في الجزائر :حوادق عصام- 2

.2012–2011العام، جامعة منتوري ، قسنطینة، 

التشریع المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في :مزیاني فریدة- 3

.2006–2005قسنطینة،رسالة دكتوراه في القانون، جامعة منتوري، ، الجزائري
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، جامعة ماجستیر في الحقوقرسالة ، الحمایة القانونیة للإنتخابات:الحاج كرزادي- 4

.2004–2003الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرة ماجستیر ، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة:حسین عبد القادر- 5

.2012–2011في العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقلید، تلمسان، 

دراسة ، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر:عبد اللاوي عبد السلام- 6

میدانیة لولایتي المسیلة وبرج بوعریریج ، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة 

.2011–2010ي مرباح، ورقلة، والعلاقات الدولیة، جامعة قاصد

:مقالاتال: رابعــا
:باللغة العربیة-أ 

نماذج من ، التمویل المحلي للتنمیة المحلیة:السبتي وسیلة، بن اسماعیل حیاة- 1

اقتصادیات الدول النامیة، ملتقى دولي حول سیاسات التمویل وأثرھا على الاقتصادیات 

–21والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.2006نوفمبر 22

مجلة القبس إقتصاد السوق وأثره على دور المجالس المحلیة في التنمیة،بنیني أحمد، - 2

.2012المغربیة، العدد الثالث، یولیوز 

إدارة وتمویل التنمیة المحلیة في ظل التحولات :بوخاري عبد الحمید، محمد زرقون- 3

ملتقى دولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ظل ، الاقتصادیة العالمیة

التحولات، جامعة سعد دحلب، البلیدة.
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